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 تقديم 
 

هة و المحاضرة، فقد ت عديدة و متتالية بين الأعمال الموج  تدريس مادة الالتزامات لسنوافت بل   بعد أن ك  
والتي ي تداول دائما فيما    ،لبة في أمس  الحاجة إلى دروس ملخ صة في هذه المادة الأساسيةلاحظت أن  الط  

صعبة  مادة  بأن ها  الخاصة  الت حصيل  بينهم  المطبوعة  هذه  أيديهم  بين  وضعت  مني،  إسهاما  و  لذا   ،
رين   لطلبة الليسانس، الس    داسي الثالث بالس   نة الثانية ، م ت بعة من خلالها المنهج و البرنامج الر سميين  المقر 

استعمال  و  المعلومات  إيجاز  ذلك  في  أيضا  مراعية  و  العلمي،  البحث  و  العالي  الت عليم  وزارة  قبل  من 
بالحركات لبعض المصهل في العبارات،  الأسلوب الس   طلحات الجديدة و استعمل أيضا تشكيل و ضبط 

، و قد عمدت إلى إضافة ملحق  على الط الب في هذه المادة  حتى يسهل عليه قراءتها ، فهمها و اكتسابها
الأو   الجزء  هذا  نهاية  الد  في  من  مخط طات، ل  شكل   في  ملخصات  نماذج  من  مجموعة  يحوي  روس 

 فهمها، لتيسير مراجعتهم لها. لبة لتلخيص دروسهم بعد رح و قد يقتاد بها الط  ش  الأستعملها عادة عند 
المبتغى العلمي، البيداغوجي و الأكاديمي  بهذه المطبوعة في تحقيق الهدف و    أتمنى أن أكون قد ساهمت 

ف  قت في ذلك.   و أن أكون قد و 
 د. أحلوش زينب
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   ة:ــــــدمـــــقم
عد الأصل العام والقاعدة العامة التي حيث ت    ،ن القانون المدني أهمية كبيرةضم  الالتزامتكتسي نظرية      

يوجد نص خاص في    لا   طالما أن ه   ،في قوانين أخرى حتى  أو    المدني يجب الرجوع إليها سواء في القانون  
خاص  الأشإذ تشمل كل جوانب حياة    ،نطاق تطبيقها  ساعات  ظرية هو  هذه القوانين، وما يزيد أهمية هذه الن  

لا   حيث  المجتمع  كل  في  حصر  أو  إحصاء  هؤلاء  يمكن  تربط  التي  المالية  القيمة  ذات  العلاقات 
 الأشخاص. 

نظرية    و     أصل  نظ    الالتزاميرجع  قانون  ل  أو  فهو  وماني،  الر  القانون  الن  إلى  هذه  ناحية  م  من  ظرية 
ر الز  ياغة مسايرة لكمل هذه الص  أ  استمدها القانون الفرنسي القديم و  ياغة الفنية القانونية، ثم  الص   من  تطو 

غ الجديد،  إلى  الفرنسي  القانون  ظهور  الن  اية  هذه  بإحكام  وتنظيم  ببلورة  قام  استمد  الذي  والتي  ت ظرية 
 1ريعة الإسلامية العربية أحكامها بما يتناسب مع مجتمعاتها إذ أكملتها بمبادئ وأحكام من الش   اقوانينن 

ل قا سبتمبر    26ي  المؤر خ ف  58/ 75بموجب الأمر    1975  سنة  في  ،نون مدنيوقد صدر في الجزائر أو 
لة في مجموعة القواعد  م لنظرية الالتزام المتمث  و يعتبر هو الإطار القانوني المنظ    2  مالمعدل والمتم    1975

 م علاقات الأفراد مع بعضهم البعض. القانونية التي تنظ  
مها قانون الأسرة أو قد  أن تكون علاقات أحوال شخصية ينظ  ا  والعلاقات بين الأفراد على نوعين إم      

 .يعة مالية ينظمها القانون المدني تكون العلاقات ذات طب
 

  و   les droits Patrimoniauxتنظم المعاملات المالية التي مصدرها الحقوق المالية    الالتزامنظرية  ف    
 ها إلى ثلاث حقوق:بدور  التي تنقسم

 .دراسة مادة الالتزامات  م  هي التي ته  و  Les droits Personnelsخصية:  الحقوق الش -1

 
ة  مطبوعات الجامعية الجزائر، الطبع سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان العلي علي  1

 . 5، ص2008الثامنة،  
ية هذا القانون  ذلك لأهم   طور الاجتماعي و الاقتصادي ... ومواكبة للت  ، دني عدة تعديلات و متممات للنصوصلقد شهد القانون الم 2

يل و تتمة وآخر تعد شريعة العامة للقوانين. باعتباره قانون المعاملات بين الأشخاص وباعتباره أيضا ال ،اتو ضرورة مسايرته للمستجد  
قة بالانتفاع في هذا التعديل جاء فقط منحصرا في العقود المتعل    أن   إلا   ،2007المؤرخ في  07/05للقانون المدني كان بموجب القانون  

إن تعديل القانون المدني الذي  الشيء و بالتحديد عقد الإيجار ضمن الفصل الأول من الباب الثامن من القانون المدني. و للإشارة ف
صوص القانونية لمجموعة من الن   و إلغاءا  و تتمةا  هو الذي تضمن تعديلاا  ،2005يونيو 20المؤرخ في  05/10ء بموجب القانون جا

      راسة ضمن هذه المطبوعة.قة بمصادر الالتزام موضوع الد  المتعل  
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 بعية. منها الأصلية ومنها الت   Les droits réels الحقوق العينية:  -2

والفكرية: -3 المعنوية  قد    Les droits intellectuels الحقوق  ماليةتترتب  والتي  آثار    عنها 
 .والفكري الذهني  والمرتبطة بالإنتاج

راسة في  نا بالد  ي تهم  خصية هي الت الحقوق الش    قبل معرفة أن    ،الالتزامرية  ظنفلا يمكن إذا فهم  
ا  ائن حق  انب الد  ل في جمث  الذي ي    Le droit de créanceائنية  الد    ل حق  ها تمث  باعتبار أن    ،نظرية الالتزام

المدين جانب  الش  1التزاما   وفي  فالحق  شخصين.  بين  قانونية  رابطة  هو  ومدي  ،خصي  يكون    ن دائن 
 2هذا الحق    عن عمل محل    بالامتناعائن أن يطالب المدين بإعطائه شيئا أو بالقيام بعمل أو  بمقتضاها للد  

  . بب بمصدر الالتزامإذ يسمى هذا الس    ،نشئهله من سبب ي    ولكي ينشأ هذا الالتزام لا بد    ،الالتزاموهذا هو  
متعد   الالتزام  مصادر  او  المدني  القانون  ضمن  جاءت  وفق  جلدة  القانون    ب يتر ت  الزائري  العقد، ،  الآتي: 

و    رادةالإ للت عويض  المستحق  الفعل  العقد منفردة،  ق  أن    غير  3،شبه  المطبوعة  الجزء من   ص ص  خ  د  هذا 
الت  فقط   المصدرين الأولين حسب    أولا   و عليه سنتطرق    ، العقدو    القانون   و هماالمذكور  رتيب  لدراسة 
بعد ذلك العقد، و  القانون كمصدر من مصادر الالتزام و يليه  نعالج   وما ثم  م عتبيان مفهوم الالتزام  إلى  

تنظمه عدة أحكام و هو مرتبط حصة    فهو سيأخذ   عناصر متشعبةبعدة مسائل و    باعتبار هذا الأخير 
لخيص  و الت    الاختصار  الإمكانغير أننا سنحاول قدر  اسة في هذا الجزء من المطبوعة،  ر من الد    كبرالأ

     .طرح المبس  ش  الب الأسهل  عاب يست الا لطلابناتى أ تحتى ي

 
سلطة شخص على شيء معين بالذات كحق اتها  تنقسم إلى نوعين: فهي إما هذه المعاملات المالية التي تتم بين الأفراد في ذ 1

بالحق الشخصي  أو علاقة مديونية بين شخصين أحدهما دائن * والآخر مدين** وهو ما يسمى  بالحق العيني الملكية وهو ما يسمى 
 .(وهو موضوع دراستناأو الالتزام )

 قة المديونية.هو صاحب الحق لدى الطرف الآخر في علا :فالدائن *
 و الشخص الملزم بسداد الدين الذي أخذه من الدائن لسبب ما.: فهالمدين** أما 

المجلد الأول، منشورات الحلبي   -مصادر الالتزام    -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام    2
 .6ن، المرجع السابق، ص . أنظر أيضا: علي علي سليما115ص ، 2000الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

أيضا:   لبنان،  أنظر  بيروت،  والنشر،  للطباعة  الجامعية  الدار  والالتزامات،  القانون  إلى  مدخل  القانون،  مبادئ  قاسم،  حسن  محمد 
 . 154، ص 1998

من ، در الالتزام ل مصاضمن الباب الأو   ،و العقود تحت الكتاب الثاني بعنوان الالتزامات ،جاء هذا  الترتيب في القانون المدني 3
و للإشارة فقد أضيف الفصل الثاني مكرر بعنوان الالتزام بإرادة   ،ص لكل مصدر فصلا مستقلاو قد خ ص  ، 159إلى المادة  53المادة 

للقانون المدني و بالتالي   المعدل و المتمم 2005يونيو20ل  05/10بموجب القانون  ،منفردة كمصدر من مصادر الالتزام لأول مرة
الفصل الثاني مكرر الالتزام  – 123 م  إلى -54 م الفصل الثاني العقد من – 53 مالفصل الأول القانون  -ب ما يلي:الترتي تضمن 

 شبه العقد ( الإثراء بلا – 1مكرر140  م إلى124م الفعل المستحق للتعويض من  1مكرر 123مكرر و   123بإرادة منفردة المادتين 
 )  159  م إلى150م ) ( الفضالة من 149 م إلى143 مغير المستحق من  (الدفع )   142و 141سبب المادتان 
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 : الالتزامالمحور الأول: مفهوم 
وذكر واستظهار خصائصه    الالتزامطرق إلى تعريف  الت  خلال  من  الالتزام إلا  يمكن لنا فهم نظرية  لا      

 . أنواعه

 و خصائصه   الالتزامتعريف  المبحث الأول: 

  ح لنا بعد ذلك جليا الالتزام و تبيان خصائصه ليتض  من تعريف  خلال هذا المبحث إلى كلسنتطرق من 
خلال المحاور   و ذلك من العقدو  القانون التي تنشؤها و المتمثلة في هذا الجزء من الدروس في  مصادره
  .اللاحقة

 المطلب الأول: تعريف الالتزام

الد    لقد سبق     يعتبر    للالتزام، إذ ه تعريفاا  تاائنية فهو في ذ تعريف الحق الشخصي، أو ما يعرف بحق 
 Le(المدين  وهو    ايلتزم بموجبها أحدهم  ،بين شخصين أو أكثر  ،قانونية ذات قيمة مالية  علاقة الالتزام  

Débiteur(،  بأداء شيء يكون على عاتقه تجاه الآخر (أو الآخرون) وهو الدائن )Le Créancier( . 

على  ف تعريف الالتزام  إذ يتوق    للالتزام تعريفا صريحا  ي  ند المشر ع الجزائري ضمن القانون الملم يعطي      
يتنازعه مذهبان، مذهب يغلب    الالتزام بمفهومه و مضمونه    إذ أن    ،ذهب الذي يؤخذ به في شأن ذلكالم
الال في  ناحية  شخصين  الالتزامشخصية  بين  رابطة  ي    ، باعتباره  في    احيةالن  ب  غل   ومذهب    الالتزام المادية 

د   ذمتين ماليتين، وفي غياب تعريف  باعتباره بين سنعتمد في ذلك على الفقه    للالتزامالمشر ع    من قبل    محد 
بين طرفين محلها إعطاء شيء، بلحاج العربي بأنه: " رابطة قانونية  الدكتور  فه  إذ يعر    في تعريفه،القانوني  

 يسمى الذي  ائن من الآخرد  ليسمى ا و أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل له قيمة مالية يقتضيه أحدهما
 1" المدين

الت       العربي هذا  بلحاج  الأستاذ  بنص في    متأثراا   للالتزام   عريفوقد أعطى  القانون    54المادة    ذلك  من 
العقد  تعر ف  التي  الجزائري  نحو    المدني  أشخاص  عدة  أو  شخص  بموجبه  يلتزم  اتفاق  العقد  بنصها:" 

  الالتزام أن   نشير في ذلك  غير أننا  عدم فعل شيء ما."    شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو

 
الجامعية،   1 المطبوعات  ديوان  القانوني،  التصرف  الجزء الأول  الجزائري،  المدني  القانون  في  للالتزام  العامة  النظرية  العربي،  بلحاج 

 .19الجزائر، بدون سنة نشر، ص 
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أخرى  مصادر  له  بل  فقط،  العقد  يشمل  سابقا  لا  ذكرناه  تعريف   كما  ضمن  تعريفه  حصر  يمكن  لا  لذا 
 . العقد 

الدكتور محمد حسنين     تعريف  الت    ،ولعل   ي  هو  الذي  الش  وف  عريف  المذهبين  بين  والمادي من  ق  خصي 
يعر    ،جهة الذي  أن    هفوهو  ذلك  في  يقول  إذ  الالتزام  محدد من مصادر  بمصدر  الالتزام  بدون ربطه   "  :

الش   محل  سلطة  آخر  على  يلتزم  خص  بمقتضاها  أدبية  أو  مالية  قيمة  ذي  عمل  عن  امتناع  أو  عمل  ها 
 .1شخص نحو الآخر موجود أو سيوجد " 

 الالتزام الثاني: خصائص  طلبالم

الالتزام،    وبوضوح مفهومضح لنا أكثر  حتى يت    ،خلاص خصائصهتسيمكن ا  للالتزاممن خلال تعريفنا      
 : الخصائص فيما يلي ص هذهوتتلخ  

 .علاقة بين شخصين فأكثر الالتزام -1

 ذا قيمة مالية.  الالتزام -2

 .ويحميه القانون  يجيزه الالتزام -3

دين عند  و جقد يكونا مو   ،فأكثر  نعلاقة تربط بين شخصي  الالتزام  علاقة بين شخصين فأكثر:  الالتزام-1
التعاقدي2  الالتزامنشأة   الالتزام  في  تنفيذ    وأ  كما  عند  الأقل  على  موجودين  يكونا  في    3، الالتزامقد  كما 

 الذي يرتب المسؤولية التقصيرية. المستحق للتعويض غير  عن الفعلالالتزام الناشئ  

أو مرتبط بمصلحة أدبية تكون    أو اقتصاديةر بالمال فهو ذا قيمة مالية  قد  أي ي  ذا قيمة مالية:    الالتزام-2
 4قابلة للتقدير المادي 

 
مصادر الالتزامات و أحكامها في القانون المدني الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب،   :لالتزاما   ين، الوجيز في نظريةمحمد حسن   1

   54،ص 1983الجزائر،
هذا ما يتجسد من خلال تعريف العقد عند نشأة الالتزام وعند تنفيذه و فالعقد عند إبرامه يشترط أن يكون أطرافه موجودين ومعينين    2 

 زائري.من القانون المدني الج 54المادة ضمن 
يوجد أطرافه بعد وقوع الفعل الضار و تحقق الضرر و  شأنه   124ب المسؤولية التقصيرية الم  فالفعل المستحق للتعويض الذي يرت     3

    1مكرر   123و مجسدة في الوعد بجائزة ضمن نص المادة  123في ذلك أيضا  التصرف بإرادة منفردة الذي نصت عليه المادة  
ات الذي يلت  4 زم بنحت لوحة أو جدارية للدائن فالمصلحة العائدة على هذا الأخير أدبية ولكن إذا لم ينفذ النحات التزامه   بالنحت  كالنح 

 تصبح المصلحة العائدة على الدائن اقتصادية أو مالية تتمثل في المطالبة بالتعويض. 
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القانون   يجيزه  الالتزام-3 له  فالالتزام  :ويحميه  القانون  بحماية  ويحظى  قانوني  أن    ،واجب  في  باعتبار  ه 
إذا لم يقم به  ذا فهو يكتسي الحماية القانونية و  ل  ،الدائنية   أسلفنا سابقا حق  ل كما  يمث    جانب الدائن هو حق  

به  المدين القيام  على  إجباره  للقانون  إذ    ،يمكن  التزامه،  تنفيذ  على  إجباره  من   الالتزام  أن  أي  يتكون 
  .1مسؤولية المديونية و ال هما  عنصرين

 )تقسيماته(  الالتزام: أنواع المبحث الثاني 

إذ   .قسيمعتمد عليه في الت  إلى أحكام مختلفة باختلاف العنصر الذي ي    الالتزاميخضع تصنيف أنواع      
من حيث   وتقسيمات ثالثة  ،حيث محله  أخرى من  وهناك تقسيمات   ،للالتزام من حيث أثرههناك تقسيمات  

ل والثاني في تحديد أنواع  2مصدره أي ف الثالث  يصن تباعتبار أن ال  الالتزام. سنعتمد على التصنيفين الأو 
نصيبها  الالتزاممصادر   لها  محاور  والأوفر،الخاص  ،  لها  سنخصص  دراستنا    ةعديد   إذ  خلال  أخرى 

 نكتفي بتحديدها فقط في هذا المبحث.و  داسيأثناء هذا الس   الالتزاملنظرية 

 من حيث الأثر:  الالتزامالمطلب الأول: تقسيم 

د به ... غير أن    160تنص المادة       : " المدين ملزم بتنفيذ ما تعه  جبر  ه لا ي  من القانون المدني على أن 
التزام ينقسم من حيث الأثر إلى    الالتزامص أن  من هذا الن  يتبين  طبيعيا ".    لتزام لاا نفيذ إذا كان  على الت  

 ني والتزام طبيعي. قانو 

وذلك  وضمان احترامه دخل لكفالة الذي يحميه القانون إذ بإمكانه الت   الالتزاموهو  القانوني: الالتزام: 1فرع 
 3ى أداء واجبهلع لجأ إليه الدائن لإكراه المدين عن طريق القضاء الذي ي  

القانوني  الالتزامهو على عكس    بيعي:الط    الالتزام:  2فرع   القانونية،    ،المدني  الحماية  يستفيد من  إذ لا 
للت   تنفيذه، فهو غير قابل    الجبري، ولا يخضع إلا  لأخلاق وضمير نفيذ  حيث لا يمكن جبر المدين على 

 افر على عنصر لمديونية دون المسؤولية.و تي  التزاميه، فهو وف  يه أو لا ي  وف  له أن ي  ف 4المدين 

 

 
له المديونية هي واجب المدين القيام با  1  القانون للدائن على إجباره بتنفيذ الالتزام  أو بالتعويض.  لتزامه، والمسؤولية هي ما خو 

 . 64، ص 1982أنظر: عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مطبوعات جامعة الكويت، 
 . 19، ص 2008الجزائر  علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر،  2
 . 6، ص 2004بو السعود، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر رمضان أ  3
 .7. أنظر أيضا: رمضان أبو السعود، المرجع نفسه، ص 20علي فيلالي، المرجع نفسه، ص   4
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 المحل: من حيث  الالتزامالمطلب الثاني: تقسيم 

ومن هذا الشيء الذي يلتزم به المدين    إلى   أو  ،ي نظر إلى هذا التقسيم من حيث المحل إلى نوع الأداء    
ل تقليدي و  الثاني حديث. الجانب لدينا تقسيمين، الأو 

 من حيث المحل   للالتزام يالتقليد: التقسيم 1فرع 

المادة       التقسيم  هذا  إلى  تطر قت  ال  54لقد  العقد  من   " تنص:  التي  المدني  بموجبه    فاقات  قانون  يلتزم 
ة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ".  شخص أو عد 

 : للالتزامهناك ثلاثة أنواع  للالتزامقليدي قسيم الت  فحسب هذا الت      

   L’obligation donnerبمنح أو بإعطاء شيء:  الالتزام-1

التزا     أو عقارهو  منقول  على  عيني  بنقل حق  ذلك  م  ومثال  الش    التزام ،  ملكية  بنقل  المبيع  البائع  يء 
الثمن بدفع  المشتري  التزام  و  ،وكذلك  الإيجار  أجرة  بدفع  المستأجر  العين    والتزام  بتسليم  المؤج ر  التزام 

 .1المؤجرة للمستأجر 

 L’obligation de faire بفعل: لتزاملا ا-2

الدائن،        لصالح  محدد  بعمل  المدين  قيام  الن  ويتضمن  أو  كالتزام  للزبون،  خزانة  بإعداد    التزام جار 
بإعداد وتص  المهندس ...  المعماري  لزبون  لبناء منزل  الش    فالالتزامات ميم مخطط  هذه  متعددة على  اكلة 

 2أي ماديا أو فكريا   ،المدين بعمل إيجابي سواء كان عضليا، أو ذهنيا   ماوكثيرة، والتزام بفعل يقصد به قي
 مصلحة الدائن. ل

  L’obligation de ne pas faire بعدم فعل: الالتزام-3

لبي بعدم    خاذ ات  عن العمل أي    الامتناعوهو        بعدم المنافسة    كالالتزاملقيام بعمل معين،  االمسلك الس 
دة في عقد التزامه مع فريقه،  عاقد مع فريق آخر لمدة محد  عب الكرة بعدم الت  لاكالتزام    و  ،غير المشروعة

الت   بعدم  المسكن  مالك  استعوالتزام  في  حق  عسف  الض  مال  يحجب  كبناء جدار  جيرانه  تجاه  أه  أو  شعة وء 
 3الشمس

 
 23بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1
 .24العامة للعقد، المرجع السابق، ص علي فيلالي، الالتزامات النظرية  2
ف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار"  691المادة  أنظر 3  من القانون المدني الجزائري: "يجب على المالك ألا يتعس 
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 الحديث؟، فماذا عن التقسيم للالتزامهذا عن التقسيم التقليدي     

 من حيث المحل   للالتزام ث: التقسيم الحدي2فرع 

" في بداية القرن العشرين، إذ يعتمد أساسا على Demogueيرجع هذا التقسيم للفقيه الفرنسي " ديموج     
بتحقيق نتيجة    الالتزامد بها المدين وهما نوعان  تيجة التي يتعه  ائن تحقيقه أو إلى الن  الهدف الذي يريد الد  

 .1والالتزام ببذل عناية 

الت    ذ خ وقد أ     القانون المدني    في بعض المواد   دا إياهومجس    قسيم مشيرا إليهالمشرع الجزائري بهذا  من 
 2الجزائري 

 فماذا يقصد إذا بكل من الالتزامين؟     

تقسيم الالتزام إلى التزام    الإشارة إلى أن  وعين من الالتزامالتطرق إلى مضمون هذين الن  لا يفوتنا قبل      
 أي(  فعل) أما الالتزام بمنح أو بعدم  (بفعل  عناية قاصر فقط على الالتزام بعمل  م ببذلاز والتبتحقيق نتيجة  

   3.الامتناع عن عمل) فهما التزامين دائما يتضمنان تحقيق نتيجة منح أو عدم فعل شيء ما

 L’obligation de résultat  :بتحقيق نتيجة الالتزام-1

تعه د من  ي  قت النتيجة المرجوة منه، إذ  تحق  إلا  إذا    الذي لا ي نف ذ   الالتزامبتحقيق غاية وهو    الالتزامأو      
راا في تنفيذ   وبالتالي مسؤولا    التزامهخلاله المدين بتحقيق غاية محددة، فإذا لم تتحقق تلك الغاية ع د  مقص 

ل المدين بالتزامه،  لاخعفى الدائن من إثبات إي    الالتزامتيجة، إذ في هذا النوع من ق الن  ائن لعدم تحق  تجاه الد  
، حيث بمجرد الالتزام  ل محل  شك  ق الغاية المرجوة التي ت  حيث تقوم مباشرة مسؤولية المدين عند عدم تحق  

ق م ج    176المادة    وهذا ما قضت به  التزامهفترض خطأ أو تقصير المدين في أداء  ي    ،تيجةق الن  عدم تحق  
 4تيجة.ق الن  إذ يكفي للدائن أن يثبت فقط عدم تحق  

 
1  René Demogue, Traité des obligations en général, tome 5, n° 1237 Librairie Arthur Rousseau, Paris, 

1925, p 536. (La distinction entre les obligations de moyens et de résultat a été  forgée par Demogue 

pour résoudre la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du code civil).                               

                                                                                        
 ق م ج ... من  607،  576، 172: المواد على سبيل المثال أنظر 2
 17، ص2015، دار الجامعة الجديدة، مصر، -مصادر الالتزام-نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام 3
اجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما  عينا حكم عليه بتعويض الضرر الن  ق م ج "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام 176نص المادة  4

 و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه"  لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه،
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أمام       بتحقيق  ونكون  ينعدم  الالتزام  عندما  تحق  نتيجة  في  الاحتمال  بتسليم  عنصر  البائع  كالتزام  قها، 
قل بضمان سلامة  النا    وكالتزامجار بإعداد خزانة للزبون،  الن    كالتزام المشتري بدفع الثمن، أو    والتزام المبيع  

 1صر الاحتمال. ن عالتي ينعدم فيها   الالتزامات المسافرين وغيرها من 

 L’obligation moyenببذل عناية:  الالتزام-2

د المدين ببذل جهد معي ن للوصول إلى غرض محدد، سواءا تحقق هذا الغرض أو لم ومفاده أن يتعه      
، سواء الالتزامالمدين في هذا الصدد هو بذل العناية المطلوبة واللازمة في هذا    التزام يتحقق، إذ أن محل   

كل    خاذ ات  بيب  الطبيب بعلاج المريض، إذ يقع على عاتق الط    التزامق ومثاله،  تيجة أو لم تتحق  ن  ل اقت  تحق  
 2فاء.ق هذا الش  ما يلزم من أساليب وطرق لمعالجة المريض بغرض شفائه دون أن يكون ضامنا لتحق  

م       عن  فاع  بالد  المحامي  عاتقه  وك  وكالتزام  على  يقع  بحيث  الإجر   خاذ ات  له  اللازمة ءاكل  القانونية  ات 
 لكن لا يكون ضامنا لهذا الفوز في القضية.  ،لغرض كسب القضية

دد  المدين في هذا الص    التزامإذ يكمن    ،الالتزاممن القانون المدني إلى هذا    172وقد تطرقت المادة      
جل العادي وهو معيار  ر  هو معيار ال  الالتزامبالحيطة والحذر في تنفيذ التزامه، والمعيار الذي يقاس به هذا  

 3لنفسه حتى يفي بما التزم به.  يحتاطوالمقصود به سلوك الرجل اليقظ والحريص الذي  ،موضوعي

 عناية   الالتزام ببذل وبين الالتزام بتحقيق نتيجة   أهمية التفرقة ●

بين       التفرقة  من  نتيجة    الالتزامالغاية  عناية  والالتزامبتحقيق  كبير   ،ببذل  أهمية  أن    ةلها    الإثبات   إذ 
بين   ما  حكمه  ففي  الالتزامينيختلف  أداء   الالتزام،  في  المدين  تقصير  بإثبات  الدائن  يلزم  عناية  ببذل 

عدم   المدين لم يبذل في تنفيذ التزامه الجهد المطلوب والعناية اللازمة، كون أن    ثبت أن  أي أن ي    ،التزامه
ذ التزامه. ففي  نف  ني حتما أن المدين لم يبذل العناية أي لم ي  عيلا    ،ببذل العناية  الالتزامق النتيجة في  تحق  

فإن    التزامحالة   تحق    الطبيب  عدم  إثبات  له  يجوز  لا  الطبيب  مساءلة  عند  الشفاءالمريض  عليه    ،ق  بل 
  د ه بمجر  فإن    ،بتحقيق النتيجة  الالتزامأم ا في    لاج أي عدم بذله العناية اللازمة،إثبات إهمال الطبيب في الع

ق النتيجة راجع  عدم تحق    بإثبات أن    مسؤوليته إلا    نفي   لا يمكن للمدين  و  ،المدين مخطئا  قها ي عد  عدم تحق  

 
 16ص ،السابق نبيل إبراهيم سعد، المرجع 1
 17، صالمرجع نفس نبيل إبراهيم سعد،  2
ا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن من ق م ج:"في الالتزام بعمل، إذ 172نص المادة  3

يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، و لو لم  
 لك..."ص القانون أو الاتفاق على خلاف ذهذا ما لم ين  يتحقق الغرض المقصود،
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بنصها :" إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام    ق م ج  176المادة  دت عليه  و هذا ما أك    1لسبب أجنبي 
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن    رر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه،كم عليه بتعويض الض  عينا ح  

 ر المدين في تنفيذ التزامه." سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخ  

 عناية  الالتزام ببذل  وبتحقيق نتيجة  الالتزامبين  التفرقةمعيار  ●

الالتزامين  المعيار     بين  يفصل  تقوم  و  ،الذي  معيار  الذي  هو  بينهما  التفرقة             حتمال لاا  عليه 
Le caractère Aléatoire  

أو الالتزام بتحقيق    ببذل عناية  الالتزامأمام    اهو الذي يحدد إن كن    ،أن عنصر الاحتمال في الالتزامإذ      
كان الالتزام هو بذل    ،قه قه من عدم تحق  في تحق    الاحتمالعلى    الالتزامما كان ينطوي  كل    هبمعنى أن    ،نتيجة

والعبرة في التزامه هي جهوده المبذولة، أم ا  يبذل المدين جهده وعنايته من أجل نتيجة محتملة     ذ ، إالعناية  
أي  احتمال موضوعي    ىبتحقيق نتيجة يكون فيه المدين ملزم بتحقيق غاية أو هدف لا ينطوي عل  الالتزام

 2يمنع تحقيق هذه النتيجة. 

 المطلب الثالث: تقسيم الالتزام من حيث المصدر 

تقسيم  أم       عن  مصدرها  حيث  من  فإن  فك  ، الالتزام  إليه  أشرت  اللاحقة    هما  المعالجة  ضمن  سيكون 
،  الدراسةر برنامج  و في ذاتها مختلف محا  الالتزامإذ تشكل مصادر  ،  بأكثر تفصيل  لمواضيع هذا المقياس

    :الآتي و حوأخرى غير إرادية على الن للالتزامهناك مصادر إرادية  الإشارة أن  ه يجب أن   إلا  

وي صنفها    الالتزامهي الأسباب القانونية التي ت نشئ    les sources de l’obligation  :الالتزاممصادر  ف
  .إلى مصادر إرادية ومصادر غير إرادية ،الفقه القانوني الحديث 

 للالتزام: : المصادر الإرادية1فرع 

صرف بإرادة  كالعقد والت    ،الالتزامسببا في نشأة    ةهي التي تكون فيها الإراد   ،للالتزام  المصادر الإرادية    
تلعب    ونشؤها  إرادة الأشخاص هي التي ت    أي أن  ويطلق عليها تسمية أعمال أو تصرفات قانونية،    ،منفردة

 له و ترتيب آثاره القانونية.   و منه في تحم   ،أساسيا في تواجد الالتزام دورا

 
 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة، دراسة مقارنة  1
 25، ص2007حة، دار الهدى، الجزائر، في القوانين العربية ، طبعة جديدة مزيدة و منق  

2 Francois Chabas, Leçons de droit civil, tome 2/ premier volume: Obligations théorie générale, édition 

DELTA, Beyrouth Liban, 2000, p19   
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   للالتزام: غير الإرادية : المصادر2فرع 

وإن ما رت به    ،الإرادة فيها ترتيب الالتزامتشأ  فهي المصادر التي لم    ،للالتزام  ا المصادر غير الإراديةأم      
، كأن يضرب شخص آخر فيكون قد قام  الالتزامأنشأت    القانون كأثر لأقوال أو أفعال إرادية أو غير إرادية 

بمحض  الفعل  يرغ  ،بهذا  يكن  لم  أن ه  ترتإرادته غير  وت  ب يب في  بالتعويض،  ذلك هذه  الالتزام  سمى في 
القانونية  بالوقائع  يرت  1الأفعال  تحم  ذ إذ  هي  و  قانونية  آثاراا  القانون  عليها  تبعاتهاب  يسمى    ل  ما  أو 

 .بالمسؤولية

 : الالتزام من حيث المصدر حيال تقسيم: موقف المشرع الجزائري 3فرع

ل من الكتاب الثاني بعنوان    يف  الالتزام تناول المشر ع الجزائري مصادر  لقد       القانون المدني في بابه الأو 
ل القانون وفي   ذلك لكل  من خلال  أفرد    و  الالتزاممصادر   مصدر فصلا خاصا به تناول في الفصل الأو 

مكرر الثاني  الفصل  له  استحدث  فقد  منفردة  بإرادة  التصر ف  أما  العقد  الثاني  الثالث   2.الفصل  والفصل 
ه للعمل المس ق التعويض أم ا الفصل الرابع والأخير بعنوان شبه العقد تناول فيه الإثراء بلا سبب  حتخص 
 الفضالة.  والدفع المستحق و

 .3زء من المطبوعة بالقانون و العقد مبتدئين من خلال هذا الج ستناول كل  هذه المصادر على التوالي    

 

 

 

 

 

 

 
 . 40 -38ص:  -علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 1
ا به    2 ص المشر ع للتصرف بإرادة منفردة فصلا خاصا در الأخرى للالتزام بموجب القانون باعتباره مصدرا منفصلاا عن المصالقد خص 

 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري. 2005يونيو   20المؤرخ في  05/10رقم 
 .القانون المدني لمصادر الالتزامالترتيب الذي جاء في على راسة معتمدين في الد   3
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 للالتزامالمحور الثاني: القانون كمصدر 
La loi comme source de l’obligation 

الناجمة مباشرة عن القانون دون   الالتزامات من القانون المدني: " تسري    53لقد جاء في نص  المادة      
ومن خلال هذا النص يتبين لنا أن  القانون مصدر للالتزام    غيرها من النصوص القانونية التي قرر ها ".

را و قد يكون أيضا غير مباشر للإلتزام و له في ذلك  شاغير أن لهذا المصدر خاصية كونه مصدرا مب 
سيأتي   للالتزام و  مباشرا  يكون مصدرا  عندما  العام  القانون  من  أيضا  و  الخاص  القانون  من   تطبيقات 

 توضيح ذلك كما يلي: 

 مصدر غير مباشر للالتزاممصدر مباشر و  المطلب الأول: القانون 

المن  فالقانون هو مجموعة       ولةت    يتالقواعد  الد  تنظ    ،صدرها  التي  ومختلف  وهي  الأشخاص  م سلوك 
المجتمع  في  القواعد مصدر   1نشاطاتهم  هذه  تكون  ينش وقد  مباشرا  يكون    ومنه  ،الالتزامأ من خلالها  ا  فقد 
 .للالتزامالقانون مصدراا مباشراا 

يختم به مصادر    كآخر مصدر  للالتزامترك القانون كمصدر  من الأجدر على المشرع الجزائري    كان    
لماذاالالتزام الأخرى  ل  ؟،  المصادر  على  التعر ف  من  له،   للالتزامنتمكن  مباشرة  تعد  مصادر  أيضا  وهي 

بصفة مباشرة، بينما القانون له خصوصية ينفرد بها عن المصادر   الالتزامبحيث يكمن دورها في إنشاء  
أن   تتمثل في  مباشراا  الأخرى  يكون مصدرا  أن  يمكن  أن    ،مللالتزاه  لكافة  كما  مباشر  يعتبر مصدراا غير  ه 

الأخرى   الالتزامات  المصادر  من  مباشرة  تنشأ  يحد  ه  لأن    ،التي  من  الهو  المصادر  هذه  أحكام    ، مختلفةد 
أن   ت  باعتبار  المصادر  الذي يجعل هذه  ت  رت  ه هو  الن  به من  رت  ب ما  قانونا من  التزامات بموجب  ص عليها 

 . نها القانون المدني تضم    يخلال الأحكام القانونية الت 

به القانون،  إلا في حدود ما يمسح    الالتزامات العقدي لا ينشئ    للالتزاممثلا كمصدر مباشر    2فالعقد     
العقد هو مصدر مباشر   لنفس    فإن    للالتزامفإذا كان  المباشر  الش    ،الالتزامالقانون مصدر غير  أن  كذلك 

 
نون و خصائص القاعدة القانونية: العمومية، الإلزامية  ف القاعر  لمدخل للقانون، التي ت  أنظر في ذلك مفهوم القانون في مختلف كتب ا  1

مة في القانون،على سبيل المثال    أنظر  -والتجريد. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر و التوزيع، الجزائر،   : علي فيلالي، مقد 
ص  2005 ا22،  لدراسة  المدخل  الفار،  القادر  عبد  أيضا:  القانون .  مبادئ  القانونية  العامة  -لعلوم  و    -النظرية  للنشر  الثقافة  دار 

   16و 15، ص 2016التوزيع، عمان الأردن، الطبعة السادسة عشر، 
 123إلى المادة  54تناوله المشر ع الجزائري في مواده من القانون المدني من المادة   2
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فإن   1، التقصيرية  بالمسؤوليةلتعويض الذي يعرف  المستحق ل   ملعلعويض الناشئ عن ابالت    للالتزامبالنسبة  
ا المصدر غير المباشر له فهو القانون  المباشر هنا بالتعويض هو الفعل غير المشروع، أم    الالتزاممصدر  

 2عويض فيها.د أحكام المسؤولية التقصيرية وأحكام الت  الذي يحد  

 3خرى. لأا الالتزامكذلك الشأن بالنسبة لكل مصادر     

لكل       المباشر  غير  المصدر  هو  القانون  كان  فهناك   الالتزامات فإذا  السابقة،  المصادر  عن  الناشئة 
ج،  ق.م.  53وهذا ما نصت عليه المادة    للالتزامخاصة يكون فيها القانون هو المصدر المباشر  حالات  
   د أحكامه بنص خاص الذي يحد    اهو أيض  و  ،مباشرةبصفة  وحده    الالتزامنشئ  القانون هو الذي ي    حيث أن  

ص الخاص بتحديد مضمون  ، إذ يتولى هذا الن  دون أن يستند في ذلك إلى مصدر آخر  ،أيضا  مباشر  و
يرة وكثيرة جدا منها ما هو مرتبط بالقانون الخاص ومنها  وهي كث   الالتزامات ومن أمثلة هذه  ومداه،    الالتزام

 ما هو يخص  القانون العام.

 تزاملتطبيقات للقانون كمصدر مباشر للا  المطلب الثاني:

شريطة   ، مصدر آخر  ل لأي  د أحكامه بصفة مباشرة دون تدخ  نشئ الالتزام و يحد  القانون قد ي    باعتبار أن  
يتولى تبيان كل المسائل المرتبطة بهذا الالتزام    ،بنص خاص هذا القانون  د كل تعاليمه  أن ينشئه و يحد  

د المبدأ  خاص أو من القانون العام ت  سواء من القانون ال  قات قانونيةيب و في ذلك عدة تط  ،الذي أنشأه جس 
 المذكورة أعلاه    53الذي جاء به و تضمنه نص المادة 

التزامات الجوار التي تناولها المشرع الجزائري في مواده من المادة  ففي مجال القانون الخاص، هناك      
التي أقر ها المشرع في قانون    الالتزامات ، وأيضا  الجزائري   ينمن القانون المد   772إلى غاية المادة    690

 وغيرها.من ق.أ  80إلى م   74فقة من خلال المواد من م لن  االأسرة كالالتزام ب 

 
 مكرر.  140إلى غاية المادة  124 ية ضمن القانون المدني من المادةتناول المشر ع الجزائري أحكام المسؤولية التقصير   1
القانون مصدر غير مباشر لها  صرف بإرادة منفردة إذا كانت هي المصدر المباشر للالتزام كالوصية مثلا فإن  و يقصد في ذلك الت   2

 د أحكام الوصية. فهو الذي يحد  
الن    3 يعاب على  الما  الخطأ  العربية هو  باللغة  باستعمال عبارة دون غص  فيه  ي  ذي ورد  أن  المفروض  النص  يرها، وكان من  صاغ 

لقانونية التي أنشأتها ". وهذا سينطبق حتما مع نص اصوص  كالآتي: تسري على الالتزامات التي تنشأ عن القانون وحده ومباشرة، الن  
 باللغة الفرنسية: 53المادة 

« Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi sont régies par les dispositions 

légales qui les ont établies ». 
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تضم       ما  ذلك  على  مثال  وخير  العام،  القانون  مجال  في  والر سوم  أم ا  والضرائب  المالية  قوانين  نته 
قانوني و هو الذي   فهي التزامات أنشأها القانون مباشرة بنص    1، الر سومو   دفع الضرائب ب  متعلقة بالالتزامال

 د أحكامها.حد  

بإنشائه، تقريره و    و ذلك  عليه فالقانون و بخصوصيته كمصدر للالتزام قد يكون مصدرا مباشرا لهو      
ى التي لا ينشئها  ر خدور المصدر غير المباشر لكل الالتزامات الأله    كما   ،تحديد أحكامه و إطاره القانوني

د من د لها الإطار القانوني الذي تتجس  حد  لكن يبقى هو من ي    ،نشئها مصادر أخرى ما ت  و إن    ،هو مباشرة
 .  مهانظ  التي ت   خلاله أحكامها

 
ر    باشرة والر سوم المماثلة جيتضمن قانون الضرائب الم  1976ديسمبر    9المؤر خ في    76/101أنظر في ذلك كمثال: الأمر رقم    1

 . 1976ديسمبر  22المؤرخة في  102عدد 
 . 1976أكتوبر  2المؤرخة في  70عدد  ر لضرائب غير المباشرة، جضمن ايت  1976ديسمبر  22المؤرخ في  76/104وأيضا الأمر 
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 عقد( النظرية العامة لل) مصدر للالتزام المحور الثالث: العقد 
Le contrat source de l’obligation  

 (La théorie générale du contrat) 

  54شر ع الجزائري في مواده من م  أهمية، بقدر تلك التي منحها إياه الم  للالتزامسنولي العقد كمصدر      
في المجتمع    الالتزامات ، إذ يعتبر العقد وسيلة قانونية متداولة كثيراا ينشأ بواسطتها العديد من  123  إلى م

 كالآتي: من خلال أربعة فصول وسندرس العقد 

 الفصل الأول: تعريف العقد وتقسيماته.  -

 الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته.  -

 القوة الإلزامية للعقد ونسبية آثاره. الفصل الثالث:  -

 الر ابع: انحلال العقد وجزاء الإخلال به.  الفصل -

 الفصل الأول: تعريف العقد وتقسيماته 

نظراا للأهمية التي يكتسيها كمصدر   ،الاجتماعية  يعتبر العقد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة     
يوم    ،للالتزام الجارية كل  للمعاملات الاقتصادية  اللامتناهي والكبير  العدد  إلى  إذ يكفينا في ذلك الإشارة 

 بين أشخاص المجتمع والتي تتم عن طريق هذه الوسيلة القانونية التي تتمثل في العقود. 

 نظريته   رو تطالعقد و  مبحث الأول: تعريفال

et l’évolution de l’autonomie de la volonté  Définition du contrat 
و لقد يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام و الذي ينشئ رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر  

تكفي   اة وحدهعرف هذا العقد في مفهومه تطورا بتطور دور الإرادة فيه المنشئة له حيث كانت الإراد 
د مدى الالتزامات الت عاقدية في ظل  مبدأ سلطان الإرادة، غير أن الوضع شهد  ملإبرا العقد و هي التي تحد 

 تراجعا عن هذا المبدأ و هذا ما سنتطرق إليه من خلال ما يلي: 
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 المطلب الأول: التعريف الاصطلاحي للعقد 

  54ذلك بالرجوع إلى نص  المادة  و   ،القانوني له  الاصطلاحيالذي يهم نا في تعريف العقد هو المعنى      
ة أشخاص    فاقات  " العقد    :هفه على أن  التي تعر    ج  .مق. ة يلتزم بموجبه شخص أو عد  نحو شخص أو عد 

   ."بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما  آخرينأشخاص 

 التزام تتمثل في إنشاء    ةيهدف إلى إحداث آثار قانوني  اتفاقأن  العقد هو    ،ضح لنا من هذا التعريفيت      
وجهة نظر أشخاص معي نين    خاذ ات  هو    ،في تعريف العقد   فاقبالات  فالمقصود    .1أو نقله أو تعديله أو إنهائه 

لقيام العقد، وجود شخصين أو أكثر  ،تجاه أمر معي ن الت    ،فلابد  ننا من  مييز بين العقد  وهذا العنصر يمك 
إذ يتطلب العقد كتصرف قانوني وجود شخصين فأكثر    ائزة،جبدة منفردة كالوصية والوعد  والتصرف بإرا

 لإبرامه. 

ل كون لأطراف الات  ويجب أن ي     دة ومتباينة، كمصلحة البائع ومصلحة المشتري، فالأو  فاق مصالح محد 
د   فاقهما ات  ل  مث  وي    ،ثمن   يريد أن يبيع بأكبر ثمن والثاني يريد أن يشتري بأقل     ة الوصول إلى وجهة نظر موح 

 هما. يبتطابق إرادت 

ا وإن كان كل    اتفاقإرادتين، فليس كل    اتفاقوإذا كان العقد جوهره       ، إذ يلزم لاعتبار  فاقات  عقد    عقدا
، إذ يخرج من دائرة العقود كل  الخدمات  2إلى إحداث أثر قانوني معي ن   فاقالات  جه هذا  فاق عقد أن يت  الات  

لفائدة الآ بها شخص  يقوم  التي  أو إحسانااخوالأعمال  الذي يساعد جاره في إصلاح    ،ر مجاملة  كالجار 
ر في العلاقة العقدية  وترميم منزله من باب المجاملة تكون فكرة العقد هنا مستبعدة تماماا، إذ يجب أن يتوف  

 . الالتزامات الحقوق وتحم ل  اكتساب شرط 

 نظرية العقد) مبدأ سلطان الإرادة و تراجعه (  المطلب الثاني: تطور 

ائد   ، حيث كانت في ظل  الالتزامنظرية العقد باعتبارها جزء من نظرية  لقد تطو رت       المذهب الفردي الس 
الث   القرن  بداية  قائمة على  في  يتمت    3، أساس مبدأ سلطان الإرادةامن عشر  المتعاقدان بحرية كاملة  إذ  ع 

مه  الإرادة أن تنشئ عقدا لم ينظ    يأ فلها   قيد أو شرط،  تكوين العقد وتحديد مضمونه دون أي    فيما يخص  
 مه القانون كيفما أراد المتعاقدان.عد ل في أحكام عقد نظ  القانون ولها أن ت  

 
زاق السنهوري،  1 ل. عبد الر   . 149..، المرجع السابق، صمصادر الالتزام، المجلد الأو 
   10ص ،2004م للنشر و التوزيع، الجزائر،دار العلو   مصادر الالتزام، ،الوجيز في النظرية العامة للالتزام دربال عبد الرزاق، 2
لالالتزاممصادر  عبد الرزاق السنهوري، 3  16 ، المرجع السابق، ص...، المجلد الأو 
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وذلك    ،تراجع في أواخر القرن التاسع عشر في ظل المذهب الاجتماعي  ،مبدأ سلطان الإرادة  غير أن      
ولة التي أصبحت تتدخل في الميدان الا لها بحماية  تصادي بتسييره وتوجيهه وبتكف  قنتيجة تطو ر وظيفة الد 

عن طريق وضع قيود على عمليات   1لغرض تحقيق العدل والن فع من العقود   ، الفئة الضعيفة في المجتمع
تدخ    ،التعاقد  إمكانية  خلال  بعض من  لفرض  أو  لتعديله  أو  العقد  مضمون  لفرض  والقضاء  القانون  ل 

م من  باختلاف أنواعها وتقسيماتها في إطار محكم ومنظ    ةر بذلك العقود منتشبحت  فأص  ،أحكامه وشروطه
القانون  التي  2، قبل  القانونية  الشكلية  تمثلت عموما في  التعاقدية  الإرادة  القيود على  بفرض بعض  ذلك  و 

كعقود  يجب أن تفرغ فيها بعض العقود نظرا لأهميتها الخاصة و أيضا جعل بعض العقود إجبارية الإبرام  
و أصبح أيضا النظام العام و الآداب من بين أهم القيود الذي ترتبط به الإرادة التعاقدية    ي التأمين الإجبار 

عند إبرام العقود بحيث يمنع على الإرادة أن تتجه إلى إحداث أثر يتعارض مع اعتبارات النظام العام و  
      3الآداب. 

 Classification des contratsالمبحث الثاني: تقسيمات العقود 

ة بناء على الأسس المعتمدة التي يقوم عليها الت  يمكن تقسيم العقود إلى أقسام       كالإنشاء أو    ،قسيمعد 
المش تعر ض  ولقد  القانونية.  الطبيعة  أو  الآثار،  أو  الموادالتكوين  في  الجزائري  م  55  ر ع  من    58  إلى 

و العقود  هذه  تقسيم  إلى  المدني  علي  و  ،تعريفها  القانون  الأجدر  من  وتجن    هكان  ذلك  للفقه    ب  تركه 
صوص لم تتناول هذه الن  ، هذا من جهة و من جهة أخرى  ق في بعض التعريفات وف  إذ أنه لم ي    ، القانوني

راا كبيراشهدت    ذاتها قد   في حد    أن  العقود   كل أنواع العقود، لاسيما و   ، تماشيا مع التطو ر الاقتصادي  تطو 
 . السابق، كعقود الأعمال يفمعروفة إذ ظهرت بعض العقود التي لم تكن 

 تقسيمات العقود ما يلي:ومن بين      

 العينية: العقود  الشكلية والر ضائية، العقود  العقود: الأول مطلبال

Contrats consensuels, contrats solennels et contrats réels 

الإيجاب بالقبول دون    هو العقد الذي يتم بمجر د التقاء  Contrat Consensuelالعقد الر ضائي:  :1فرع
 عليه المشر ع  سة، وقد نص  بيع ألبسة جاهزة في محلات الألب  مثل عقد   ،أن يشترط شكلا معيناا لانعقاده

 
1 Jaques Guestin, Le contrat en tant qu’échange économique, « le principe ou la théorie du juste et de 

l’utile », Revue d’Economie Industrielle, volume 92 n°1 année 2000 p-p 81-100 
، ص 2017، أنظر: حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط الحادية عشر2

58     
، 2006، الإسكندرية، مصر، عقود المدنية، دار الفكر الجامعي أنظر:حمدي محمد إسماعيل سلطح، القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في ال  3

 و ما يليها 42ص 
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يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون  ":ق م ج  59المادة    الجزائري في 
 الإخلال بالنصوص القانونية" 

ال:  2فرع الر    solennel   contrat:  ليكشالعقد  عكس  على  فهو  الشكلي  العقد  يشترط إذ    ،ضائيأما 
كالعقد   ،باع شكل معين يفرضه القانون لانعقادهبل يجب إت    ،راضيفلا يكفي فيه الت    ،نةلانعقاده شكلية معي  

 . مكرر من ق م ج 324والمادة  324ة ت عليه الماد الر سمي في بيع العقار وقد نص  

شترط أن  بل ي    ،نعقادهلا لعقد الذي لا يكفي أيضا الت راضي  ا  فهو  Contrat Réelالعيني    دالعق:  3فرع
و    590  كعقد الوديعة المادتين  1ليم ركنا جوهريا في العقد،سإذ يعتبر الت    ،بتسليم محل  العقد   يقترن الر ضا

  539و   538دتيناموعقد العارية ال   ق م ج  951إلى   948  المواد من الحيازي  د الر هن  ق م ج وعق  591
 ج.  ق م

 :العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد : الثاني مطلبال

contrat bilatéraux et contrats unilatéraux 
  Contrat synallagmatique :العقد التبادليويسمى أيضا  العقد الملزم للجانبين :1فرع

المادة   عر فته  الذي  العقد  ي  55وهو   " ج:  م  المتعاقدان  و كق  تبادل  متى  للطرفين  ملزماا  العقد    الالتزام ن 
 بعضهما بعضا ". 

 ، حيث يصبح كل  من المتعاقدين دائنا ومدينا في نفس الوقت   ،متقابلة  التزامات فهو العقد الذي ينشئ      
مؤجرة  لاهو مدين تجاه المستأجر بتسليمه العين  إذ    ت التزاماومثاله عقد الإيجار الذي يرت ب على المؤج ر  

على عاتق المستأجر كدفع أعباء الإيجار والمحافظة على    التزامات بالمقابل هناك    ،بها  الانتفاعوضمان  
ها.   العين المؤج رة تم  رد 

 . وعقد المقاولة وعقد العمل..كذلك الشأن بالنسبة لعقد البيع     

 
،   2002، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان،-نظرية الالتزام–أنظر أكثر تفصيلا: محمد سيد عمران، المدخل إلى القانون  1

 .   201ص
 .  46أنظر أيضا بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 
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هو العقد الذي   لي) ود اعقد غير تبأي  (  Contrat Unilatéral  العقد الملزم لجانب واحد:  2فرع   
ل مدينا غير دائن ويكون الثاني دائنا غير  على عاتق أحد الط    التزامانشئ  ي   رفين دون الآخر فيكون الأو 

 1...أيضا عقد الوكالة بدون أجر مدين ومثاله، عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر و

 دة والعقود الاحتمالية العقود المحد    :الثالث مطلبال     

 Contrats commutatifs et contrats aléatoires 
الم  :  1فرع عند   Contrat commutatif  :دحد  العقد  المتعاقدين  من  كل  فيه  يعرف  الذي  العقد  هو 

عقد العمل المحدد الأجرة والعمل، عقد البيع  ومقدار ما سيتحصل عليه. ومثاله    سيؤديهالتعاقد مقدار ما  
: يكون العقد تبادليا متى ق م ج  57عليه الفقرة الأولى من المادة    المحدد الثمن والمبيع وغيرها وقد نصت 

لم    هذا التعريف  غير أن  يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل به."  التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، 
 ي د هحد  العقد المحدد هو العقد التبادلي والعبرة في العقد الم   قا حيث ع ر ف على أساس أن  يكن صائبا وموف  

 .عند إبرامه معرفة ما سيمنحه المتعاقد وما سيأخذه بموجب هذا العقد 

  57فقد عر فه القانون المدني في الفقرة الثانية من المادة    contrat aléatoire  :الاحتمالي  العقد:  2فرع
 ه:" إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح، أو خسارة لكل واحد بأن  بعقد الغرر    أو ما يسمى أيضا

إذ لا   ،وهو على عكس العقد المحدد   العقد يعتبر غرر"  ق فإن  من الطرفين على حسب حادث غير محق  
يعرف فيه المتعاقد عند إبرام العقد المقدار الذي سيعطيه، أو المقدار الذي يأخذه لأن ذلك مرتبط بحادث 

ضجها أو بيع  مار قبل ن  ع الث  ي بالر بح والخسارة ك   له حظ  ق وغير معلوم التحق ق إذ يتخل  مستقبلي، غير محق  
 2من البحر.   استخراجهارمية الشبكة قبل 

 

 : عقود المعاوضة وعقود التبر ع :الرابع مطلبال

 Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit 
العقد بعوض ": هبأن  ق م ج  58عر فه نص المادة  contrat à titre onéreux: عقد المعاوضة: 1فرع
ي    هو المعاوضة كل واحد من  الذي  بإلزام عقد  إذ   " الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما  لزم كل واحد من 

نجد و   ،همقابلا لما أعطيافيه  نايأخذ أو فعل شيء ما للآخر سيجعل كلا المتعاقدين  شيءبإعطاء  طرفيه
 

وجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول مصادر الالتزام، ديوان  خليل أحمد حسن قدادة، ال تفصيلا:أنظر أكثر  1 
 22، ص2010المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 25خليل أحمد حسن قدادة ، نفس المرجع، ص  أنظر أكثر تفصيلا: 2
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لم  للمشتري والمشتري يتس    همن مقابل المبيع الذي يعطييتسل م فيه البائع الث  حيث  عقد البيع  تجسيد ذلك في  
الث   ل فيه المتعاقد على عوض ذا قيمة مالية  المبيع مقابل  للبائع. فعقد المعاوضة يتحص  من الذي أعطاه 

 .للمتعاقد الآخر  مقابل ما أداه 

فهو العقد الذي لا يأخذ   ،على عكس عقد المعاوضةو    contrat à titre gratuit  :عقد التبر ع  :2فرع
كعقد الهبة،   إذ يلتزم المدين تجاه الدائن بقصد التبرع  ،ن مقابلا ذا قيمة مالية لما أعطاهيد فيه أحد المتعاق

 ..وعقد العارية بدون أجر وعقد الوكالة بدون أجر.

بل أفردها فقط بتعريف عقد    ،ق م ج  58وقد أغفل المشر ع الجزائري تعريف عقد التبر ع ضمن المادة      
غير أنه عالج البعض من هذه العقود ضمن القانون   عقد التبر ع للفقه  فا في ذلك تعريالمعاوضة، تارك

القيام بفعل دون الحصول على مقابل ذي   ،المدني أو  بمنح شيء  المتعاقد  التزم  إذا  تبر عا  العقد  ويعتبر 
التبر ع نية  بقصد  له  المتبر ع  تجاه  المتبر ع  يلتزم  مالية، حيث  مقابل  قيمة  أي  نوعدون  التبر ع  ، نا . وعقود 

  538العارية بدون أجر  عقد  ك  1عقود تفضيل وعقود هبات، حيث في الأولى لا يتخلى المالك عن ملكيته 
 . من ق. أ 202الهبة المادة عقد ع له كق م ج، أم ا في الثانية فهو يتخلى عن ملكية الشيء للمتبر  

 العقود الفورية والعقود الزمنية: :الخامس مطلبال

 Contrats Instantanés et contrats successifs 
هو العقد الذي ينفذ فور انعقاده دفعة واحدة، كعقد البيع contrat instantané   :العقد الفوري :  1فرع

 .2مثلا، الأصل فيه أن ي نقل البائع مباشرة وفور إبرامه للعقد ملكية المبيع ويسل م المشتري مباشرة الثمن 

 الممتد، فإن  بالعقد    مستمر أوعقد اليسمى أيضا بال  ام أو     contrat successif :العقد الزمني  : 2فرع
 4، كعقد العمل مثلاا أو عقد الإيجار وغيرها  3جوهرياا إذ يتم تنفيذه عبر الزمن  من فيه يعد  عنصر الز  

    

 
 

 65ى إل 63ص -للعقد، المرجع السابق، صأنظر أكثر تفصيلا: علي فيلالي الالتزامات النظرية العامة  1
ق.م.ج في تعريفها لعقد البيع: " البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في   351المادة  2

 مقابل ثمن نقدي." هذا يوضح جليا أن عقد البيع من العقود الفورية. 
 .51و ص 19مرجع السابق، صأنظر أكثر تفصيلا بلحاج العربي، ال 3
ق.م.ج في تعريفها لعقد الإجار:" الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل  467ة الماد 4

 بدل إيجار معلوم" 
 هذا يوضح جليا أن عقد الإيجار من عقود المدة أي من العقود المستمرة.
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 عقود المساومة وعقود الإذعان: :  السادس مطلبال 

Contrats négociables et contrats d’adhésion 
المسعق:  1فرع يتمت  contrat négociable :  مةو اد  الذي  العقد  ذلك  فيه هو  بحرية  ك    ع  المتعاقدين  لا 

إذ    ،فيشارك كل منهما في إبرام العقد بإرادة توافقية عادلة  ،مضمونه تحديد   في  شروطه وتامة في مناقشة  
قدم    على  بل هما  ،يتساوى في انعقاده أطرافه دون أن تطغى أو تعلو إرادة طرف على إرادة طرف آخر

، و هو يتجسد في جل  العقود التي الخاصة التي تناولها القانون المدني باعتباره يعتمد على مبدأ  المساواة 
  1المساواة و العدالة العقدية، كعقد الوكالة:، عقد الرهن، عقد البع، ... 

  د قفهو ذلك الع  2،ق.م.ج  70و قد نصت عليه المادة     ésionhd’ad tcontra  :د الإذعانعق:  2فرع
مضمونه وتحديد  شروطه  وضع  في  المتعاقدين  أحد  فيه  ينفرد  قوي    حيث   ،الذي  مركز  في  على    يكون 

أن يستسلم لها    إلا    وما على المتعاقد الآخر  ،ا ولا يسمح له بمناقشتهايفرض عليه شروطا   المتعاقد الآخر و
الم طرف  من  معينة  خدمة  أو  سلعة  لاحتكار  نتيجة  عادة  ذلك  ويكون  العقد  القوي  عتويبرم  كعقود 3  اقد 

 الكهرباء والغاز، وعقود التأمينات وغيرها. 

 العقود المسم اة والعقود غير المسماة: :السابع مطلبال  

 Contrats nommés et contrats innommés 
ص له    contrat nommé  :العقد المسمى:  1فرع  ه المشر ع الجزائري باسم معي ن وخص  هو الذي خص 

ا ت   ... وقد  عقد القرض و  لإيجار، عقد الوكالة،  عقد ا، مثل عقد المقايضة، عقد البيع،  همم أحكانظ  نصوصا
 4. القانون المدني الجزائري ضمن  في خمسة أبواب من الكتاب الثانيالمشرع الجزائري تناولها 

مه بنصوص فهو الذي لم يتناوله المشر ع ولم ينظ  contrat innommé    :العقد غير المسمى:  2فرع 
 مثلا.بي كالعقد الط   1للالتزام ظرية العامة في تكوينه وآثاره إلى الن   هخضعي  ما و إن   ،هب خاصة 

 

د  ضائية و العقد شريعة  مبدأ الر  ا  يحكمهأساس العقود    باعتبار أن    1 المتعاقدين وفق ما جاء ضمن نصوص المواد المختلفة التي تجس 
 ....ق.م.ج 106،  59، 54ذلك منها المادة 

: " يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة بضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها ق.م.ج  من  70دة  أنظر الما  2
أكثر لع  ".أنظر  للكتاب،  تفصيلا في عقود الإذعان مرجع  الوطنية  المؤسسة  الجزائر،  المدني  القانون  في  شب محفوظ، عقد الإذعان 

 1990الجزائر، 
   1990لعشب محفوظ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :أنظر أكثر تفصيلا 3
 .  ق.م.ج من 673ة إلى الماد 351ادة و تحديدا من الم  4
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 :)المختلطة( بةالمرك   العقود البسيطة والعقود :الثامن مطلبال

Contrats simples et contrats complexes (mixtes)   

البسيط:1فرع من contrat simple   :العقد  ا  واحدا نوعا  يتناول  الذي  عقد    هو  أو  البيع  كعقد  العقود، 
   أو عقد النقل... الوديعة 

فهو    contrat mixte  بالمختلطالعقد  بضا  أي  أو ما يعرف contrat complexe   :بالعقد المرك  :  2فرع
الفندقة   البعض كعقد  ببعضها  تمتزج  بين عدة عقود  الذي يجمع  فهو    contrat d’hôtellerie  leالعقد 

، القاعدة في هذه العقود المختلطة  و  ...، وعقد وديعة للأمتعةبيع للطعام  د قيتضمن عقد إيجار للمبيت وع
رج ح القاضي أحد ناقض ي  الت  اللبس و  تطبيق أحكام كل هذه العقود التي يشملها العقد لكن في حالة    هي

 2طب ق دون سواه. ئيسي وي  العقود باعتباره هو العقد الر  

 
إلى  167ص -ص أنظر أيضا أكثر تفصيلا عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، 24خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  1

179 

 . 25مرجع سابق، ص  علي سليمان،.، علي 53، ص بلحاج العربي، مرجع سابق 2
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 )تكوين العقد(  تهالفصل الثاني: أركان العقد وشروط صح  
Les éléments et les conditions de validité du contrat 

أسا     العقد  الت  يقوم  وهي  أركان  ثلاثة  على  وراضي،  سا  ركنالس    المحل  ويشترط  ركن    ابب  هو  آخر 
العقود    كليةلش  ا بعض  الجزائفي  المشر ع  تناول  الثاني  ولقد  الفصل  من  الثاني  القسم  في  العقد  أركان  ري 

وتسمية أركان العقد   ،98إلى    59ب الثاني من القانون المدني تحت عنوان شروط العقد ضمن المواد  اتللك
الأركان هي للانعقاد    وذلك كون أن الأركان غير الشروط، إذ أن    ،بشروط تسمية غير صائبة أو خاطئة

ا بركن التراضي،  أساس  قة العقد وتتعل  رت ب البطلان المطلق للعقد أم ا الشروط فهي شروط صح  وتخل فها ي  
 1للإبطال.  تخل فها يجعل العقد قابلاو 

كلية، وربما يرجع  ثلاث أركان دون الركن الرابع وهو ركن الش    ضمن القانون المدنيوقد ذكر المشر ع      
تتقي د بها بعض العقود  كلية هي الاستثناء  أين   ذلك إلى اعتبار أن العقود الر ضائية هي الأصل وأن الش 

 سندرس هذه الأركان على الت والي. 2بنصوص خاصة  كليةفيها هذا الركن الأخير أي ركن الش   طاشتر 

 Le Consentementالمبحث الأول: الت راضي 

يصدر  لأن  الر ضا    3،) بالرضاءLe Consentementراضي (لقد أخطأ القانون المدني في تسمية الت      
فالتراضي يصدر من طرفين    ،ين فأكثر كما رأيناص خ والعقد هو علاقة قانونية بين ش  ،من شخص واحد 

ها:   59ادة  ـــــــــــــــــــــتأك د ذلك من خلال نص  المي ب تطابق إرادتين و وهو الأصلح. فالعقد يتطل    ق م ج بنص 

يتم  العقد بمجر د أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما "
وص القانونيةالمتطابقتين دون  4  . "الإخلال بالنص 

 و شروط صحته بالتفصيل. راضي ركن الت   ةس ادر و سنتناول هذه الأركان على الت والي، سنستهل ب   

 : وجود التراضي1المطلب 

تعبير عن إرادتيهما    رضا المتعاقدين ما هو إلا    ركن التراضي، حيث أن    إن  الإرادة عنصر أساسي في    
دها القانون  كويكون ذل ،المتطابقتين لإنشاء العقد وترتيب آثاره  كما يلي:  وفق طرق وشروط حد 

 
 .   لاحقا سنرى ذلك بأكثر تفصيل و 1
 سمية و التي سيأتي التفصيل فيها لاحقا .كلية الر  د التي تتطلب الش  المتعلقة بالعقو  1مكرر 324لمادة أنظر ا 2
 ل إرادة شخص واحد، أنظر قاموس المعاني الجامع على الرابط:وهو يمث  ، L’acceptationالر ضاء: هو الموافقة أو القبول   3

ar/-dict/ar/http://www.almaany.com/ar19:25على الساعة   2019جويلية  10 الاطلاعتاريخ  / رضاء 
 إرادتيهما (المثنى) وهو الأصح بدل إرادتهما.  كان يجب كتابة  ضالمفرومن  4

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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 : إرادة الشخص المتعاقد وأهليته 1فرع 

 عاقدية:الإرادة الت   -1

موقف أو قرار يستدعي وجود الإدراك والتمييز   خاذ ات  خص  ل في إمكانية الش  تتمث    ،نفسيةالإرادة ظاهرة      
دية فقط،  رادة الج  الإب  عتد  فإن ه ي    ،ا العقود هنصرفات القانونية وموالقانون لاسيما في مجال الت    ،عند صاحبها

حيث يجب    ،لة تريد فعلا إحداث آثار قانونيةية متى صدرت من شخصية قانونية مؤه  د  وتكون الإرادة ج  
مؤه   الإرادة  صاحب  يكون  قانونيةأن  شخصية  ذو  قانونا  الت    ،لا  بأهلية  الأداء.ويتمتع  أهلية  وهي   عاقد 

 خرى اعتبارية أو معنوية. أشخاص طبيعية وأ نالقانونية نوعا  والأشخاص 

ع بالشخصية القانونية  ق م ج حيث يتمت    25فالشخص الطبيعي (أي الإنسان) قد نصت عليه المادة      
 .1من يوم ولادته حيا إلى يوم وفاته 

قر ه أخصية القانونية في حدود ما  أم ا الشخص الاعتباري، ليس له وجود مادي ولكنه يتمتع أيضا بالش      
بيعي ذلك  ، والذي يعنينا في هذا المقام هو أهلية الشخص الط  2ق م ج   52  إلى  49له القانون طبقاا للمواد   

حها فيما يلي. بعوامل متعد  أن ها تتأثر    دة سنوض 

  .أداءأهلية وجوب و أهلية الأهلية نوعان،  La capacité contractuelleأهلية التعاقد: -2

الوجو -     الحقوق      la capacité de Jouissanceب أهلية  لاكتساب  الشخص  صلاحية  فهي 
لفقرة الثانية من نص المادة كما ذكرته ابل أحيانا قبل ذلك    3، ت له بولادته حياوهي تثب    ،الالتزامات وتحم ل  

مر إلى غاية وفاة  تست  و5.أ  من ق  174و   173والمادتين    128ومثاله ميراث الجنين المادة    4ج ق.م.  25

 
القانون    ق.م.جمن    25المادة    1 لة بموجب  المدن   2005يونيو    20لــ    05/10المعد  القانون  بتمام    :تعديل  تبدأ شخصية الإنسان   "

 دته حيا وتنتهي بموته ...".ولا
لة بموجب القانون  ق.م.ج من 49المادة  2 ولة، الولاية  الاعتبارية: " الأشخاص 2005يونيو  20لــ 05/10المعد   البلدية.و هي: . الد 
 الشركات المدنية والتجارية. و سات العمومية ذات الطابع الإداري المؤس - 
 . "وعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونيةكل مجم المؤسسات،  الوقف،  عيات والجم -

رها القانون ".  بجميع الحقوق إلا   الاعتباري : " يتمتع الشخص 50المادة   ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقر 
زاق السنهوري، الوسيط نظرية  3 ل، المرجع الس، المجل د الأزامالالت أنظر عبد الر   .283ابق، ص و 

 ا ". دها القانون بشرط أن يولد حي  ع بالحقوق التي يحد  على أن  الجنين يتمت  ...ج: " .م.ق 2/ف25المادة  4
  .يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حياا أو حملا وقت افتتاح التركة ج:.م.ق 2/ف 25جاء ضمن نص المادة و بمفهوم ما   5
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مصاريف تجهيز    ه  ت  ك  ر  ن ت  باستيفاء م  وقد تستمر أحيانا حتى بعد وفاته    1جق.م.  1/ف  25ةد الشخص الما
 2أ.ج..ق 180المادة حسب ما جاء في ة فالميراث الوصي   يون ثم  الد   ثم   ت المي  

  ط إذ يشتر   ، عتد  به قانوناخص على مباشرة الأعمال القانونية على وجه ي  درة الش  فهي ق    :داءأم ا أهلية الأ-
وهي تقاس بدرجة إدراك الشخص وتمييزه، وقد   la capacité d’exercerأهلية الأداء    ،عاقد في أهلية الت  

الجز  المشر ع  المواد  تناولها  في  المادة    40ائري  و .م.قمن    44إلى  المادة  ج  الشأن  هذا  في  تناولت 
للت  .ج  مق. 78 أهل  شخص  كل   يجعل  الذي  في  و  ، عاقد المبدأ  تنتقص  أين  تنعدم    هالاستثناء  أو  الأهلية 

لية أو فاقدها بحكم  ـــــــها: " كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهبنص  
 لعوارض الأهلية و لموانعها كالآتي:  وعليه سنتطرق  القانون ".

 عوارض الأهلية:  أ/

متمتعا بقواه العقلية ولم    د ش: " كل شخص بلغ سن الر  التي نصها  ق م ج  40بالر جوع لنص المادة      
و عليه    ") سنة كاملة19يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الر شد تسعة عشر (

بقواه العقلية    عهمع اشتراط أيضا تمت    ملةسنة كا  19سن  يشترط على الشخص لمباشرة حقوقه المدنية بلوغ  
لنص وبالر جوع  المخالفة  بمفهوم  أن ه  م  43و  42المادتين    اغير  أن    ن ق مق  يمكن  أن ه  نلاحظ  فإننا  ج 

 على النحو الآتي: يعتري الشخص عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها  

  :عوارض الأهلية التي تعدمها-

مييز  :"لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد الت  جق.م.  42المادة    نص   حسب ما جاء في    
 نون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة".ته، أو ج  ع   ون، ألصغر في الس  

 :الإرادة المدركة ممن انعدمت لديه همالأهلية  يعديمف    

 سنة كاملة   13الذي لم يبلغ  لصب ي غير الممي زكاسواء بعامل السن ●

  العته و الجنون كعارضي   أو بعامل العقل●

ن.ياء دون شخص الذي يفهم بعض الأهو الش   المعتوهف  –   غيرها بسبب مرض أو لكبر في الس 

 
 شخصية الانسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته":" تبدأ ج.م.ق 1/ ف25المادة  1
 رتيب الآتي:ركة حسب الت  " يؤخذ على الت   ق.أ. ج 180المادة  2
 الوصية ... " -3ابتة في ذمة المتوفى. الديون الث   -2فن بالقدر المشروع. جهيز والد  مصاريف الت   -1
 وفق ما جاء من أحكام في الكتاب الثالث من قانون الأسرة. منهم زع على الورثة بحسب نصيب كل واحديو يسمى ميراثا و ما تبقى   
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الش  ف  المجنون   أما  -  يهو  عقلي  باضطراب  المصاب  وإدراكهخص  إرادته  هادات   عدم  بالش  ذلك  يثبت  و 
   الطبية 

 1. امطلق افتصرفاتهم القانونية باطلة بطلان ،بإرادتهم عتد  مثل هؤلاء لا يمكن أن ي  ف     

تنقصها    الأهليةعوارض    - هم  قان  :التي  الأهلية  والت  صي  الإدراك  لديهم  يكون  وليس  من  ناقصا  مييز 
     .التدبيرالتفكير و ة أو بعامل قل   نو ذلك سواء بعامل الس   ،امنعدما 

الس  ● بعامل  الأهلية  هو  ناقص  الممي ز  الص  ن    L’enfant atteint l’âge de discernementبي 
 العقلية.  ه سنة كاملة وفي كامل قوا   13بي سن  وذلك ببلوغ الص  

وهو الذي لا يعرف ما ينفعه وما    L’imbécileة  ل  ف  غ  ي ال  ذ    -  هما:  ناقصي الأهلية بعامل قلة التدبير● 
بذ ر ماله على غير  وهو الذي ي    Le prodigue  يه  ف  الس    -أيضا  و  يضر ه حيث يمكن غبنه بكل  سهولة  

ره العقل    .ما يتصو 

ما هو ضعيف بسبب عدم النمو  الكافي، إن    و  ،مييزدراك و الت  لإأي الديهم العقل    غير معدومفهؤلاء      
لناقصي   عكس    ويكون  الحق  الأهلية  الت    عديميها  مزاولة  كالعقود في  القانونية  أن    ،صرفات  هذه   غير 

 2ج.ق.أ. 83ما جاء في نص المادة منها حكمه القانوني حسب  لكل   و ،تنقسم إلى ثلاثة أقسامصرفات الت  

 .ا مطلق اارة ضررا محضا كمنحهم الهبات، فهي باطلة بطلانالض  نونية اقالت صرفات ال -1

 افعة نفعا محضا كتلقيهم الهبات فهي صحيحة. الن  الت صرفات القانونية   -2

القانونية  الت   -3 الن  الد  صرفات  بين  والض  ائرة  على  أي  ،ررفع  تنطوي  كعقد الر    حظ  التي  والخسارة  بح 
 لها. ،أو الوصي   ف على إجازة الولي  تتوق  و   لاالإيجار ... فهي قابلة للإبط البيع،

و لم يحجر   ،ةعا بقواه العقليالرشد متمت   شخص بلغ سن   كل   ":جق.م. 40، وطبقا لنص المادة هغير أن      
 "  ) سنة كاملة.19. و سن الرشد تسعة عشر(، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنيةعليه

 
 . 85علي فيلالي، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  أنظر أكثر تفصيلا: 1
ت مدني تكون تصرفاته نافذة إذا كان ) من القانون ال43مييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة ("من بلغ سن الت   ج.أ.من ق 83المادة  2

نافعة له، و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر، و في حالة  
 النزاع  يرفع الأمر للقضاء." 
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فيه متوق  نجأن  إبطال تصرفات الميتضح إذا     ، عليهم  الحجر القضائيف على  ون والمعتوه وذي الغفلة والس 
  الأهلية  يص كاملاشخالأ هؤلاء  سنة كاملة يعتبر 19الأصل في نظر القانون ببلوغ سن الرشد  باعتبار أن  

    1غاية إثبات عكس ذلك بتوقيع الحجر عليهم.  نون تصرفاتهم القانونية صحيحة إلىلذا في نظر القا

 ع الأهلية: نامو  ب/

إلى جانب العوارض التي قد تعدم الأهلية أو قد تنقصها كما رأينا، هناك ظروف قانونية أو مادية أو      
بنفسه القانونية  تصرفاته  مباشرة  من  الشخص  تمنع  أن  يمكن  تمت    ،جسمانية  العقلية رغم  قواه  بكامل  عه 

خص منها بسبب هذه أي ي منع الش    ،منها  د  ح  نقص من الأهلية ولكن ت  وسلامة تدبيره، فهي لا تعدم ولا ت  
 وهي:  2روف الظ  

   :د هذا المانع فييتجس   المانع القانوني: -

تبعية أو تكميليةتطبيمباشرة    ب عليهيترت  إذ    حالة المحكوم عليه بعقوبة جناية  * تتمثل في   ،ق عقوبة 
وتكون إدارة أمواله لمن   ،جناية  ةبالحجر القانوني، أي حرمانه من مباشرة حقوقه المالية أثناء تنفيذ عقو 

 الحجر القضائي.  وهو يشبه في ذلك أي الحجر القانوني ،ينوبه قانونا

ما       المادتين  وهذا  به  الجزائري   9و   9  قضت  العقوبات  قانون  من  لا    3، مكرر  هذا  القانوني  والمانع 
هذا  يحول ، وإن مابالغا راشدا دركا وم   زا،مي  إذ يعتبر المحكوم عليه بعقوبة جنائية م   ،نقص ولا يعدم الأهليةي  

ها  صرفات القانونية فإن  من هذه الت    وإذا قام بأي  تصرفاته القانونية بنفسه كالعقود،  بينه وبين قيامه ب   المانع  
 4أثر قانوني بقوة القانون.  لا ترت ب أي    ا،مطلق اتعد  في نظر القانون باطلة بطلان

 في   يد أيضا المانع القانون و يتجس      

رفع يده عن إدارة أمواله أو    ،اجرس  الت  لابشهر إف  الحكمب على صدور  رت  ت ي  إذ   اجرالت  حالة إفلاس    *
متصرف القضائي الذي  له الوكيل ال  حم   حل  ي، و  سبهاقد يكت  يمستقبلية التلموال الأا فيها ا م صرف فيها بالت  

 
ة )  ) و ناقصيها (السفيه و ذي الغفل ( المجنون و المعتوه أنظر في هذا الصدد أحكام الحجر القضائي على فاقدي الأهلية 1

   108إلى المادة  101من المادة .أ.ج الثاني من قالمنصوص عليها في الفصل الخامس من الكتاب 
 .86ص  علي فيلالي، الالتزامات نظرية العقد، المرجع السابق، 2
 الحجر القانوني ...". 1كميلية هي: ج: " العقوبات الت  .ع.ق 9المادة  3

ل في حرمان المحكوم عليه وبة جناية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمث  ج: " في حالة الحكم بعق.ع.مكرر ق 9المادة 
 من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في الحجر القضائي ".

ن المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ  : "...حرما3الف ذكرها في الهامش ج، الس.ع.مكرر ق 9أنظر المادة   4
 العقوبة الأصلية ..."
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ته طوال مدة  قة بذم  متعل  لفلس ام  لدعاوى ا  و يع حقوق مو ممارسة ج ،حت رقابة القاضيتإدارة أمواله   ىيتول
 1القانون التجاري الجزائري   نفي فقرتها الأولى م 244 و هذا ما قضت به المادة   ،التفليسة

المادي:    - والغائب  يتجس  المانع  المفقود  حالة  في  المانع  هذا  المادة  د  لنص  ج    الأسرة ق    109طبقا 
  ولا يمكن اعتباره مفقودا إلا    2، ولا يعرف حياته أو موته  هو شخص غائب الذي لا ي عرف مكانه  فالمفقود

 3. سي رهايقضي بفقدانه وحصر أمواله لتعيين من ي   باستصدار حكم قضائي  

 ،فهو الذي منعته ظروفا قاهرة من الر جوع إلى محل  إقامته وتعذ ر عليه إدارة شؤونه بنفسه  الغائبأم ا      
إذ يتطلب الوضع تعيين من ينوب عنه في    ،سنة   مدة ضي   د م  عبوتسبب ذلك في ضرر لغيره عد  كمفقود  

 4.تسيير أمواله

الجسماني:  - اجتم  المانع  حالة  الش  وهو  لدى  العاهتين  نص  اع  عليهخص،  في    ج ق.م.  80المادة    ات 
الأولى: تعذر  فقرتها  و  أبكم،  أعمى  أو  أعمى أصم،  أو  أبكم،  الشخص أصم  إذا كان  تلك "  بسبب  عليه 

صرفات التي تقتضيها  عاونه في الت  ن له مساعدا قضائيا ي  عي  إرادته، جاز للمحكمة أن ت  ير عن  ب عالعاهة الت  
ي  الجسماني  فالمانع  الجسمانية  إذا    تعلقمصلحته..."  والعمىالمتمث    بالعاهات  والبكم  م  الص  في  إذا  لة   ،

عي ن له المحكمة  ز أن ت  اج  ،وتعذ ر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته  ،منها لدى الشخص   اثنتاناجتمعتا  
و تصرفاته  في  يعاونه  قضائيا  ا  قام  مساعدا إذا  مثلا  كالعقد  قانوني  تصر ف  العاهتين  به    كل   بدون  ذو 

للإبطال،   صرف قابلاهذا الت    د  من قبل القاضي ع  الأخير   حضور المساعد القضائي وذلك بعد تعيين هذا  
و هذا ما أكدته    ،صحيحة ونافذة  عد  ين المساعد القضائي ت  يع بها قبل ت  صرفات التي سبق له القيام  أم ا الت  

 
" يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف  ق.ت.ج:  244/1المادة  1

لإفلاس و يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق و دعاوى ا بأي سبب كان، ما دام في حالة افيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبه
 المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة..."

 المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حيلته أو موته و لا يعتبر مفقودا إلا بحكم." :".أ.جق 109دة الما 2
يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود و أن يعين في حكمه مقدما من الأقارب رة الجزائري:" على القاضي عندما ق أس 111المادة  3

 )من هذا القانون"99أو غيرهم لتسيير أموال المفقود و يتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (
 من الصفحة السابقة) 6(تابع للهامش رقم 

عريف المقدم المعين من قبل القاضي و تحديد حكمه بنصها:" المقدم هو من تعينه التي يجب مراعاتها تتضمن ت ق.أ.ج 99المادة 
المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي*على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو  

 من النيابة" 
صوص المواد المتعلقة بالنيابة الشرعية المنصوص عليها في قانون الولاية و الوصاية بالرجوع إلى ن *يمكن الإطلاع على أحكام   

   98إلى المادة  87الأسرة من المادة 
ج:" الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و  .أ.ق 110المادة  4

 ضرر الغير يعتبر كالمفقود" تسبب غيابه في
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كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا    للإبطالها:" و يكون قابلا  في فقرتها الثانية بنص    80المادة  
 .صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة"

ك     بالعاهتين هو شخص  الأهمافالمصاب  أن    ،ليةل  يح    لديه عجز  ،هغير  على  جسماني  قدرته  من  د  
  1.ه عليه المساعد القضائي عين  التعبير عن إرادته وهذا ما ي  

الت  وعليه       العقد   ،راضييلاحظ أن  الأهلية شرط أساسي لصحة  التعاقدية لأطراف  باعتبار أن  الإرادة 
نقص منها أو يعدمها  تريها عارض من العوارض ي  ع يلا    ،يجب أن تكون صادرة ممن كانت أهليته كاملة

 خصية للمتعاقد.عبير عن الإرادة الش  وأن لا يعتريها أيضا مانع من الموانع يحول دون إمكانية الت  

 : طرق التعبير عن الإرادة2فرع 

: "    60تقضي المادة       المتداولة    بالل فظ أو بالكتابة، أو بالإشارةالتعبير عن الإرادة يكون  ق م ج بأن 
 موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه. باتخاذ رفاا كما يكون ع  

عن       التعبير  يكون  أن  القانو ويجوز  ينص  لم  إذا  ضمنيا  يكون  الإرادة  أن  على  الطرفان  يتفق  أو  ن 
ا ".   صريحا

الآ     إرادة  منهما  يعرف كل  تأخذ مظهراا خارجيا حتى  أن  المتعاقدين لاب د  القانون  رخفإرادة  يعتد  ، فلا 
بل يعتد بالإرادة الظاهرة ولو اختلفت عن الإرادة الباطنة، وتتخذ الإرادة المظهر الخارجي   2بالإرادة الباطنة 

 مني. الض   عبيرريح أو بالت  عبير الص  بالت   سواءق م،  60كما جاء في نص  المادة 

قد تناولت الفقرة الأولى  la déclaration expresse de la volonté   ريح عن الإرادة:عبير الص  الت    -1
 : كما يلي   سالف ذكرها المظاهر الأربعة للتعبير عن الإرادة الصريح 60من المادة 

أو    ،لوجه  وهو الكلام الذي ينطق به الشخص بشكل مباشر وجها   الل فظ:طريق    الإرادة عن  عبير عنالت  ●
ينقل  شخص  حتى عن طريق    ،عبير بين المتعاقديننقل الت  كام أو بأية وسيلة ت  بواسطة الهاتف أو الواب  

ل كما هي للطرف الآخر، ويكون ذلك بأي  إرادة الط    تعبير ة لغة يفهمها المتعاقدان أو بالاستعانة  رف الأو 
 .3ن فهمها مك   بالوسائل التي ت  

 
 .212سيد محمد السيد عمران، المرجع السابق، ص ال 1
 . 29علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2

 . 96علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
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طريق  الإرادة  عبير  الت  ● يكتفى  الكتابة:عن  عرفية  تكون  بصمت  فقد  أو  المتعاقدان  توقيع  على  هيفيها  ما 
عامة  ،العقد  بخدمة  مكلف  شخص  أو  عمومي  ضابط  أو  موظف  أمام  تتم  رسمية  تكون  لديهم    ،وقد 

إضفاء   العقد   الر سميةالصبغة  صلاحية  أو  1على  الراقنة  بالآلة  أو  اليد  بخط  الكتابة  هذه  تكون  وقد   .
 وغيرها. ، 2تروني ك لكل الإفي شكل رسالة أو تلكس أو تليغراف أو منشور أو في الش   وتتم   ،بالكمبيوتر

ب  عبيرالت  ● الإرادة  المتداو عن  الناس  الإشارات  بين  على    رفا:ع  لة  أو  الن اس  بين  معروفة  إشارات  هناك 
ه عموديا يعتبر وهز    ،كهز  الر أس أفقيا يفهم منه الر فض  ،لها معنى محدد اس  من الن    نةمعي  ة  لدى فئالأقل  
 3.موافقة

عبير عن  وقد يأخذ هذا المظهر من مظاهر الت   ا في دلالته:يدع شك   لاموقف  خاذعبير عن الإرادة بات  الت  ●
ة أو وكتوقف الحافلات في المحط    ،الإرادة عد ة صور، كعرض البضائع للبيع، يفيد رغبة البائع في بيعها

يفيد عرض الص   ائق في  أو كإقبال سيارة على مرآب يفيد رغبة الس    ،لمسافرينعود لفي موقف الحافلات 
 ...ركنها

التعبير الضمني    أماla déclaration tacite de la volonté   :عن الإرادة  عبير الضمنيالت  -2   
ج، إذ يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا  ق.م.  60لفقرة الثانية من نص المادة  عن الإرادة فقد نصت عليه ا

وجود   افتراض ن تفسيره دون  ك مغير أن ه لا ي  ،خذه ليس في ذاته كاشفا عن الإرادةإذا كان المظهر الذي يت  
ين لمدين   رسل، ومثاله في ذلك الدائن الذي ي4  هذه الإرادة   الدين ب  انقضاء الالتزام  يعني أن ه أراد    ،هسند الد 

  ر عن هذا الإبراء ضمنيا و قد عب    ،برأ المدين اختيارياأه و بعبارة أخرى يقصد من ذلك أن    ،دون الوفاء به
ه رهنها لديه رهنا حيازيا مقابل  ائن يفهم منه أن  المدين أمواله لدى الد    كضا كتر يأو   5،ثبت عكس ذلكما لم ي  

 6.جق.م.  318، وهذا ما نصت عليه المادة الديون التي هي على عاتقه

فق عبير ضمنيا إذا لم ينص  القانون أو يت  أن ه يجوز أن يكون الت    ،جق.م.  2ف    /60وقد أشارت المادة      
ا، حيث يشترط و كرفان على أن يالط   فات القانونية  ريح في بعض الت صر عبير الص  الت  القانون أحيانا ن صريحا

 
بأكثر تفصيل  ذان سيأتي دراستهما كلي و العقد العرفي والل  ج في تعريفهما للعقد الش  .م.ق 327و  324في ذلك نصا المادتين  أنظر 1

 كلية في العقد.ذعند معالجة ركن الش
راسة لاحقا  2  سيأخذ العقد الإلكتروني نصيبه من الد 
ماح له بولوج المحل. مثال ذلك أيضا صاحب المحل  3  الذي يشير بواسطة يده للزبون بالدخول يفهم منه الس 
 82و 81محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص 4
   .دون الوفاء به عن طريق الإبراء ج عن انقضاء الالتزام.م.من ق 306و  305أنظر المادتين  5
 :"... و يعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين."  ق.م.ج 318المادة 6



30 
 

المادة  مثل ما جا الت  ق.م.  505ء في  الباطن ناز ج عند  ، أو يمكن أيضا أن يشترط  1ل عن الإيجار من 
الص  الت   المتعاقدانعبير  بين  فيما  بمح  ،ريح  للعقد  الر سمية  أو  العرفية  الكتابة  يشترطا  إرادتيهما    ض كأن 

 2.فاقهماات  فتصبح إلزامية بموجب 

 : تطابق الإرادتين: 3فرع 

يمث    اقتران  ما هو إلا  تطابق الإرادتين،       إذ  بالإيجاب وتوافقهما،  ل الإيجاب إرادة طرف والقبول  القبول 
الآخرإرا الطرف  أساسيا   ،دة  عنصران  يعتبران  الإرادتينحيث  لتطابق  وتحدي  ،ن  تعريفهما  إذا    د فيجب 

باعتبار   ،مضمونيهما زمان ومكان انعقاد    هماكما يجب التطرق إلى مسألة زمان ومكان تطابق الإرادتين 
الإلكتروني باعتبارها صورة    إلى مسألة أخرى لا تخلو أهمية وهي الإيجاب والقبولأيضا  طرق  العقد والت  

 .حديثة من صور التعاقد 

I- القبول:  الإيجاب و 

 الإيجاب:  -1

 طه: و ر تعريفه وش /أ

ال     للت  هو  الأولى  الإراد مبادرة  عن  الش  ةعبير  به  يتقدم  الذي  العرض  هو  إذ  وجه    رليعب  خص  ،  به على 
 وحتى يكون هذا العرض إيجابا يشترط فيه بعض الخصائص وهي:   3الجزم عن إرادته في إبرام عقد معي ن 

د ودقيق  الإيجاب  - الجوهرية والأساسية في    أي يجب أن يكون الإيجاب مستوفيا للعناصر  عرض محد 
إبرامه المراد  يتمك    ،العقد  بتبص  حتى  عليه  الإط لاع  من  له  الموجب  الأولى ن  الخطوة  هو  والإيجاب  ر. 

ت   لا  المبادرة  هذه  أن   غير  للتعاقد  للتعاقد  دعوة  مجر د  تكون  فقد  إيجابا  دائما   Invitation àشكل 

contracter،  ه يكون الغرض منها أحيانا المساومة حيث أن    نوهي مرحلة تسبق الإيجاب وتختلف عنه م
ي   فمثل هذا الإعلان لا  الصحف،  التوظيف في  إبرامه، كالإعلان عن  المراد  العقد  عتبر  والتفاوض حول 

م إليه بل سيختار من    ،إيجابا لإبرام عقد العمل لأن  صاحب العرض لا يقصد منه الت عاقد مع كل  من يتقد 
المتقدمين من يشاء، وت  الت  تعبين  الراغبين في  م  ه بر استجابة وتقد  إلى قبول من وج  يحتاج  إيجاباا  وظيف 

ن على الأقل المسائل الجوهرية في قيق يحتاج إلى أن يتضم  الدعوة حتى يتم العقد. فالإيجاب المحدد الد  
 

قة المؤجر كتابيا ما يجري إيجارا من الباطن دون مواف من ق م ج:"لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو 505المادة  1
 لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك."

 من ق م ج الذي سنعالجه بأكثر تفصيل لاحقا.106وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كما جاء في نص المادة  2
 67، المرجع السابق صأنظر أيضا رمضان أبو السعود 103المرجع السابق،ص علي فيلالي، الالتزامات، 3
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يتضم   البيع  فعقد  الجوهرية،  مسائله  عقد  ولكل  الث  العقد  وتحديد  المبيع  تحديد  أساسا  عقد  ن  يجار  لإامن، 
ي  يتضم   المقاولة  وعقد  الإيجار  وبدل  المؤجرة  العين  تحديد  قيمة  ن  وتحديد  الأشغال  تحديد  فيه  شترط 

 . 1إنجازها...و غيرها من العقود 

قاطع*   أي  وجازم  بات  عرض  من    :الإيجاب  وحقيقية  ية  جد  إرادة  على  الإيجاب  ينطوي  أن  يجب  إذ 
خذها الموجب  التي قد يت    les réservesظات حفإلى الت    ةر ه يجب الإشاالموجب لغرض إبرام العقد، غير أن  

عاقد في حالة نفاذ الكمية المحدودة من البضائع، أو  رفض الت    ، كاحتفاظ الموجب بحق  2حيال إبرام العقد 
كل    تلبية  يمكن  لا  هنا  حيث  التذاكر،  كمية  نفاذ  غاية  إلى  مباراة  أو  مسرحية  تذاكر  بيع  يعرض  كمن 

غير أنه يجب التذكير بأن    الإيجاب قائما طالما لم تنفذ هذه البضاعة أو هذه التذاكر  ىلبات لذلك يبقالط  
الت   للتعاقد كالإعلان عن  مثل هذه  ينال من الإيجاب ويجعله مجر د دعوة  حفظات يجب أن تكون مما لا 

 آنفا.  ناخص كما ذكر ق على شرط الموافقة على الش  وظيف المعل  الت  

 ه ط الإيجاب وسقو  إلزامية ب/

د القانون المدني هذه المسأل  إلزامية الإيجاب:/    أولا ج  ق.م.  64و   63ة من خلال نصا المادتين  لقد جس 
 وقد مي ز في ذلك بين الإيجاب المقترن بأجل والإيجاب الصادر في مجلس العقد.

  .م.ج ق  63  ةالماد بها  إلزامية الإيجاب المقترن بأجل تقضي    إن   د:الإيجاب المقترن بأجل للر  إلزامية    -1 
ستخلص  هذا الأجل. وقد ي    انقضاءالموجب بالبقاء على إيجابه إلى    التزمي ن أجل للقبول  بما يلي: " إذا ع  

." المعاملة  طبيعة  من  أو  الحال  ظروف  من  الأجل  الن    هذا  هذا  عالج  الإيجاب  فقد  هما  مسألتين  ص 
 : المقترن بأجل صريح و الإيجاب المقترن بأجل ضمني كما سيأتي شرحه

بول يكون ملزما ولا يجوز  للقصريحا  الإيجاب الذي يتضمن أجلا  الإيجاب المقترن بأجل صريح للرد:  *
د أو حتى ي  ما لم تنقضي المد    الموجب   عنه  )يتراجعأي  أن يعدل( علن الموجب له عن  ة أو الأجل المحد 

ن صراحة من طرف  المعي    لفي حدود هذا الأج  ام العقد بمجر د القبول الذي يكون رفضه أو قبوله، ويتم إبر 
ة  لى شخص آخر تأجير منزله على أن يالموجب. كأن يعرض شخص ع يوماا،    15رد  عليه في خلال مد 

ة الخمسة عشر يوماا أو إلى غاية رفض الموجب له أو    انقضاءيبقى الموجب ملزماا بإيجابه إلى غاية   مد 

 
   105و  104نفس المرجع، ص أيضا علي فيلالي، 104صبري السعدي، المرجع السابق، ص  أنظر محمد 1
منشأة المعرف،   -القانون  -الإثراء بلا سبب-الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع -العقد –سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام  2

 37، ص2005الإسكندرية مصر،
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المحد   الأجل  وفق  يوماا  عشر  الخمسة  حدود  في  صراحةقبوله  الإيجاب   د  ما   ،في  مضمون  هو  هذا  و 
 ج. ق.م.من  63فقرة الأولى من المادة الجاءت به 

يستخلص  إذ  الأجل غير معي ن صراحة، وإن ما ضمنيا،  وقد يكون  الايجاب المقترن بأجل ضمني للرد:  *  
  ج،ق.م.  63رة الثانية من نص المادة الفق  ضت بهقن طبيعة المعاملة وهذا ما من ظروف الحال أو م

كأن     ،أي الظروف المحيطة بصدور الإيجاب   ظروف الحالتفرضه  قد   )  الصريح( غير   جل الضمنيلأاف
ر يت  طريق  عن  غائبين  بين  التعاقد  عنابةبريدية  لة  اسم   إلى  الجزائر  من  ي    ،مثلا  الإيجاب  هذا  لزم  فمثل 

ه إليه وعلمه به وإعطائه فرصة للرد   أو    القبولببالرفض أو    هيعل  صاحبه البقاء عليه لغاية وصوله لمن و ج 
   وي عد ذلك رفضا. عدم الر د لمدة معقولة

ة ، فالمعاملة العقارية مثلا تقتضي ترك مد طبيعة المعاملةقد يفرض الأجل الضمني كذلك من خلال    و
و   لمن  الإيجاب ج   معقولة  إليه  منزل  عرض  ك  ،ه  مد  بيع  معي  يحتاج  الإيجاب  ة  إليه  للموجه  يمكن  حتى  نة 

ع عبيالت   معقولة  إرادته  نر  لمدة  الر د  بعدم  أو  بالر فض،  أو  ي    ،بالقبول  بأن  و  إذن  حين  رفض ستخلص  ه 
 .للتعامل

ته    ،الة الن زاعته فهو بذلك خاضع لتقدير القاضي في حد مد  تحد  مني لم  غير أن  هذا الأجل الض   وتكون مد 
واءمن  لكل  حماية معقولة   1. الموجب والموجب له على الس 

ما    ادر في مجلس العقد أو إلزامية الإيجاب الص    إن  :  يجاب الصادر في مجلس عقد واحدلإإلزامية ا  -2
: " إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ه على أن   جق.م. 64المادة عاقد بين حاضرين قضت به يعرف بالت  

وكذلك إذا   لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن  الموجب يتحل ل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراا
 صدر الإيجاب من شخص إلى آخر عن طريق الهاتف أو بأي طريق مماثل. 

غير أن العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فوراا إذا لم يوجد ما يدل على أن  الموجب قد عدل عن إيجابه      
 في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد ".

حكما ودون أن يتضمن الإيجاب أجلا،   حاضرين    التعاقد بين حاضرين حقيقة أوهذا النص  اول  نتلقد      
  اجتماعهما أما الحضور الحكمي فهو    ،حيث عندما يتواجد المتعاقدان في مكان واحد فحضورهما حقيقي

الأنترنت  أو  كالهاتف  وسيلة  عن طريق  مكانا  وليس  يكون    ،زماناا  كالواب الا لما  مباشر  عن  كام    ت صال 
نه نص المادة  تضم   و هذا ما  ...Imo   ، إيمو Viber ، فيبرMassinger  ر سنجيماأو    Skypeريق  ط

 
 ما يليها   و 223المرجع السابق، ص ، المجلد الأول،السنهوري ، مصادر الالتزام انظر أكثر تفصيلا : عبد الرزاق 1
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عبير عن الإرادة مع العلم بها مباشرة دون أين يتزامن الت    "  بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثلبعبارة "  
جاب ولم يعي ن  ه إليه الإيج  و ما، فالأصل أن  من  وساطة، فإذا جمع المتعاقدان مجلس واحد حقيقة أو حك

الإيجاب  صدور  بمجر د  فوراا  قبوله  يصدر  أن  يجب  للقبول  ميعاد  من   ،فيه  يتحل ل  أن  للموجب  كان  وإلا  
ج  ق.م.   64ى من المادة  رف الآخر قد رفضه فسقط وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولويعتبر الط    ،إيجابه

كما    ،فإن  العقد يتم  كذلك  ،مجلس العقد   أن ينفض    على إيجابه وصدر القبول قبل لكن إذا بقي الموجب  
عن إيجابه في هذه الفترة   يعدل أو يرجعدام أن  الموجب لم ق.م.ج، ما 64ي الفقرة الثانية من المادة جاء ف

  1مجلس العقد الحقيقي أو الحكمي. انفضاض عب ر عن إرادته قبل فإن  الموجب له يستطيع أن ي  

 L’échéance de l’offre: سقوط الإيجاب/ ثانيا  

فهذا    ،ناه آنفا لتمكين الموجب له من إصدار قبوله أو رفضهلزم الموجب بالبقاء على إيجابه كما بي  إذا أ      
ير معقول وغير في ذلك تضحية بالموجب، وهذا غلزما بالإيجاب مدى الحياة فلا يعني أن الموجب يبقى م  

 ل منه الموجب بسقوطه للأسباب التالية:زامية ويتحل  لته الإأن يفقد قو   للإيجاب  يمكنوعليه  عادل، 

ه إليه الإيجاب (الموجب له) سواء كان محد   -1  . لا د بأجل أوبالرفض الصادر ممن وج 

د للقبول دون رد  الموجب له.  -2  بانقضاء الأجل المحد 

 بانفضاض مجلس العقد (الحضور الحقيقي أو الحكمي) دون صدور القبول من الموجب له. -3

 .2مجلس العقد وقبل قبول الموجب له انفضاض موجب عن إيجابه قبل لابعدول  -4

 L’acceptationالقبول: - 2

 تعريفه أ/ 

إبرام العقد أي فهو تعبير بات يصدر من الموجب له بغرض    ،أي الموافقة  ،القبول هو الر د الإيجابي     
 .ته إلى إحداث آثار قانونيةإراد  اتجاه

دة وهي: بالقبول عتد  ي  لكي : ب/ شروطه  قانوناا يجب أن يتوفر على شروط محد 

فالقبول هو الجواب بنعم عن    ،جاب مطابقاا تماماا للإييجب أن يكون القبول    مطابقة القبول للإيجاب:  *
ا و   ،يجاب عد ل في الإقي د أو ي  نقص أو ي  القبول بما يزيد أو ي    اقترن وإذا    ،الإيجاب  اعتبر ذلك إيجابا جديدا

 
  226عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
 74أنظر أكثر تفصيلا رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 2
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ي  ق.م.  66دة  امأوضحته الهذا ما   القبول الذي  يف  ضالإيجاب إلا  إيجابا جديدا " وت  غي رج: " لا يعتبر 
بمسائل  ق.م.ج    65المادة   واحتفظا  العقد  في  الجوهرية  المسائل  جميع  على  الطرفان  اتفق  إذا   " أنه: 

أن يتفقا     ب جدة أن ه يبرماا ..." ويستخلص من هذه الماليها فيما بعد ... اعتبر العقد م  تفصيلية يتفقان ع
 .2فصيلية لاحقا ولهما أن يتركا المسائل الت  1  على المسائل الجوهريةالمتعاقدان 

إذا كان الموجب له غير ملزم بالر د على الإيجاب، لأن ه لا يمكن إلزام   القبول بالإيجاب القائم:  اقتران  *
إيجابه باستمرار، فالإيجاب    ىفإن  الموجب أيضا غير ملزم بالبقاء عل  ،خص على التعاقد بدون إرادتهالش  

قوط كما رأينا أو حتى لعدول الموجب عنه  القبول و  معر ض للس  الإيجاب لا يزال  ، لذا يجب أن يصدر 
وصل إلى علم الموجب    وبالتالي ينشأ العقد، فإذا صدر القبول و  ،وافق بينهماحتى يتم الاقتران والت    ،قائما

  إن ما يعد    و   ،تحيلا وبالتالي لا يعتبر هذا الر د الإيجابي قبولاس مفإن  اقترانهما يصبح    نبعد سقوط الإيجاب 
ل مكن إبرام العقد  الذي أصبح بدوره موجبا له حتى ي    ،مجر د إيجاب جديد يستدعي قبوله من الموجب الأو 

 .3المتوق ف على هذا القبول 

II- )زمان ومكان تطابق الإرادتين )زمان ومكان إبرام العقد 

ومكان إبرام العقد أهمية كبيرة من حيث النتائج التي تترتب على هذا التحديد، إذ بتحديد   نلتحديد زما    
د بذلك القانون الواجب الت  الز    ، من وقت تمام العقد د سريان المواعيد  وأيضا يتحد    ،طبيق على العقد من يتحد 
المادتان  و  عليه  نصت  ما  ذلك  المق.م.  2ف/101و    2/ف90مثال  بحق  يتعلق  فيما  بإبطال  اطج  لبة 

 4. العقد 

 
دها الإيجاب كما رأينا   1 ا ودقيقااد به أعت  الذي يشترط فيه حتى ي    فالمسائل الجوهرية هي ما يحد  يشمل العناصر    ،ن يكون عرضا محددا

إذا غي ر ولو في جزء صغير منها كأن يعرض    ، وإلا عد  إيجاباا جديدا  ، الأساسية والجوهرية للعقد التي يجب أن يكون القبول مطابقا لها
  .لبائع أو رفضهفا على قبول اإيجابا جديدا متوق  ذلك  البائع مبيعاا بمبلغ معي ن ويعلن المشتري مبلغاا آخر، عد  

فصيلية كمكان تسليم المبيع  ويتركا المسائل الت    ،فق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في عقد البيع وهي الشيء المبيع والثمنكأن يت   2
عة المعاملة و أحكام  القاضي تحديدها وفق طبي  ها تولى  فقا عليها أي اختلفا في فقا عليها انتهى الأمر أم ا إذا لم يت  وميعاده لاحقا، فإذا ات  

ج:"إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد و احتفظا بمسائل  .م.ق 65 قضت به المادةوهذا ما ،القانون والعرف والعدالة
ى المسائل  العقد منبرما و إذا قام خلاف عل اعتبر و لم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد

 فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة و لأحكام القانون، و العرف، و العدالة"  ،االتي لم يتم الاتفاق عليه

 . 116علي فيلالي، المرجع السابق، النظرية العامة للعقد، ص  3
بسبب عيب   4 العقد  بإبطال  المطالبة  بدعوى  يتعلق  الفقر   فيما  الذي نصت عليها  المادة  الاستغلال  الثانية من نص      ة المحدد   و  90ة 

التي تتحدد بحسب كل   بسنة من تاريخ إبرام العقد، وأيضا دعوى إبطال العقد بسبب نقص الأهلية وسبب الغلط والتدليس والإكراه و
سبب نقص    سنوات من تاريخ زوال  5هلية ضمن  سنوات وتبقى نقص الأ  10حالة على حدا وأقصى مدة للغلط التدليس والإكراه هي  

 ج.( و سنرى ذلك لاحق ضمن هذه الدروس) .م.ق 101/2الأهلية، المادة 
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بتحديد   أيضا  مكانأما  يتحدد  العقد  بالعقد.   إبرام  المرتبطة  النزاعات  في  للفصل  للمحاكم   1الاختصاص 
 يجب التفرقة بين فرضين هما: ولتحديد زمان ومكان انعقاد العقد فإنه 

 عاقد بين غائبين: عاقد بين حاضرين والت  الت  -1

لا يثير    رأيناه،  كما  اأو حكمي   ا كان الحضور حقيقي  حاضرين سواء  ن يعاقد ب فالت    :عاقد بين حاضرينالت    أ/
القبول بالإيجاب القائم إلى الموجب فوراا ومكانه   اقتران إشكال باعتبار أن  زمان إبرام العقد هو لحظة    أي  

  ر و أم ا إذا كان الحض   ، عاقد إذا جمعهما مجلس واحد حقيقةهو المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان وقت الت  
بقبول الموجب له مباشرة،    2ا حكمي   نلاحظ هنا أن  و  فإن مكان العقد هو المكان الذي يعلم فيه الموجب 

فالت   به،  العلم  يتزامن مباشرة مع  القبول  الت  الإعلان عن  يتزامن  بين حاضرين يكون عندما  عبير عن  عاقد 
 3الإرادة مع العلم بها.

حاضرين  بين    عاقد عن الت  تماما  يختلف    فالأمر  ،غائبين بين    د قأم ا بالنسبة للتعا  :قد بين غائبيناالتعب/  
بين المتعاقدين، إذ يقتضي الأمر زمنا فاصلا بين تعبير كل    مان والمكان يفصلاعنصرا الز    ن أن  في كو 

سائل البريدية وعن عاقد عن طريق الر  وصول العلم للطرف الآخر ومثاله في ذلك الت    طرف عن إرادته و
الفقهية   ظريات دت الن  تعد    لكس ...إلخ. ففي هذا الشأنق البرقيات أو الت  ث أو عن طريو عطريق إرسال مب

شريعية في تحديد زمان ومكان إبرام العقد بين غائبين، سنتعرض باختصار شديد لهذه الحلول الت    واختلفت  
حيال  الن   الجزائري  المشر ع  موقف  نبي ن  ثم   نبين    غائبين  نيب  عاقد ت  الظريات  أ قفحكم  و   وفاة أو  هلية  دان 

 .  المعب ر عن إرادته

 :4عرض مختصر للنظريات / أولا 

العقد    و مقتضاها أن   La théorie de la déclaration de l’acceptationنظرية إعلان القبول:  *   
ها انتقدت كون الموجب لا يعلم بقيام  غير أن    ول من الموجب له مطابقا للإيجاب،بمجر د صدور القب  يبرم

 
من قانون الإجراءات المدنية: في النزاعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العمال والصناع  يكون   3فقرة  39أنظر المادة  1

 ن إبرام العقد. التي يقع في دائرة اختصاصها مكا الاختصاص للجهة القضائية والإدارية
 من ق م ج . 64كالتعاقد عبر الهاتف أو السكايب...كما سبق الإشارة إليه التعاقد بين حاضرين حكما المادة  2
 235 إلى 227أنظر أكثر تفصيلا:عبد الرزاق السنهوري ،نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام...المرجع السابق، ص 3
عبد الرزاق السنهوري مصادر الالتزام المجلد الأول ، المرجع  ظريات و بأكثر تفصيل:يمكن الإطلاع على مجمل هذه الن  4

 أنظر أيضا  123إلى  121ص أنظر أيضا، علي فيلالي، المرجع السابق، 260إلى255السابق،ص
François Chabas ,Opcit, p138 et 139 
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له  د العق الموجب  القبول من  دون علم    و  ،بمجرد إعلان  قبوله  أيضا عن  الأخير  هذا  يتراجع  بالتالي قد 
 الموجب. 

اها أن  العقد يتم  ومؤد      La théorie de l’expédition de l’acceptation   نظرية تصدير القبول:*  
مبعوث، كما لو وضع أو ال   أي يبعث الر سالة  ،بول فعلاالقفي الوقت الذي يقوم فيه الموجب له بإرسال  

ه يمكن في هذه الحالة أيضا ظرية أن  يب على هذه الن  غير أن ه ع    ،القابل رسالة القبول في صندوق البريد 
للموجب له أن يعدل عن قبوله قبل علم الموجب بالقبول ببعث برقية عاجلة تسبق الر سالة البريدية ويعلن  

 فيها رفضه.

  يتم    ،ظريةوفقا لهذه الن    La théorie de la réception de l’acceptation  القبول:  وصول  نظرية  *  
الذي يصل ف الوقت  الموجب.العقد في  إلى  القبول  الن    و  يه  المتعاقدان وقت  يعاب على هذه  ظرية جهل 

وقت   ،العقد   انعقاد  بالقبول  يعلم  لم  أن ه  إثبات  الموجب  إمكانية  إلى  إضافة  الر سالة،  وصول  وقت  أي 
 وقت لاحق كالاحتجاج أن ه كان مسافراا.  يبل ف ،وصوله

بالقبول:*   العلم  النظرية   de l’acceptation La théorie de l’information  نظرية  هذه  حددت 
بالقبول ويقتضي ذلك   الموجب  بعلم  العقد  الر سا  اطلاعهانعقاد  أن ه عيعلى  للقبول، غير  المتضمنة  ب لة 

 .لقبولابعلى هذه النظرية صعوبة إثبات وقت العلم 

لقد حسم المشر ع الجزائري   :)حيال زمن و مكان إبرام العقد بين غائبين(  موقف المشر ع الجزائري   / ثانيا
مان  غائبين قد تم  في المكان وفي الز  عاقد ما بين  ق م ج إذ يعتبر الت    67موقفه من خلال نص  المادة  

الموجب قد   يقضي بغير ذلك، ويفترض أن    ص  أو ن  اتفاقما لم يوجد    ،الل ذين يعلم فيهما الموجب بالقبول
 .مان الل ذين وصل إليه فيهما القبولعلم بالقبول في المكان وفي الز  

قد       إذا  الجزائري  بالقبولعلى    عتمد ا فالمشر ع  العلم  بين    نظرية  العقد  إبرام  ومكان  زمان  تحديد  في 
، غير 1بالقبول يحصل وقت وصوله   ملكافتراض أن  الع  وصول القبولواعتمد أيضا على نظرية    ،غائبين

ثبت الموجب مثلاا  إذ تقبل إثبات العكس حيث قد ي    ،قرينة بسيطة وليست مطلقة  في ذاته  الافتراض أن  هذا  
  وهذا ما   باعتبار أن ه كان مسافراا ولم يط لع على بريده  ـأن  علمه بالقبول كان في وقت لاحق على وصوله

 
لمكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد تم  في ا  داقد ما بين الغائبين قيعتبر التع: "  .جم.ق  67المادة     1

 اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
 "  .لل ذين وصل إليه فيهما القبولويفترض أن  الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان ا
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دليل على عكس  الما لم يقم  عبير قرينة على العلم به  وصول الت    يعتبرو "  بعبارة   ج.م.ق  61المادة    أكدته
 1." ذلك

 حكم وفاة أو فقدان أهلية المعب ر عن إرادته:  / ثالثا 

ج أن ه: " إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج  ق.م.  62تنص المادة      
ه إليه، هذا ما لم يتبي ن    اتصالهذا الأثر من    التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتيب  التعبير بعلم من وج 

 العكس من التعبير أو من طبيعة المعاملة ". 

نتج  حيث ي    عن الإرادة،  ر إذا على صحة التعبيرؤث  فهم من هذا النص أن  الموت أو فقدان الأهلية لا ي  ي      
عامل  تبعد تطبيقها في حالة تعارضها مع طبيعة الت  سه إليه، غير أن  هذه القاعدة ي  ج   أثره وقت علم من و  

ضح لنا أن  هذه القاعدة لا تنطبق إلا  على القبول لأن ه  مثلا الشخص المتعاقد محل اعتبار. ويت    كأن يكون 
عبير عن الإرادة إيجاباا فإن  الن ص لا فائدة منه لأن  وفاة الموجب أو فقدانه لأهليته في حالة ما إذا كان الت  

فهو فاقد   ع حتما القبول من ترتيب آثاره، فهو لا يصل إلى علم الموجب المتوفي أو الفاقد لأهليتهن مسي
 .ي بهذا القبوللإدراكه وتمييزه لا يع

 : السكوت والتعبير عن الإرادة: 4فرع 

 ن حددتها في كل  مالتي    و  ،عبير عن الإرادةمن القانون المدني على طرق الت    60ت المادة  لقد نص      
 عبير به عن الإرادة ؟ كوت للت  مني كما رأينا، فهل يصلح في ذلك الس  عبير الض  ت  ريح والعبير الص  الت  

كوت في حد       ا   ،عبير عن الإرادةذاته لا يفيد شيئا، لذلك لا يصلح كأصل عام للت    الأصل أن  الس  استنادا
 2".  ...ساكت قول" لا ينسب إلى للقاعدة الفقهية 

كوت       )  اقف سلبي محض لا يمكن التعبير به عن الإرادة، فإذا وج ه شخص لآخر إيجاباا (عرضو مفالس 
و بالقول  لا  عليه  يرد  ولم  معي ن  عقد  يفيد   لإبرام  فعل  أي   أو  موقف  باتخاذ  ولا  بالإشارة  ولا  بالكتابة  لا 

كوت على أن ه قبولا أو على أن   3موافقته أو رفضه للعرض  ر هذا الس   . ؟رفضا هبل سكت، فهل يفس 

 
لذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير  عبير عن الإرادة أثره في الوقت ا: " ينتج الت ص كاملاج الن  .م.ق 61المادة   1

 قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك."

بيان" من خلال مؤلف     جةاكوت في معرض الحلكن الس  و   هية "لا ينسب إلى ساكت قولأنظر أكثر تفصيلا في القاعدة الفق  2
الطبعة الأولى الجزء الأول    ا في المذاهب الأربعة، دار الفكر دمشق سوريا،القواعد الفقهية وتطبيقاته حيلي،محمد مصطفى الز  

 (القاعدة التاسعة)  160ص ،2006
    من القانون المدني الجزائري. 60وفق طرق التعبير عن الإرادة التي رأينها و التي نصت عليها المادة  3
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الإرادةيمكن    لا     عن  ضمني  تعبير  كوت  الس  أن   بتاتا  الض    ،القول  الإرادة  أن  ت  إذ  من  منية  ستخلص 
كوت فهو العدم.  ،ظروف إيجابية تدل عليها  كما رأيناه سابقاا أم ا الس 

لكن       الإرادة،  عن  تعبيراا  يصلح  لا  كوت  الس  أن   في فالقاعدة  دورا  أحياناا  كوت  الس  يلعب  قيام    قد 
 ؟ كيف ذلك .صرفات القانونية كاستثناء عن الأصلالت  

ا  لا يمكن أن يمث  بطبيعة الحال و من المنطقي أن ه       كوت إيجاباا الذي يشترط فيه أن يكون عرضا ل الس 
كوت في الر د قبولامحددا دقيقا وجازماا لإبرام عقد معي ن، غير أن ه يمكن أن ي   ه  و هذا ما تضمن    عتبر الس 

الس    رالشط لكن   " بعبارة  تستتبع  التي  قول"  ساكت  إلى  ينسب  "لا  الفقهية   القاعدة  من  في  الثاني  كوت 
  1.معرض الحجة  بيان"

كوت وحده لا يصلح للتعبير عن الإرادة إلا  إذا اقترنت به ظروف معي نة يمكن أن يستخلص منها       فالس 
كوت الملابسبما يسمى    كوفق شروط وحالات محددة و ذل اتجاه الإرادة إلى القبول   و هذا ما قضت    بالس 

إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف  : "  ق م ج على أنه    68به المادة  
ا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في  تدل على أن  الموجب لم يكن ينتظر تصريحا

 وقت مناسب.

كوت و      في الر د قبولا إذا ات صل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو إذا كان الإيجاب    يعتبر الس 
ه إليه ".  لمصلحة من وج 

كوت الملابس على أن ه     كوت بظروف وملابسات ترج ح  "    :طبقا لهذا الن ص يمكن تعريف الس  اقتران الس 
ص ذلك من الظروف والعوامل  لخيست   هو الذي  قاض الموضوع  دون شك فإنو   "على أن ه قبول للإيجاب 

كوت قبولا في الحالات التالية على سبيل المثال: ات والملابس كوت. فيعتبر الس   المحيطة بالس 

كوت  تجاري أو غير ذلك  كانت طبيعة المعاملة أو العرف الإذا    -1  ، نا للقبولمتضم   يقتضي اعتبار الس 
د إرسالها ر أكما لو  ن الموجب له الر فض في وقت مناسب،  ولم يصدر م  سل تاجر بضاعة إلى مشتري تعو 

كالبنك    ،  فسكت هذا الأخير ولم يرفضها في وقت مناسب   ،وأضاف له شروطاا جديدة في كشف الحسابات 
متغي   نسب  لديهما  اللذان  البريد  المأو  الخدمة  في رسوم  ومتباينة  يعني  رة  معهما  المتعامل  فسكوت  قدمة، 

كوت قبولا.  ةقبوله قيمة الر سم. فطبيعة المعامل  2اعتبر فيها الس 

 
 و ما يليها  160، المرجع السابق، القاعدة التاسعة، ص ب الأربعةعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهالقوا  محمد مصطفى الزحيلي، 1

 . 118 إلى 116ص -، نظرية العقد، المرجع السابق، صعلي فيلالي 2
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ابق يعفالت  صل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدان:  إذا ات    -2 ني معرفة كل  من المتعاقدين  عامل الس 
الت   بداية الش  للآخر مع سبق تعاملها، كتاجر الجملة الذي اعتاد إرسال البضاعة إلى تاجر  هر  جزئة كل 

ا  تاجر التجزئة قبولا للبضاعة.  إذ يعتبر سكوت  ،دون أن ينتظر منه ردا

د ذلك في عد ة صور وأمثلة، كسويت  إذا كان الإيجاب لمصلحة من وج ه إليه:  -3 كوت المدين عندما  جس 
ين لطة التقديرية للقاضي حيث أن    ،ـيعرض عليه الدائن تخفيض الد  المادة   )1( ويبقى كل  ذلك مرتبطا بالس 

د ما هي المعاملات والظروف التي تدل    إذ أن  المشر ع  ،غير واضحة وغير دقيقة  68 من خلالها لم يحد 
تحدد  ولم  بالقبول،  ا  تصريحا ينتظر  يكن  لم  الموجب  أن   للرد    على  الكافية  ة  المد  أو   سواء  أيضا  بالر فض 

الن  ب الإيجاب  تقدير  كيفية  د  ت حد  لم  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  عليه  القبول  المعروض  لمصلحة  افع 
لا    افتراض للقاضي في ذلك سلطة تقديرية واسعة، فالقبول هنا مجر د    أن    ر علىفس  ه ي  ل  ه، فهذا كالموجب ل

ذكرت بعض الحالات على    68ما يستند إلى ظروف العقد، فالمادة  إن    و  ،يستند إلى وجود الإرادة القطعية
 هناك ظروف   تكون   أن ه يمكن  سبيل المثال بعبارتها: " .. أو غير ذلك من الظروف ..." وهذا يعني أن  

 أخرى يتولى القاضي تقديرها.

 ر خاصة للتراضي كركن أساسي في العقود : صو 5فرع 
ل إرادة المتعاقدان عنصراا أساسيا  راضي، إذ تمث  لقد أوضحنا فيما سبق أن ه لا وجود للعقد بدون ركن الت      
ذلك    ،فيه شأن  الص    لسنتناو وفي  بعض  للت  هنا،  الخاصة  لأهم  ور  وذلك  سوف    يتهاراضي  لذا  العملية، 

آخر   شخص  ولحساب  باسم  ولكن  عقد  بإبرام  الشخص  يقوم  قد  بالعربون  وللتعاقد  بالتعاقد  للوعد  نتطرق 
التعاقد  في  النيابة  فكرة  إلى  ا  التعاقد   استنادا هي  و  الأخيرة  الآونة  في  واسعا  شهدت  مسألة  سنعالج  كما 

 . الالكتروني 

 La promesse de contratالوعد بالتعاقد  أولا/

قد يكون بعض الأسباب والعوامل القانونية أو المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تمنع أو تحول من      
الحاضر الوقت  إبرام عقد في  المعنيين من  يستأجره  ،تمكين  بيت  إلا   كأن يرغب مستأجر شراء  أن ه لا ، 

د ثمن   انقضاء بعد أو لا يمكن له بيعه إلا بعد    هيملك ثمنه حاليا، أو كمن يريد بيع منزلا له اشتراه ولم يسد 
ة معي نة، هؤلاء يلجؤون إلى ما يسمى بالوعد بالتعاقد     :على أن  ق م ج 71ادة ــــالذي نصت عليه الممد 

 
 .  61و 60انظر بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ) 1( 
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المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معي ن في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا   د له كلا" الاتفاق الذي يع  
ة التي يجب إبرامه فيها.  نت جميع المسائلي  ع    الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمد 

وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معي ن فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد 
 " .بالتعاقد 

 أطرافه: والطبيعة القانونية للوعد بالتعاقد  /أ

يمه د لإبرام عقد آخر هو العقد الموعود به، فقد يكون الوعد   د هو عق ،عاقد حسب هذا النص فالوعد بالت      
فيع  بالت   واحد،  لجانب  ملزم  الط  عاقد  أحد  الو د  وهو  الط  ا رفين  يع  عد،  أن  دون  العقد  بإبرام  الآخر  هذا  رف  د 

 له بإبرامه. الأخير أي الموعود 

ا وموقد يكون الوعد بالت       ا  عو عاقد ملزم لجانبين فيكون كلا منهما واعدا ا وموعودا ا له والآخر أيضا واعدا ودا
 ... "المتعاقدين أو أحدهما كلاو هذا ما تضمنه النص أعلاه بعبارة " ... له.

عاقد آثاره القانونية  ب الوعد بالت  رت  شروطاا لكي ي  ج  ق م    71نت المادة  لقد تضم    :ب/ شروط الوعد بالتعاقد
   :تمثلت فيما يلي

 هرية للعقد المراد إبرامه.و جالمسائل التحديد جميع وجوب  -

 تحديد الميعاد أو المدة التي يجب من خلالها إبرام العقد المراد إبرامه.وجوب  -

 د إبرامه مستقبلا. اكل المطلوب للعقد المر عاقد في نفس الش  إفراغ الوعد بالت  وجوب  -

رهنه رهنا رسميا يجب أن    و أفإذا كان العقد الموعود به عقدا شكليا يشترط فيه الر سمية كبيع العقار      
 . يتضمن هذا الشكل الر سمي أيضا الوعد ببيع العقار أو الوعد برهنه رهنا رسميا

بالتعاقد هو عقد كامل     والقبول قد انصبا على  فالإيجاب    ،ولكن ه عقد تمهيدي لا عقد نهائي  ،فالوعد 
بالت   الن  مجر د الوعد  الن  عاقد  العقد  يلتزم  ذ ل  1. هائيهائي فهو خطوة نحو  بيعاا فلا  بالبيع مثلا ليس  الوعد  لك 

فهذه   بتسليمه  أو  المبيع  ملكية  بنقل  إلا    الالتزامات الواعد  تترتب  به،    لا  الموعود  البيع  عقد  ينعقد  عندما 
 يء الموعود بيعه. حق عيني على الش   ويقابل ذلك أن ه ليس للموعود له أي  

ب آثاره  عاقد يرت  الوعد بالت    فإن    ،ط الخاصة السالفة الذكرو ر والشتوافرت الشروط العامة للعقد  إذا    ج( آثاره:
ب في الذي يترت   الالتزام و ،وحق شخصي للموعود له ، القانونية حيث ينشأ على قيامه التزام في ذمة الواعد 

 
زاق السنهوري، مصادر الالتزام نظرية العقد، المجلد 1  .268الأول، المرجع السابق، ص  عبد الر 
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أو   ،د ل في إبرام العقد الموعود به مع الواعد له إذا ما أظهر رغبته بالتعاقيتمث    ،ة الواعد هو التزام بعملذم  
ة  عاقد. ويترت  فق عليه في الوعد بالت  المت    الأجل  إذا حل   ك الموعود له بالوعد بالتعاقد في المد  ب على تمس 

ويستوي في ذلك أن يكون    ،رفينفق عليها انعقاد العقد المراد إبرامه دون حاجة إلى تراضي جديد للط  المت  
ق م ج حيث يمكن للموعود   72قضت به المادة    اموهذا  قد ملزم لجانب واحد أو للجانبين ،  عاالوعد بالت  

مقاضاته ويعتبر  يمكن  وإذا اقتضى الأمر    ،تنفيذ الواعد لوعده بمطالبته تنفيذ هذا الوعد له في حالة عدم  
 1.اد إبرامهمر بذلك الحكم القضائي مقام العقد ال

 Contracter avec les arrhesالتعاقد بالعربون: ثانيا/ 

تت  قبل     القانون  ا  ةم تعديل و  كان العربون متداولا في المعاملات لكن   10/ 05لقانون المدني بموجب 
 72استحدث المادة    تدارك الأمر و  بحكم العرف فقط، غير أن  المشر ع الجزائري وبموجب هذا التعديل  

لكل    د ق: " يمنح دفع العربون وقت إبرام العإذ يقضي النص بأنه  ،فكرة التعاقد بالعربون مكرر تناول فيه  
ة المتفق عليها، إلا  إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك:  من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المد 

 فإذا عدل من دفع العربون فقده.

 لم يترت ب عن العدول أي ضرر ".  وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو    

أو أي  شيء آخر ذا قيمة مالية    لامبلغ من الم"  : لم يعر ف العربون، فهو  همن هذا الن ص أن  ضح  يت      
العقد  إبرام  وقت  الآخر  إلى  المتعاقدان  أحد  مبلغ    2" يمنحه  من  جزء  أن ه  على  المتعاقدان  يتفق  لم  وإذا 

ه تأكيد تنفيذ العقد فإن ه يعد  مجر د استعمال حق العدول عن العقد، فإذا لم يعدل أحد منهما المعاملة أي أن  
يجوز له فيها العدول أصبح العقد باتاا واعتبر العربون تنفيذاا جزئياا للعقد    عن العقد في خلال المدة التي

تنفيذه. أم ا إذا عدل أحد المتعاقدان عنه في المدة المتفق عليها وجب فقد أو رد ضعفه  ووجب استكمال  
ه  ف ع بحسب من عدل عنه، فإذا عدل عنه الذي منحه، فقد خسره أم ا إذا عدل من تلقاه، فهو ملزم برد  ض

 .و هذا ما قضت به المادة أعلاه حتى وإن لم يترتب عن هذا العدول أي ضرر

 
ق م ج: " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد   72المادة    1

 وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام الوعد ". 
 
 .223ص السيد محمد السيد عمران، المرجع السابق،  2
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إلا  أن ه بسكوت المتعاقدان  1رغم اعتبار بعض القوانين أن العربون يشكل البث في قيام العقد وفي تنفيذه     
لأن  فقد   لعدول عن العقد مكرر مدني حق ل  72بمقتضى المادة    عن تحديد الغرض من العربون فإن ه يفيد 

  2. العدول العربون هنا، ليس تعويض ولكنه مقابل لاستعمال حق  

 La représentation contractuelleالنيابة في التعاقد:  ا/الثث

الش       إبرام  التعاقد، هو  است الأصل في  لكن  بنفسه ولحسابه  العقد  المتعاقد  الش  ثخص  يبرم  قد  خص ناءا 
 عاقد بطريق النيابة.مى بالت  سيالعقد بواسطة شخص آخر ينوب عنه بما  

  ، عاقدية هي حلول إرادة شخص معين يسمى النائب محل  إرادة شخص آخر يسمى الأصيليابة الت  فالن      
 3و.الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه ه انصرافمع 

ينو التعاقدية    يابةفالن       شخصين  وجود  أخر    ب تقتضي  شخص  عن  الوكيل  أو  النائب  ويسمى  أحدهما 
يابة  عاقد بالن  ل في إبرام العقد مع شخص ثالث هو المتعاقد معه، فخصوصية الت  ويسمى الأصيل أو الموك  

ل من جهة ومن جهة أخرى إرادتان، إرادة الن    ل في كون أن  تتمث   ائب والأصيل، هناك إرادة المتعاقد الأو 
ب فإرادة تلتزم  العقد نإالنائب  العقد   ،شاء  هذا  آثار  إليها  تنصرف  الأصيل  إرادة  من    ،أم ا  عنه  يترتب  مما 

 4. حقوق وواجبات 

 . 77إلى  73وقد عالج المشر ع الجزائري مسألة النيابة التعاقدية في القانون المدني من خلال المواد     

  :يابةأنواع الن  أ/ 

 يابة من حيث مصدرها ثلاثة أنواع: فالن  

نيابته بموجب عقد الوكالةوهي التي    فاقية:ت  لا يابة االن   ن  يبرمه مع الأصيل ويتضم    ،يستمد فيها النائب 
الوكالة العقد حدود  الموك ل  ،هذا  ولحساب  باسم  الوكيل  بموجبها  المدني عقد    ،يتعامل  القانون  تناول  وقد 

 
ون اعتباره جزءاا من الثمن أو الأجرة وقد يكون الغرض منه لاستعمال حق العدول، فالقوانين اللاتينية بوجه  قد يكون الغرض من العرب  1

زاق السنهوري، المرجع السابق، ص العقد.  أنظر في هذا الشأن  في عام تأخذ بدلالة العدول أم ا الجرمانية فتأخذ بدلالة البث   عبد الر 
277 . 

 . 91ابق، ص بلحاج العربي، المرجع الس 2
دار  مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ، ار عدنان ملكاوي، مصادر الالتزاممراجعة تدقيق و تنقيح بشار، عبد القادر الف 3

 .   59،ص2016الثقافة للنشر و التوزيع، عمان الأردن، الطبعة الثانية 
 202جع، صعبد الرزاق السنهوري، نفس المر 4
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  589إلى    571في مواده    للى العماسع المتضمن العقود الواردة عالوكالة في الفصل الثاني من الباب الت  
 1ج.ق.م.

القانون   القانونية:ابة  الني مصدرها  يكون  التي  وحده     ، وهي  يعي  فهو  الن  الذي  ون  د  يحد  و   ،الأصيل  ائب 
  3a tutelle testamentairelوالوصاية    la tutelle 2يابة القانونية بالولاية  ق الن  ائب، وتتعل  صلاحيات الن  

ل إرادة تمث    ، فهي لايابة المقصودة هنا هي من غير إذن الأصيل الن    أن    ذ إ  4على فاقدي الأهلية وناقصيها.
    5. ضهاعو  ما ت  الأصيل و إن  

يابة تاركا  يابة القانونية القضائية، إذ قد يكتفي القانون أحيانا بغرض الن  وتسمى أيضا الن    يابة القضائية:الن  
ممهم ة تعيين النائب للقاضي كأن يتعل   الذي تعي نه المحكمة في حالة عدم    le curateur  ق الأمر بالمقد 

 .6على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها ذ أو وصي وجود ولي  

  :شروط النيابة التعاقديةب/ 

 يابة وهي: ق الن  من القانون المدني في مضمونها شروطاا لتحق   74و  73لقد حددت المادتان     

ه يجب الاعتداد بإرادة فإن    ق.م.ج  73بمقتضى المادة  ف:  لينائب محل  إرادة الأصحلول إرادة ال    :1الشرط  
لذلك  الن   أهلية كاملةائب  ذا  يكون  إذ   ،وأن يخلو رضاه من عيوب الإرادة  ،يجب أن  فالنائب ليس رسولا 

ائب فهو يعب ر عن إرادته فله حري ة تقدير ينحصر دور هذا الأخير في نقل إرادة المتعاقد كما هي بينما الن  
 7الأمور. 

 
يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل   بمقتضاه ا للوكالة: " الوكالة أو الإنابة هو عقدفي تعريفه 571المادة  1

 و باسمه" 
كالآتي:"لا يقام العقد أو لا يؤسس إلا بقبول  في النص بالفرنسي و هي بترجمتها و قد سقطت فقرة من النص بالعربي و هي مذكورة

 ل" الوكي 
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à un autre, le pouvoir de faire 

quelque chose pour le mandant et en son nom. 

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »   
 ئري من قانون الأسرة الجزا 91إلى  81يمكنك الإطلاع على أحكام الولاية ضمن المواد 2
 من قانون الأسرة الجزائري  98إلى  92يمكنك الإطلاع أيضا على أحكام الوصاية ضمن المواد  3
 كما رأينا ذلك سابقا في أحكام الأهلية القانونية .   4
ين الفقه  دراسة مقارنة ب  -لنيابة الشرعية يمكن الإطلاع على أحكام النيابة القانونية بأكثر تفصيل لدى مؤلف :خالد بوشمة، نظرية ا 5

 و غيرها من المرجع. 15، ص2009، منشورات بغدادي للطباعة و النشر، الجزائر،  -الإسلامي و القانون الوضعي
 من ق.أ. ج   100و  99أحكام التقديم ضمن المادتين  6
ظر في عيوب الأصيل هو محل الاعتبار عند الن  إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص 3ق م ج  73المادة 7

 الرضاء أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما..."
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وتلك الحدود يبي نها    ،على النائب أن يتصر ف في حدود نيابته  عدم تجاوز النائب لحدود نيابته:  :2ط  ر ش
أو قضائية، غير أن  لهذه الحدود استثناءات حماية    اتفاقيةيابة قانونية أو  القانون كيفما كانت الن    فاق أوالات  

ائب يابة كحالة ما إذا كان الن  حدود الن  خارج    ناإن ك  صر ف أثره حتى والت  نتج  فقد ي    ،يةي الن  للغير حسن   
 1. يابةا وقت إبرام العقد بانقضاء الن  ومن يتعاقد معه يجهلان مع

عاقد باسم  ائب عملية الت  يابة أن يباشر الن  تقتضي الن    لحساب الأصيل:  صرف باسم و: أن يكون الت  3شرط  
 : مكرر ق.م.ج 74عليه المادة  نصت كما   ،إليهالقانوني  صرفالأصيل حتى تنصرف آثار الت  

والتزامات  "   العقد من حقوق  هذا  ينشأ عن  ما  فإن  الأصيل  باسم  عقدا  نيابته  في حدود  النائب  أبرم  إذا 
هذا ما  يضاف إلى الأصيل ". وما دام أن  النائب لا يتعاقد باسمه فلابد له أن يعلم المتعاقد الآخر بذلك و 

المادة   إليه  إذا  جق.م.  75أشارت  المفروض حتما على من    إلا   الن  كان من  يعلم بوجود  تعاقد معه  ائب 
يتعامل مع الأصيل أو الن  الن   ائب وذلك في الحالات التي لا تكون لشخص  يابة أو كان يستوي لديه أن 

 2ية في العقد.المتعاقد أهم  

 يابة التعاقدية  آثار الن  ج/ 

أ       النيابةإذا  بطريق  العقد  حقوقا    فإن    ،برم  معه   التزامات   و أآثاره  تعاقد  ومن  الأصيل  إلى    ، تنصرف 
 ،ائب ث يصبح الأصيل طرفاا في العقد مع المتعاقد الذي تعاقد مع الن  حي  ،ائب بإبرام العقد نتهي دور الن  في

عاقد كما يستطيع هذا المت  ،عقد من آثاربه الوعليه يجوز للأصيل أن يطالب المتعاقد الآخر بكل  ما يرت  
من    منهما بأي  حق    ائب أن يطالب أي  لا يحق للن  د غير أن ه  ما يرتبط بالعق  صيل بكل  لأطالبة ا بالمقابل م

ل عليه بموجب العقد ينصرف لحساب الأصيل.  ،نها العقد لحسابه هوحقوق يتضم   و هذا بل كل ما تحص 
  3ق.م.ج.  74ته المادة ما أقر  

 

 

 
ق م ج "إذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقا كان أو   76المادة  1

 لأصيل أو خلفائه"  التزاما، يضاف إلى ا
إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائب، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو   3م ج  ق 75المادة  2

  يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو قد معه النائبمدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعا
 النائب"

 صرف باسم ولحساب الأصيل " الشرط الثالث المذكور أعلاه " أن يكون الت  ا تحديدو هذا ما تضمنه  3
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 حكم تعاقد النائب مع نفسه في القانون المدني الجزائري د/ 

ج: " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من  ق.م.  77خص مع نفسه قضت به المادة  تعاقد الش      
أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل على أن   التعاقد لحسابه هو  أكان  ينوب عنه سواء 

يخالفه ما  مراعاة  مع  ذلك  كل  التعاقد  يجيز  أن  الحالة  هذه  في  للأصيل  ا  ،يجوز  به  يقضي  انون  قلمما 
 وقواعد التجارة ".

لحساب  فالن       يتعاقد  الذي  منائب  ترخيص  أو  الأصيل  علم  دون  غش    ،هنفسه  ارتكب  قد  وهذا يكون  ا 
في حين مصلحة  العقد كالبيع مثلا في أحسن ثمن    ل في أن يتم  يتعارض مع مصلحة الأصيل التي تتمث  

، وعلى هذا لا يجوز أن يشتري من  دين متضاربةقاالمتع    مصالحلأن    ثمن،  أقل  براء  ل في الش  ائب تتمث  الن  
بالبيعو   إلا  الش    ،ك ل  بشرائه.  له  وك  آخر  لشخص  أو  لنفسه  ي    يء  أن  للأصيل  يمكن  ويجيزه  أن ه  العقد  قر  

الحالات التي ينص عليها القانون أو تلك أعلاه    ة المذكور   77المادة    ه، وقد استثنت فيصبح نافذاا في حق  
 1جارة.ت  لاالتي تقتضيها قواعد 

 الإلكتروني:عاقد الت   /رابعا

؟ و هذا هو الذي يهمنا من خلال دراسة هذا العقد ضمن  كيف يتم التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني
  هذه القواعد العامة .

الإلكتروني:  -1 العقد  العامة ظل  في    تعريف  القواعد  نصوص  ضمن  الإلكتروني  للعقد  تعريف  غياب 
من قانون التجارة    6سنرجع في ذلك للنصوص الخاصة و تحديدا لنص المادة    ،الجزائري   للقانون المدني

هو:"  الذي 2الالكترونية  الإلكتروني  العقد  بأن  رقم   يقض  القانون  بمفهوم  يحد    3... 04/02العقد  د  الذي 
  طرافه لأامن ز ت و يتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي و المقة على الممارسات التجارية،  القواعد المطب  

 جوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني."   بالل  

ه عقد  عاريف سواء في القوانين المقارنة أو لدى الفقه، كون أن  و هذا التعريف يتماشى مع مختلف الت      
إلكترونية  يتم   وسيلة  بواسطة  بعد  عر    ،عن  أن  فقد  على  أيضا  الفقه  بوسيلة  فه  انعقاده  يتم  الذي  العقد   " ه 

 
 45وانظر أيضا، علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 64ص  أنظر عبد القادر الفار، المرجع السابق، 1

 2018مايو  61المؤرخة في  28ترونية، ج ر عدد يتعلق بالتجارة الإلك 2018مايو سنة   10المؤرخ في  18/05قانون رقم  2
يونيو  27المؤرخة في  41يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004يونيو  23المؤرخ في  04/02قانون رقم  3

2004   



46 
 

إلكترو  تكإل أو  ضوئية  أو  مغناطيسية  أو  كهربائية  وسيلة  كل  في  الإلكترونية  الوسيلة  هذه  وتتمثل  رونية 
 1أو أي وسيلة مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين عن بعد."  ةمغناطيسي

يتم    ،2فالعقد الإلكتروني مبرم بوسيلة إلكترونية     هذه    هكسبتي ت  لابها إبرام هذا العقد هي    فالوسيلة التي 
فة باعتباره إلكترونيا، و  دة منها: في ذلك متعد   الوسائل الإلكترونية الص 

Minitel -  لكن    ،المينتال الكمبيوتر  بجهاز  قريب  جهاز  نسبياوهو  الحجم  صغير  دون  ي  ،  ه  الكتابة  نقل 
 ورة ويجب إيصاله بجهاز الهاتف.الص  

بين إرسال  لا يوجد فاصل زمني ملحوظ   و  ،طباعتها  قالتيليكس: هو جهاز لإرسال المعلومات عن طري- 
 فهو جهاز لا سلكي. المعلومات واستقبالها، 

الفاكس: هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكنه نقل رسائل ومستندات مكتوبة باليد أو مطبوعة  - 
 نقلا مطابقاا لأصلها.  

الأنترن-  العنكبوتية)ت شبكة  بالشبكة  يعرف  ما  (أو  بأن    عرفوت    ،:  أجهزة  الأنترنت  من  هائلة  شبكة  ها 
 3  صال عبر العالم ذ صلة فيما بينها بواسطة خطوط الاتالكمبيوتر المت  

التعاقد عن بعد       للعقد الإلكتروني فإن  خاصية  المستعملة كخاصية  الوسيلة  إلى    à distanceإضافة 
  ، له المتعاقدان في مكان واحد حقيقة لاإذ لا يمكن أن يجتمع من خ  ،أيضا ميزة يتميز بها العقد الإلكتروني

غير أن ه يمكن أن يجمع المتعاقدان    ،مسألة الحضور الحقيقي لمجلس العقد الحقيقي مستبعدة تماما  أي أن  
لذا سنتطرق إلى مسألة الإيجاب    ،كالتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة الإلكترونية، إلكترونيا حضورا حكميا

 
 لسعودية، ص .، ا2009ماجد محمد سليمان أبو الخيل، العقد الإلكتروني، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الأولى،   1
المتعلق بالتجارة الإلكترونية عبارة " عن طريق الاتصالات الإلكترونية " بالمفهوم الواسع دون تحديد   18/05نون و قد ورد في القا 2

 لوسيلة معينة للاتصال الإلكتروني 
3    " أن  هناك وسائل أخرى كجهاز  باعتبار  الحصر  المثال لا  الوسائل على سبيل  البعض من هذه  " (جهاز    pagerالبيجر    ذكر 

الحج الأطباء صغير  يستخدمه  ما  وغالبا  والتتبع  الاستدعاء  لأغراض  مخصص  وهو  الكبريت  علبة  من  وأكبر  الراديو  من  أصغر  م 
 ومهندسي الصيانة. وهناك أيضا جهاز الهاتف المرئي للجيل الجديد... 

    https://www.marefa.org أنظر "اتصال عن بعد"على الرابط:
 على الرابط: « Transmissions : histoire des moyens de communication à distance »أنظر أيضا

 -communication-de-moyens-des-histoire-https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions
9782950525574/-distance-a     18:30على الساعة  2019سبتمبر   15تاريخ الإطلاع 

    

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions-histoire-des-moyens-de-communication-a-distance-9782950525574/
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions-histoire-des-moyens-de-communication-a-distance-9782950525574/
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الأنترنت والتي تشهد عد ة صور يتم  من خلالها تبادل هذا الإيجاب والقبول    والقبول الإلكتروني عبر شبكة
 1  الإلكتروني.

مشروعية     أول  العامة  ولعل  القواعد  ت    في  الإلكتروني  المادة  للعقد  نص  خلال  من  ج  ق.م.  64ستمد 
ر ع الجزائري  شم". فهذا يوحي إلى أن  ال  طريق مماثل  بطريق الهاتف أو أي  حديد من خلال عبارة "  وبالت  

ا للت   و عند تعديل المشر ع الجزائري   2عاقد بواسطة وسائل شبيهة بالهاتف كالأنترنت مثلا. فتح المجال واسعا
و الذي يقضي بإمكانية الاعتداد   ،مكرر  323فقد استحدث نص المادة  ،20053للقانون المدني في سنة  

من نفس القانون،   2/ ف327روني ضمن المادة  ت كالإل  وقيعكل الإلكتروني للإثبات وقد نص  على الت  بالش  
قة  د القواعد العامة المتعل  حد  الذي ي    2015المؤرخ في أول فبراير    04-15وقد استتبع ذلك بإصداره للقانون  

الإلكترونيين بالت   والتصديق  و 4وقيع  سنة  .  غاية  إلى  الوضع  الت    2018استمر  قانون  صدر  جارة أين 
فهو لا يزال    راضي ق بركن الت  تكوين العقد الإلكتروني فيما يتعل    أن    إلا    ،81/055قانون و هو ال  الإلكترونية

ق بالتعبير عن الإرادة  قليدي فيما يتعل  التي تحكم العقد الت    ،يخضع في ذلك للقواعد العامة في تكوين العقد 
هي الوسيلة    ولذا سنوضح ذلك من خلال صور التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني عبر الأنترنت  

 عاقد عن بعد في الآونة الأخيرة.    التي شهدت تزايدا ملحوظا و انتشارا واسعا في عمليات الت  

   6ير عن الإرادة في العقد الإلكتروني عبر الأنترنت صور التعب  -2

الس       أواخر  الأنترنت في  الت  لقد ظهرت  تبسيط عمليات  منها هو  الهدف  يكن  لم  لكن  بين  تينات،  عاقد 
عسكريةلأا لأهداف  كان  ما  بقدر  الت  أن    غير  ،فراد  بداية  في  شهدت  قد  في  ه  كثيرة  استخدامات  سعينات 

هو أن  المواقع   ،عامل الإلكتروني عبر الأنترنت ذ أهم شيء ي ذكر حيال الت وعاقدية،  عليمية والت  المجالات الت  

 
ط لنشر والتوزيع، عمان الأردن،  عبير عن الإرادة دراسة مقارنة. دار الثقافة لالت   -لعقود الإلكترونية، التراضيعلاء محمد الفراعير، ا  1

 . 67، ص 2014 ىالأول
الموجب يتحل ل من إيجابه إذا   ج: " إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن  .م.ق 64المادة   2

 طريق مماثل ". إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي   را وكذلك إذا صدر الإيجاب من شخصلم يصدر القبول فو 
ل للقانون المدني.  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10قانون   3  المعد 
ل فبراير سنة  15/04القانون  4   6عدد  ج رلتصديق الإلكترونيين، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع وا 2015المؤرخ في أو 

 .2015فبراير سنة  10المؤرخة في 
 2018مايو  16المؤرخة في  28يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر عدد  2018مايو سنة  10المؤرخ في  18/05قانون رقم   5

العقد"   مصادر الالتزام "على  ز في هذه المادة و دراسة العقد الإلكتروني هنا  لن تكون مستفيضة بل سأربطها بتكوين العقد إذ سنرك   6
 الإرادة بواسطة وسيلة الأنترنت.على كيفية التعبير عن و 
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م   تسييرها  على  يسهر  والأنترنت  تخص  الإلكترونية  الكمبيوتر  لتفادي     1web Master Theصوا  وذلك 
باعتبار أن  عقود الأنترنت تتم عند بعد لا يتلاقى فيها المتعاقدان في مكان   ،الوقوع في الن صب والاحتيال

 واحد. 

 عبير عن الإرادة إيجابا أو قبولا بواسطة الأنترنت من خلال ثلاثة أشكال أو صور. ويتم الت      

 Electronic Mail (E.Mail)لكتروني: لإ عبر البريد االتراضي الصورة الأولى: 

عن إيجابه بإرساله رسالة معلومات عبر خدمة البريد الإلكتروني    ،يمكن لمستخدم الأنترنت أن يعب ر    
(E.Mail)،   دون أن يكون للجمهور الواسع  ،د أو لفئة معي نة بالتحديد نة إيجابا لشخص محد  متضم

ن تكون الر سالة الإلكترونية  عاقد، حيث يجب أبل مجر د دعوة للت    ابإذ لا يعتبر بذلك إيجا ،بمفهومه الواسع
ا الأخير الإيجاب عندما  عليه الموجب سلعة أو خدمة ما، بحيث يشاهد هذ  عرض  ي   ،دامحد   اشخص تخص  

م بالوضوح ولاع على بريده الإلكتروني، ولكي ي  ط  يقوم بالا أن يكون   عتبر هذا العرض إيجاباا يجب أن يتس 
دا دقيقا وجازماا، ويكون القبول هنا بواسطة البريد الإلكتروني شأنه شأن  قليدي محد  شأن الإيجاب الت   شأنه

 2قليدي أيضا حيث يجب أن يصدر مطابقا للإيجاب وهو قائم. القبول الت  
  أن    ذ إ   ،عاقد عبر البريد العاديعبير عن الإرادة بواسطة البريد الإلكتروني إلى حد  كبير الت  ويشبه الت      

وكليهما   ،ع قبل أن يصل إلى العنوان المطلوب يكلاهما يمكن أن يض  وأن    ،دان عنوانا محد  كلاهما يتضم  
الر سالة لإيصال  وسيطا  يكون  ثالث  بطرف  ت    ،يستعين  العادية  البريد ه  ع  فالر سالة  أما  البريد  لهيئة  د 

في   لم  ه  ع  الإلكتروني  صاحب قد   د  أو  الخدمة  م  م  الوسيطة  (هوت.  yahoo)(ياهو    لثالخدمة  مايل  أو 
(Hot.mail    جي.مايل أهم    ،G.mail)أو(  ت    وتظهر  التي خصوصية  ة  المد  هي  البريدين  بين  مي ز 

بينما البريد الإلكتروني يحتاج إلى دقائق إن    ،يستغرقها كل  منهما، فالبريد العادي قد يأخذ أياماا أو شهوراا
 لم نقل بعض الثواني فقط.  

قليدية فيما يتعلق  عد تعاقدا بين غائبين، وبالتالي تحكمه القواعد الت  ة البريد الإلكتروني ي  طسفالتعاقد بوا  -
الإيجاب وسقوطه العقد   ،بإلزامية  قيام  يتعل ق بزمان ومكان  فيما  بعلم    ،وأيضا  نشأ  قد  هنا  العقد  يعتبر  إذ 

 ج.  ق.م. 61د بوصوله كما أوضحته المادة العلم يتحد  الموجب بالقبول و
 

1   The web mastersأو :   Administrateurs   وهم الأشخاص القائمين على تنظيم ومراقبة وتسيير المواقع الإلكترونية والحقول
خلا من  يتم  التي  الإلكترونية  المواقع  بإدارة  يقومون  الذي  الأشخاص  هم  أي  عب الإلكترونية  والتواصل  والبحث  الاتصال  شبكة  لها  ر 

الر ابط:   أنظر  de-administrateur-webmaster-http://www.commentcamarche.net/contents/691-الأنترنت 
:00  tober 2019 à 23consulté le 20 oc web-site 

ط الأردن،  ،د الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمحمود عب  2
 . و ما يليها 15، ص 2011الثانية 

http://www.commentcamarche.net/contents/691-webmaster-administrateur-de-site-web
http://www.commentcamarche.net/contents/691-webmaster-administrateur-de-site-web
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 (Pages Web) (Website)عبر المواقع الإلكترونية التراضي رة الثانية: و صال

لع      الس  عرض  من  كبير  حد   إلى  الإلكترونية  الواجهات  على  عروضها  في  الأنترنت  مواقع  تقترب 
العادية التجارية  المجلات  في  غالبا    ،والخدمات  ونجده  للجمهور  ه  موج  كونه  هنا هو  الإيجاب  يمي ز  وما 

د ب ق على أجل معين ليصدر القبول خلاله، وقد يكون العرض يتضمن عبارة  فظ نفاذ الكمية أو معل  حتمحد 
للتعاقد وليس إ العرض ما هو إلا دعوة  يفهم أن   الفرض  التزام" وفي هذا  لذا فاستجابة مرتاد  "بلا  يجابا، 

د إلا بقبول هذا الأخير  قعتعتبر إيجاباا تجاه صاحب الدعوة للتعاقد، ولا ينشأ ال)    L’internaute(الموقع
 قر على أيقونة الموافقة.عن طريق الرسالة الإلكترونية أو بواسطة الن  

 icône الموجب له عبر المواقع الإلكترونية قد يتم  عن طريق الن قر على أيقونة الموافقة أو الر فض   فرد      

 d’acceptation ou de refus   ص لهذا القيد أيقونات ترك مجال  ي    (Printand Click)فعادة ما يخص 
أ لذلك،لطبع كلمة أرفض  المخصص  المكان  أوافق في  يتحد    و  يوجد ثلاث فرضيات  د من خلالها  وهنا 

 وقت نشوء العقد: 

الت  1الفرضية   تم   إذا  العقد إلا  بانعقاد  البرنامج لا يسمح  إذا كان  القبول:  القبول فإن    ،أكيد على   صدور 
ل لا ي    أكيد على القبول.شترط لقيام العقد الت  ي بل ي  ن و أثر قان ب أي  ت  ر الأو 

فهنا ينشأ العقد بمجر د الن قر   ،أكيد إطلاقاد فيه الت  ر  : أن يسمح البرنامج بانعقاد العقد دون أن ي  2الفرضية  
 على أيقونة القبول.

ر على أيقونة  قنمجر د الولكن ه لا يمنع من قيام العقد ب  ،ن البرنامج ضرورة التأكيد : وقد يتضم  3الفرضية  
أنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها إذ يثبت   ،وهنا ي عتبر مجر د الن قر قرينة على قيام العقد غير الموافقة،

 1مثلا أن الل مسة قد صدرت سهواا. 

 (Chatting)عبر المحادثة والمشاهدة الإلكترونية  الصورة الثالثة: التراضي

  64المادة  ت عليها  عاقد عبر الهاتف التي نص  ورة الت  في هذه الص    د قعايمكن أن يشبه إلى حد  كبير الت      
عبير عن الإرادة إيجابا كان أي الت    ،ريقةفإذا ما قورنت هذه الط    ،ج في فقرتها الأولى السالف ذكرهاق.م.

الت   مع  الإلكترونية  والمشاهدة  المحادثة  قبولا عن طريق  الأو  قبولا عبر  أو  إيجابا  الإرادة  تف  اهعبير عن 
الت   أن   المتعاقدان  لوجدنا  يجمع  حكما،  حاضرين  بين  تعاقد  فهو  بها،  العلم  مع  يتزامن  الإرادة  عن  عبير 

 
الثالثة  ط  ،عمان الأردن فة للنشر و التوزيع،دار الثقا عقود التجارة الإلكترونية، محمد إبراهيم أبو الهيجاء،: أنظر أكثر تفصيلا 1

 و ما يليها   84ص ،2017
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المكان  دون  الت    نالز مان  أن ه من خصائص  أن  باعتبار  الأنترنت  عبر  تتم  عاقد  عقود  بعد   ها  أن    ،عن    وبما 
العقد ينشأ بمجر د صدور    فإن    ،ين حكمار ضالمشاهدة الإلكترونية هو تعاقد بين حا   التعاقد عبر المحادثة و

 1في الوقت نفسه الموجب. إذ يعلم به مباشرة و ،القبول من طرف الموجب له

  مدى إمكانية إبرام العقد الإلكتروني في الجزائر:  -3

القانون       أكد  بالت  المتعل    18/05لقد  التعاقد الإلكترونيق  أ   ،جارة الإلكترونية على مشروعية    ه ذ ه  ن  إلا 
فقد رأينا في تقسيمات العقود، أن  هناك العقود الرضائية    ة قد لا تصلح لإبرام كافة العقود،عاقديالوسيلة الت  

ية التي تعتمد  إبرام العقود الإلكترونية الرضائفإذا كانت هناك إمكانية    ،العقود الشكلية و العقود العينية  و
كلية  راضي، فماذا عن العقود الش  يشترط فيها ركن الت    لانعقادها على مجر د تطابق القبول مع الإيجاب أي

وأيضا العقود العينية التي يشترط فيها    2التي يشترط فيها القانون شكلا معينا لانعقادها كالعقود الر سمية  
 3راضي، التسليم كعقد الوديعة.ذ القانون بالإضافة إلى الت

 .بها؟ ةصوص الخاص  كترونية في ظل غياب الن  لإكلية والعينية فهل يصلح أن تكون هذه العقود الش      

شأنه شأن العقود العينية التي    ،4ا مطلق  افت تجعل العقد باطلا بطلانكلية كركن للانعقاد إذا تخل  إن الش      
ع  لا تنعقد إلا بتسليم العين محل العقد، فالوديعة مثلا عقد يسل م بمقتضاها المودع شيئا منقولا إلى المود 

لمد  ي    نأعلى    ،لديه عليه  يرد  حافظ  أن  وعلى  العقود  ة  عن  تختلف  خصوصية  لها  العقود  فهذه  عينا.  ه 
  1مكرر  323إن كان المشر ع قد أشار في المادة  راضي لانعقادها. وها لا تكتفي بالت  الر ضائية في كون أن  

كل الإلكتروني  يقصد به الش    هفما هو أكيد أن    ،قليديكل الت  اعتباره كالش    كل الإلكتروني وإلى الاعتداد بالش  
خص د من هوية الش  أك  كل الإلكتروني إمكانية الت  ليس للانعقاد، وقد اشترط في هذا الإثبات بالش    للإثبات و

ة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها. وفي ذلك الشأن   و  ،الذي أصدر الكتابة الإلكترونية أن تكون معد 
القانون   فبرا  15/04أصدر  أول  في  ويحد    ، 2015  ريالمؤر خ  المتعل  ينظ م  القواعد  بالت  د  والت  قة  صديق  وقيع 

تزامن مع انعقاد العقد باعتبار أن  هذه العقود في العقود العينية غير ممكن أن ي   سليم. وأن  الت  5الإلكترونيين 

 
أنظر أكثر تفصيلا: عجـالي بخالـد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه   1

 128إلى 126ص ،2014جوان 16جامعة مولود معمري بتيزي وزو، نوقشت بتاريخ   تخصص قانون،
 مكرر  243و 324المادة  2
 ج .م.ق 591و 590المادة  3

 كلية كركن من أركان العقد. سيتم التطر ق لاحقا و باستيقاض إلى الش   4
ل فبراير سنة  15/04القانون  5   6عدد  ر لتصديق الإلكترونيين، جيحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع وا 2015المؤرخ في أو 

 .2015فبراير سنة  10ي المؤرخة ف



51 
 

لا   رامه وبإ ق بتنفيذ العقد كعقد البيع إذ يمكن أن يكون لاحقا على  سليم ما يتعل  فلا يقصد بالت    ،تتم عن بعد 
عد الأمر وفي هذه العقود ي    شترط لإبرام العقد،سليم في العقود العينية ي  من المسائل الجوهرية بينما الت    يعد  

فهذه الإشكالات أو القيود التي يفرضها القانون ضمن    ،سليم ركنا من أركان العقد غير ممكن إذ ي عتبر الت  
الإلك العقود  إبرام  من  العامة ستحد  القانون    ،ونيةر تالقواعد  عليه  أكد  ما  هذا  بالتجارة  المتعل    18/05و  ق 

نظيم  شريع و الت  جارة الإلكترونية في إطار الت  "تمارس الت    ه:منه على أن     03ة  ضمن نص الماد   1الإلكترونية 
 المعمول بهما.

 غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي:     

 عة أو خدمة تستوجب عقد رسمي." لسكل  -....

 

 La validité du contrat :التراضي ة: صح2المطلب 

ا صادراا معند إبرام العقد يجب أن يكون الت       لا يعيب إرادته عيب من عيوب  ،ذي أهلية  ن راضي صحيحا
القانو  في  الجزائري  المشر ع  تناولها  التي  المادة  الإرادة  من  المدني  المادة  81ن  في  والمتمث    .90  إلى  لة 

 الاستغلال.  و الغلط، التدليس، الإكراه،

قد رأينا آنفا أحكامها، فإن  العبرة في صحة الت راضي هي حالات ناقصي الأهلية  بالنسبة للأهلية ف  أم ا    
فيه فهؤلاء رضاؤهم موجود ولكن يعد  غير صحيح بالنسبة لتصرفاتهم  بي الممي ز وذي الغفلة والس  ي الص  أ

قابلة للإبطال. أم ا فاقدي الأهلية فإن  هؤلاء وهم الصبي غير الممي ز والمجنون  الن النفع والضرر  يب الدائرة  
والمعتوه فإن  إرادتهم غير موجودة في نظر القانون وبالتالي لا تتعلق بصحة التراضي وإن ما بوجوده لذلك  

 . امطلق افإن  ع قود فاقدي الأهلية باطلة بطلان

بعيب من عيوب الإرادة كالغلط، التدليس، الإكراه والاستغلال شأنها شأن العقود التي    ةفالعقود المشوب    
 2.يبرمها ناقصي الأهلية الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال أي بطلانها نسبي 

 و عليه سنتناول هذه العيب بتسلسل كمايلي: 

 

 
 

 2018مايو  16المؤرخة في  28يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج ر عدد  2018مايو سنة   10المؤرخ في  18/05قم قانون ر  1

 من أحكام البطلان المطلق وأحكام البطلان النسبي. سنتطرق إلى نظرية البطلان لاحقا ونبين كلا   2
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 L’erreur: الغلط كعيب من عيوب الرضا: 1فرع 

وإنما اكتفى بالإشارة إلى مواصفاته    ،ف المشر ع الجزائري الغلط باعتباره عيبا من عيوب الر ضار  لم يع    
ر له الأمور على خلاف  م يقوم في ذهن المتعاقد في  ه  وذكر بعض صوره. وقد عر فه الفقه على أن ه: " و   صو 

الت    الواقع و د هنا الغلط المانع الذي يعدم عبيست   و  1  ."عاقد بحيث لو لم يكن الغلط لما تعاقد يدفعه إلى 
يء الذي يملكه بينما يعتقد الطرف الآخر أن ه  كأن يبيع أحد الطرفين الش    ،يمنع إبرام العقد   الر ضا كليا و 

 . تلقاه على سبيل الهبة

الغ     عيب  الجزائري  المشر ع  تناول  المواد  وقد  في  لمصطلح  ق.م.  85إلى    81لط  باستعماله  الغلط  ج 
المواد  قيالذي    الجوهري  هذه  في  ذكر  وقد  العقد،  إبرام  وقت  المتعاقد  فيه  و كلا من  ع  الغلط   مواصفات 

 صوره. 

 L’erreur essentielleمواصفات الغلط الجوهري:   -1

المادة     أن  ق.م.   81تنص  العقد  إبرام  وقت  جوهري  غلط  في  وقع  الذي  للمتعاقد  يجوز   " أن ه:  على  ج 
المادة  يطلب   وتنص    ." إذ هأن    جم.. ق  1/ف  82إبطاله  الغلط جوهرياا  يكون   " حد  :  بلغ  الجسامة  ا  من  ا 

 ." بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط

 مؤثر  جسيم و غلط فالغلط الجوهري هو     

أي أن ه بلغ درجة من الخطورة والأهمية التي تستدعي تدخل القانون لحماية من    الغلط الجوهري جسيم:   أ/
غير أن تقدير درجة الجسامة أمر نسبي، إذ يختلف من متعاقد إلى آخر ومن حالة إلى أخرى،    ع فيه.قو 

فما هو هام وخطير في نظر متعاقد قد يكون غير ذلك بالنسبة لمتعاقد آخر. ما هو جسيم بالنسبة لمعاملة  
 ا.التي أحاطت بكل  منه  فاين الظ رو معي نة قد يكون يسيرا بالنسبة لمعاملة تشببها وذلك لاختلاف وتب

ل على العوامل    إذ   تقدير جسامة الغلط بمعيار ذاتي شخصي أو بمعيار موضوعي،  قد يتم  ف   يعتمد الأو 
أما الثاني يأخذ في الحسبان الظروف والملابسات التي تم  فيها العقد متجاهلا    ،تية والشخصية للمتعاقد الذا  

 2الاعتبارات الشخصية للمتعاقد. 

 

 
 .224السابق، ص المرجع  السي د محمد السي د عمران، 1
بلحاج العربي النظرية  :أنظر أيضا .51ص  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، قدادة،خليل أحمد حسن  2

 104العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 
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 جسامة الغلط ؟تمده المشرع الجزائري في تقدير يار الذي اععم* فما ال

ذلك من  ستخلص  وي    ،اتي خصي الذ  دد يعتمد على المعيار الش  المشر ع الجزائري في هذا الص    لقد اعتمد     
... بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا  بعبارة: "    82خلال ما جاء في المادة  

والنتائج...  الغلط المتعاقد  بنفسية  هي  الغلط  جسامة  تقدير  في  فالعبرة  الاعتقاد    "  هذا  على  المترتبة 
 1.الخاطئ

 مؤثر:الغلط الجوهري  ب/

أي هو    ،إضافة إلى الجسامة يجب أن يكون الغلط الذي وقع فيه المتعاقد هو الذي حم له على التعاقد     
العقد الد   إبرام  إلى  الرئيسي  يق   و  ،افع  لم  الاعتقادات   علو  هذه  تكن  لم  فإذا  العقد،  أبرم  لما  المتعاقد  فيه 

و   2عتبر حينئذ الغلط جوهرياافإن ها لن تنال من سلامة الر ضا ولا ي    ،عاقد ئيسي للت  ر  بب الالخاطئة هي الس  
 ". ئيسي في التعاقد بب الر الس  ...  ع: " إذا وق3/ ف82المادة  دت عليهأك   هذا ما

عتمد عليه في تحديد درجة هذا المعيار الم    وحي إلىو لم ي    بي نأثير لم ي  الت  خاصية    يفغير أن  المشر ع      
 قد ترك   ه،ونا للقول بأن  هذا يدع  ف  ،ضاصوص التي عالجت الغلط كعيب من عيوب الر  أثير من خلال الن  الت  

 أثير.تقدير درجة الت  ل ام القاضي أم االمجال واسع في ذلك 

 3صور الغلط الجوهري: -2

الفقرة       ق م ج    82للمادة    3و   2لقد أورد المشر ع الجزائري صوراا للغلط على سبيل المثال من خلال 
 . والغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته الغلط في صفة الشيء وهما 

المادة       نص  تناول  القانون الغلط  ج  ق.م.  83كما  المادة    في  للغلط . مق.  84وبي نت  أخرى  ج صورة 
الغلط المتمثل في    لغلط الماديار في صحة العقد وهي  الي لا تؤث  وبالت    ،ة الر ضار في صح  ؤث  لا ت    يوالت

 لطات القلم. في الحساب وغ

 
فهي تأخذ في مجملها بنفس   و العراقي و الليبي و الكويتي...بالنسبة للغلط الجوهري في التقنينات العربية المصري و السوري  1

    168، ص 210المعيار الذي أخد به المشرع الجزائري. أنظر:محمد صبري السعدي، المرجع السابق، هامش رقم 
  816ص سابق،د صبري السعدي، المرجع الأيضا محم أنظر .161عامة للعقد، المرجع السابق، صالالتزامات النظرية العلي فيلالي،2

  57إلى 52ص  -ي صور الغلط : سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، صأنظر أكثر تفصيلا ف3
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يء فة الجوهرية للش  ج يتضح أن  كيفية تحديد الص  ق.م.  82بمقتضى المادة    الغلط في صفة الشيء:   أ/
ل شخصي ذاتي و فة الجوهرية وفي حالة عدم    هو الأصل  يكون باعتماد معيارين الأو  في تحديد هذه الص 

 الوصول إليها يلجأ إلى المعيار الموضوعي لتحديدها.

طبقا للعبارة الواردة    خصي هي تلك التي يراها المتعاقدان جوهريةفة الجوهرية في ظل المعيار الش  فالص      
نص  ...2/ف 82المادة    ضمن   " جوهرية  :  المتعاقدان  ا   يراها  يجب  أي  بالن  لأ..."  المشتركة  خذ  ظرة 

يهتم   أن  دون  لجمالها  فن ية  لوحة  المشتري  طلب  لو  كما  الت    للمتعاقدان  بقيمتها  أو  فإن   بصاحبها  اريخية 
 غير. لوحة لا  فة الجوهرية تكمن في جمال الالص   ظرة المشتركة للمتعاقدان ترمي إلى أن  الن  

هي صلاحية    ،سبة للمتعاقدانالجوهرية للشيء بالن    فةفإن  الص    ،فصيلأو كأن يطلب المشتري قماشا للت      
 .دون غيره القماش لهذا الغرض 

يمكن    ،يء بحسب المعيار الذاتيفة الجوهرية للش  ظرة المشتركة للص  إلى الن  لكن إذا استحال الوصول      
المعيار الموضوعي التي تضمنتها أيضا    ويكمن   ،استعمال  العبارة  " ...  2/ ف82المادة  في  ب  جيأو  : 

النية  اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و يتم    لحسن  روف  فة الجوهرية في إطار الظ  تقدير الص    ". حيث 
فيد أن ه يريد شيئا  آثار فهذا ي    م شخص لبائعها، فمثلا: لو تقد  التي تم  إبرامه في ظل    و  ،التي أحاطت بالعقد 

وأ مخص    ثريا  الآثار  بيع  محل  فت  أن  الأثرية،  للأشياء  للش  لخستص  الجوهرية  فة  الص  هص  من  ذه  يء 
  1.روف التي تم  فيها العقد الظ  

 الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته:  ب/

يكون الغلط جوهريا: "إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من    82بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة      
اقد "، إذ هناك بعض العقود التي يكون فيها  عتصفاته وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسي في ال

ركة ... إلخ فيشترط في الغلط الجوهري إذا وقع  اعتبار مثل عقد الوكالة، الهبة، الش    لشخص المتعاقد محل  
ولو علم المتعاقد بالحقيقة لما أبرم العقد كأن يهب    ،افع الرئيسي للتعاقد في ذات المتعاقد أن يكون هو الد  

افع إلى الت عاقد . وقد تكون صفة من صفات المتعاقد هي الد  ه شخص آخرأن    ا منهنظ شخص شيئا لأحد  
ا   حلأنه رآه يحمل طفلا صغيرا  كأن يؤج ر صاحب المسكن بيته لشخص يظ ن أن ه متزوجا بعد ذلك   ثم  يتض 

 
نتظر أن تكون في ذات الشيء و اتضح بعد ذلك أنه فالغلط في صفة جوهرية للشيء ليس الغلط في ذات الشيء بل في صفة كان ي  1

م امرأة لدى بائع المجوهرا لا يتصف بها و على عكس ذلك لا يعتبر الغلط جوهريا ت يفيد أنها تريد شراء أشياء من المجوهرات  كتقد 
إذ يمكن أن يعتبر الصائغي مدل  سا و من هنا قد يستخلص حسن النية من  دة غير الحقيقيةالحقيقية والأصلية و ليس شراء الحلي المقل  

 عدمه.
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ا أن ه يحمل  و    نسب لأخيه الطفل ي    أن   ادة فنية  هشأن ه أعزب، أو كأن يتعاقد شخص مع أحد الحرفيين معتقدا
ح أن ه لا يحملها.  في الحرفة ثم  يتض 

  الغلط في القانون: ج/

في  أن ه: " يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط    83تقضي المادة      
 ما لم يقضي القانون بغير ذلك ".  82و  81الواقع طبقا للمادتين  

ال     في  الواقعلاقانون شأنه شأن  فالغلط  أ  ،غلط في  الشيء  الغلط في صفة من صفات  ذات و في  أي 
ن شروط  تضم    افي طلب إبطال العقد إذ   ، إذ يكون لمن وقع فيه الحق  المتعاقد أو في صفة من صفاته

، كأن يتعه د شخص بدفع دين طبيعي  عاقد  كان هذا الغلط سببا رئيسيا في الت  أي متى    ،الغلط الجوهري 
ال هذا  أن   ا  مدنيا د  معتقدا به  ملزم  التزاماا طبيعيااتقادم  ف  1ين  ينقلب  المدين  الورثة   كالتزامأو    2. الالتزام  أحد 

م   ديون  أن  ور  بتسديد  معتقدا  ي    ثه  بذلكالقانون  أن    لزمه  حين  الفي  من  تؤخذ  في    إن    3ركة.ت  ها  الغلط  هذا 
بر حينها غلطا جوهريا يعطي  ت عحيث ي    القانوني،  صرفئيسي في الت  بب الر  الس   القانون يجب أن يكون هو  

 لغلط في القانون. صرفالت   إبطالطلب ه لمن وقع  فيالحق  

 الغلط المادي:  د/

أو يكون هناك    ضاف آخركأن يسقط رقما أو ي    ،ل هذا الغلط في غلطات الحساب أو غلطات القلميتمث      
لآخر،  ابدل  أو قد يرد حرفا    طقأو يس حرفا    ضافأو قد ي  أو القسمة  أو الضرب  خطأ في الجمع أو الط رح  

ها لا تعيب رضا المتعاقد إذ حيث أن    ،ة العقد ر في صح  تؤث  لا     بها القانون و  مثل هذه الغلطات لا يعتد  إذ  
  هن المتعاقد عند إبرام العقد. ويبقى العقد قائما فهي ليست ناتجة عن وهم يقوم في ذ   ،يمكن تصحيحها فقط

على أنه" لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب و لا    جق م    84و هذا ما قضت به المادة  
 و لكن يجب تصحيح الغلط".  غلطات القلم،

 

 

 

 
 الالتزام طبيعيا "  أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كانج " المدين ملزم بتنفيد ما تعهد به. غير .م.ق 160المادة  1
 لكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي..."على التقادم انقضاء الالتزام، و  " يترتب .م .ق 320المادة  2
 ركة. ، فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالت  ق. أ.ج من 180أنظر المادة  3
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ك بالغلط وإثباته:  -3  شروط التمس 

ج  م  . ق81  المادةالبة بإبطاله طبقا لنص  هري وقت إبرام العقد جاز له المطإذا وقع المتعاقد في غلط جو 
ج:  ق.م.  1/ف  85، حسب ما جاء في المادة  مع مبدأ حسن النيةا  ذ هيتعارض طلبه    لا  غير أن ه يجب أن

 " ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية ". 

يتحص       وقع في غلفحتى  الذي  المتعاقد  القانونيةل  الحماية  ف في    ب يج   ،ط جوهري على  يتعس  أن لا 
أن ه يريد اغتنام فرصة وقوعه في غلط لطلب إبطال    ت ضح ا قد، فإذا  علاستعمال حق ه في المطالبة بإبطال ا

 1. حة فإن ه يفقد الحماية القانونيةربذلك لكون المعاملة غير م   و ،العقد 

ا لمبدأ حسن النية     : "ويبقى بالأخص ملزماا بالعقد قصد إبرامه إذا 2/ف85فقد أضافت المادة    2وتجسيدا
 فيذ هذا العقد ".نتأظهر الطرف الآخر استعداده ل

أظهر المتعاقد معه    ، لكنسبب هذا الغلط الجوهري بفإذا كان الغلط جوهريا وكان العقد قابلا للإبطال      
فإن  هذا الأخير    ،من خلالها  رغبته في تنفيذ العقد وفق الشروط التي قصد المتعاقد الواقع في غلط إبرامه

غير أنها أصبحت واقعا. وعلى    التي كانت في تصو ر ذهنه  و  ةروط الجديد لزماا بهذا العقد وفق الش  يبقى م  
معي ن مرتبطاا بعقد البيع إذا عرض عليه البائع استعداده   رسامالمشتري للوحة فن ية معتقدا أن ها ل  سيظل  ذلك

 لفن ية  المنسوبة لهذا الر سام الذي انصرفت نيته لشراء لوحته ا الفنية وحة مه نفس الل  لأن يسل  

يتحم ل عبئ الإثبات    و   ،ه واقعة قانونية يمكن إثباتها بكل الوسائلباعتبار أن    إثبات الغلط  و   وفيما يخص  
يد   الذي  الغلط  المتعاقد  ي  ، فعي  أن  الغلطعليه  الص    ثبت  وأن  في  الجوهرية  الغل  فة  دفعه  هذا  الذي  ط هو 

 3عاقد.للت  

 
 

1 « D’une part, l’erreur doit être admise avec sécurité pour ne pas constituer un prétexte à remise en 

cause de la stabilité des engagements contractuels et donc, à des manœuvres de la part de celui qui se 

prévaut d’une prétendue erreur, une simple erreur ne suffit pas » voir : Jaques  Ghestin, Le droit des 

contrats, Recueil Sirey-DALLOZ 1990,  p 93 
يرى في هذا الصدد الدكتور علي فيلالي  أن: "وجوب تنفيذ العقد بحسن النية من طرف المتعاقد يقتضي نزاهة المتعاقد و إخلاصه    2

الإخلاص  مبدأ حسن النية قوامه النزاهة ،  من جهة و تعاونه من جهة ثانية تسهيلا لتنفيذ العقد " إذ يلاحظ من خلال هذا التفسير أن  
وق  و التعاون. أنظر علي فيلالي، الدين و القانون، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، الصادرة عن جامعة الجزائر كلية الحق

 79-49ص-، ص2008لسنة  04العدد  45المجلد، 
ي  بن  النية:  النية في العقو أنظر أكثر تفصيلا في مفهوم و مضمون حسن  الماجستير، وب هدى، مبدأ حسن   د، مذكرة لنيل شهادة 

 .  2013/ 2012تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر، 
 108و  107بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  3
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 / Le dol : التدليس كعيب من عيوب الر ضا2ع فر 

تناول     ال  لقد  الت  المشرع  المادتين  جزائري  في  القانون   87و   86دليس  ذكر    من  وقد  الجزائري  المدني 
جعل العقد قابلا دليس والأثر الذي يرتبه باعتباره عيب من عيوب الرضا يصين شروط الت  ن الن  ضمن هذي 

 دليس وترك ذلك للفقه القانوني. دا للت  لم يعطي تعريفا محد   للإبطال، غير أنه

يتمثل في استعمال شخص طرقا   ،ضاه عيب من عيوب الر  دليس على أن  الت    في عر    دليس:تلتعريف اأ/  
يقع فيه    ،1ار دليس إذا هو غلط مستثلتعاقد، فالت  احتيالية بقصد إيقاع شخص آخر في غلط يدفعه إلى ا

 عاقد.للت  عليه  س  ل  المد  لدفع  س  ل   د  الم   داع اللذان يستعملهما المتعاقد الآخريل والخ  المتعاقد نتيجة الح  

لذا  ،فتعلم م  دليس هو توه  بينما الت   ،نالمتعاقدا 2يفترض فيه حسن نية  ،غير عمدي  م تلقائيفالغلط توه      
 الغرض منها الخداع. س سيئة ول   د  الذي تكون فيه نية المتعاقد الم   ،غليط العمديدليس بالت  الت   يصح تسمية

 ي:يس فلد تتمثل شروط الت شروط التدليس:  ب/ 

 رق الاحتيالية بقصد تضليل المتعاقد.استعمال الط   -1

الط    -2 هذه  تكون  ترت  أن  وما  الاحتيالية  الد  رق  هي  المتعاقد  في  أثر  من  عنها  للت  ب  أنافع  (أي   ذ عاقد 
 س عليه).دل  دليس مؤثر في المتعاقد الم  الت  

 الأقل علمه به.  س أو علىدل   دليس بالمتعاقد الآخر الم  ارتباط الت   اتصال و -3

 ضليل ل الطرق الاحتيالية بقصد الت  : استعما1الشرط 

المتعاقد الآخر     الحقيقة وتضليل  احتيالية بقصد إخفاء  التدليس استخدام طرق  لتوافر عيب    و  ،يجب 
 العنصر المعنوي. ن عنصران هما العنصر المادي ودليس يتضم  فهم من ذلك أن الت  ي  

المادي  ● يتمث  العنصر  ف:  تشمل   يل  وهي  التعاقد  أطراف  أحد  اتخذها  التي  الاحتيالية  الطريقة 
 الوسائل المختلفة لتضليل الطرف الآخر ودفعه لإبرام العقد. 

التدليس    وثائق مزورة، وقد يتم    د ذلك في انتحال شخص صفة كاذبة أو اصطناع عقود ووقد يتجس      
ذلك لا يجعله    اجر مدح سلعته بطريقة مألوفة فإن  فإذا كان بإمكان الت    ،عن طريق الكذب لإخفاء الحقيقة

 
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  -نظرية الالتزام –انون المدخل إلى القانون لسيد عمران، الأسس العامة في القالسيد محمد ا 1

 . 226، ص2002لبنان،  
و هذا ما ذكرناه في عيب الغلط كون كلا المتعاقدان حسني النية فالغلط لا ينطوي على الغش بل هو وهم يقوم في ذهن أحد  2

 ف التدليس فهو خداع أحدهما الآخر لدفعه على التعاقد. لمتعاقد الآخر في إحداثه على خلا المتعاقدين لا دخل ل
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ضي في ذلك تقدير خطورة  ويتولى القا  يتعدى المألوف بين الناس،  إذا كان في مدحه كذبا قد   سا إلا  دل   م  
   المباح.الكذب غير 

كان نوع الوسائل المستعملة يجب  فأي    ،المتعاقد العبرة فيها هي تضليل    رها إذ فالحيل لا يمكن حص     
أمرا يجب عليه    كتمان المتعاقدويمكن أن يتحقق التدليس بمجرد    ،س عليهدل  تكون كافية لتضليل الم    نأ

معه  للمتعاقد  عنه  المادة    ،الإفصاح  من  الثانية  الفقرة  أكدته  ما  الجزائري:    86وهذا  المدني  القانون  من 
علم    لو  العقد   ليبرم   كان  ما  يهلع  سدل  الم    أن  ثبت   إذا  ملابسة  أو  واقعة  عن  السكوت عمدا  تدليسا  "يعتبر

يعرف  ،  "الملابسة  هذه  أو  الواقعة  بتلك ما  هذا  الكتمانو  أو  العمدي  به    ،بالسكوت  لو علم  المتعاقد  إذ 
الن  رت    الآخر لما أبرم العقد، حيث   التزاما بالإفضاءص على المتعاقد  ب المشرع الجزائري من خلال هذا 

التي   الملابسة  أو  الواقعة  كانت  المتعاقد معه مؤث    لاكلما  بها  تعلق  و    ،رةيعلم  إذا  تدليسا  الكتمان  يعتبر 
حيث   ،س عليهس عالما بها ويخفيها على المتعاقد الآخر المدل  المدل     رة يكون المتعاقد بواقعة أو ملابسة مؤث  

مين على  أتد حياته إذا كان العلى شركة التأمين مرضا يهد    له  ككتمان المؤمن  ،لو علم بها لما أبرم العقد 
 الحياة.

النفسي●       الت  العنصر  لتحقيق  وحدها  تكفي  لا  ذاتها  في  الحيل  إن  نية  وإن    ،دليس:  توافر  من  لابد  ما 
ضليل تقتضي  ونية الت    ،ضليل والخداع لدى أحد طرفي العقد قصد الإيقاع بالطرف الآخر ودفعه للتعاقد الت  

الم   ودل   إدراك  غاية  س  تحقيق  إلى  إرادته  مشروعة  انصراف  عن    ،غير  والواقع  الحقيقة  إخفاء  في  تتمثل 
 1عاقد.س عليه حتى ينتزع رضاه للت  دل  الم  

  التدليس ):أن يكون ما استعمل من طرق احتيالية هو الذي دفع المتعاقد الآخر لإبرام العقد  :2الشرط  
  (ا مؤثر 

هذا ما قضت به الفقرة  اقد و  عتلل  الدافع  هي  المتعاقد   في  أثر   من  عنها  ترتب   وما  الاحتيالية   فالطرق     
  أو   المتعاقدين  إليها  لجأ  الحيل التي  كانت   إذا  للتدليس  العقد   إبطال  ه: " يجوزأن    على  86الأولى من المادة  

 . "العقد ... الطرف الثاني برامأ  لما لولاها بحيث  ةالجسام من عنه، النائب 

إلى  ا يؤدي  لية لتضليل الطرف الآخر مم  ايتدليس استعمال المتعاقد طرق اح يكفي للتمسك بالت  لاإذ       
برام  هو الذي دفع المتعاقد الآخر إلى إ عمل من طرق احتيالية  قابلية العقد للإبطال، بل أن يكون ما است  

رق الاحتيالية قد وصلت حدا من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني أي أن تكون هذه الط   ،العقد 

 
 227و  226السيد محمد السيد عمران، المرجع السابق، ص  1
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ر إذا كانت الحيلة المستعملة قد وصلت  قد  القاضي هو الذي ي    و  .خداع  يل ول ضباعتباره ضحية ت  1العقد 
ر العكس أي أن الحيلة لم تصل إلى  وإذا قد    ،إلى درجة من الجسامة بحيث تنال من رضا المتعاقد فتعيبه

 دليس. رجة من الجسامة لتنال من رضا المتعاقد فلا مجال لتطبيق أحكام الت  هذه الد  

 به  علمه الأقل على أو سدل   الم   الآخر بالمتعاقد دليسالت    ارتباط و لصا: ات  3الشرط 

ر دليس يجب أن يصدر من أحد المتعاقدين اتجاه الآخر، فإذا صدر عن الغير فلا يؤث  بالت    للاعتداد     
  س عليه طلب إبطال العقد إلا إذا كان المتعاقد معه على علم دل  لا يمكن للمتعاقد الم    في صحة العقد و

 للمتعاقد   فليس  المتعاقدين،  غير  من  التدليس  صدر  : " إذامن ق.م.ج  87دة  به، وهذا ما قضت به الما
  حتما   المفروض   من  كان  أو  يعلم، كان  الآخر  المتعاقد   أن  يثبت  لم  ما  العقد،  إبطال  أن يطلب   عليه  سالمدل  

بهذا  أن ي    ."التدليس  يعلم  لا  إلا  بالت    عتد  إذ  الغير  من  الصادر  أن    اإذ   دليس  المتعاقد ثبت  به  يعلم  كان  ه 
   .2المستفيد منه أو على الأقل يفترض علمه به 

 :ج/  أثر التدليس

الت  إذا       صبح العقد الذي شاب فيه إرادة  حيث ي    ،نتجت آثاره  هاذكر الف  دليس الشروط الس  توافرت في 
دليس  الت    عىاد  هذا الأخير إذا    ىلفع  ،س عليهدل  دليس، قابلا للإبطال لمصلحة الم  المتعاقدين عيب الت  أحد  
 .ثبته بكافة طرق الاثبات أن ي  

ل     أن    ،عليه طلب إبطال العقد س  لمدل  فيجوز إذا  ك به كما ر لمصلحته فله أن يتمس  حق تقر    هباعتبار 
لية التقصيرية طبقا  تعويض على أساس المسؤو الإلى جانب ذلك بإمكانه طلب    3ج، ق.م.  99أقرته المادة  

  4س عليه. ب ضررا للمدل  سب  دليس عمل غير مشروع قد ي  الت  لأن    ج،ق.م. 241للمادة 

أي يمكنه    ج،ق.م.  100ما نصت عليه المادة  عليه الإبقاء على العقد وتجويزه وفق  س  كما يمكن للمدل  
  ص الخا   ظام العام فهي تحمي الحق  قابلية العقد للإبطال ليست من الن    خلي عن حقه في الإبطال لأن  الت  

  1وليس العام إذ تقرر الحق في طلب إبطال العقد لمن كان رضاه معيبا. 
 

 .  182ص  علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، 1
ا أو أسلوبا لتحديدها و تبقى حسب رأينا لة نسبية لم يحدد لها النص معيار النص يشمله بعض الغموض لأن مسألة العلم هنا هي مسا 2

 حتما  لتقدير القاضي و بالمقابل يمكن إثبات عكسها من طرف المتعاقد المستفيد من التدليس.
يه يكفي بذلك لكي  من المفروض عدم إدراج هذا الشرط فسواء كان التدليس صادرا من المتعاقد أو من الغير فهو يعيب إرادة من وقع ف

   ر المطالبة بإبطال العقد.يحق لهذا الأخي 

 ج: " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق." .م.ق 99المادة  3
 سببا في حدوثه بالتعويض." ج: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه  و يسبب ضرا للغير يلزم من كان.م.ق 124المادة  4
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 : الاكراه كعيب من عيوب الرضا 3ع فر 

من خلال   ج، و.م.ق  89و  88المادتين  كراه كعيب من عيوب الرضا في  لقد تناول القانون المدني الإ    
 إثباته.  أثره و ذلك سنتطرق إلى تعريفه، شروطه،

  كراه:تعريف الإ   -1
الر  الإ     يتعر  كراه هو عيب من عيوب  الم  ضا، فهو ضغط  المتعاقد  له  في  كر  ض  نفسه رهبةل   و  ه  أو    د في 

ها  لكن    ه موجودة وكر  لا يعدمه، فإرادة الم    ضا و فسد الر  كراه بهذا المعنى ي  الإ  عاقد، و له على الت  حمخوفا ي
 2. ختيارلااة و الحري   اعنصر   فقدانها لعنصريها الأساسين وهمامعيبة ب

ي    و     الإقد  تعريف  المادة  ستخلص  نص  من  عبارة  وبالت    1/ف88كراه  من  تحت   ..."حديد   شخص 
  ".حق  دون  نفسه في الآخر المتعاقد  بعثها  نةبي    رهبة سلطان

الن    فالإكراه      هذا  هوبمفهوم  العبارة  هذه  أو  الر    : ص  البي  "  ت  هبة  التي  أحد  نة  نفس  في  حق  دون  بعث 
الت  فت  نالمتعاقدي على  بالر  حمله  يقصد  و  الشديد.  عاقد"،  الخوف  ي    وهبة  الإ  عتد  الذي  في  ليست به  كراه 

الن   التي أد  الوسائل المستعملة ولكن الحالة  الد  هي حالة الر    ت إليها الوسائل و فسية  الت  هبة  عاقد، افعة إلى 
ولكن  كر  فالم   إرادة  لديه  هنا  يعد   الإكراه ها معيبة، على خلاف  ه  و  الر    مالذي  لو  ضع شخص تحت  ضا كما 
إرغامه على    أو كحالة إمساك شخص بيد شخص آخر و  ،فع به إلى توقيع العقد نويم المغناطيسي ود  الت  

  ا كراه ليس عيبا من عيوب الإرادة بل هو يعدم هذه الإرادة إذ يجعل العقد باطلا بطلان توقيع العقد، فهذا الإ
 3ضا التي تكون فيها الإرادة موجودة لكنها معيبة وغير سليمة. ر  لستبعد من عيوب ا، فهو بالتالي ي  امطلق

ه يعلم وقت إبرام العقد كر  فإن الم    ،دليسصل بالرضا كالغلط والت  وعلى العكس العيوب الأخرى التي تت      
 ه يبرم عقدا لا يرغب فيه. وأن   ،أن رضاه معيبا

 شروط الآتية: لايشترط في الإكراه المعيب للرضا توافر شروط الإكراه: -2
 الت هديد بخطر جسيم و م حدق للوصول إلى غرض غير مشروع.-
 دفع الرهبة البي نة دون حق  من كان تحت تأثيرها إلى الت عاقد. -
 ات صال الإكراه بالمتعاقد الآخر (أي صدور الإكراه من المتعاقد الآخر أو على الأقل  علمه به). -

 
:" يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه الحق، دون   .جم.ق100ادة الم 1

 الإخلال بحقوق الغير."
 126رمضان أو السعود، المرجع السابق، ص  2

 . 127، ص نفس المرجعرمضان أبو السعود،  3
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 مشروع  غير غرض إلى صولو لل محدق و جسيم بخطر : التهديد1الشرط 

تهديد      والض    فالإكراه  الأذى  الم  بإيقاع  بالمتعاقد  أيا رر  المستعملةكره،  الوسيلة  كانت  الر  وتتحق    ،ا  هبة  ق 
  Un danger considérable et éminent  .1 حدقاه جسيما وم  كر  د الم  هد  نة إذا كان الخطر الذي ي  البي  

الكبير     الخطر  الجسيم هو  تحق    ،فالخطر  إذا  المتعاقد رت  ق سي  الذي  يخشاها ويرهبها  ب عواقب وخيمة 
رف أو بحرق  معة أو الش  رب أو القتل أو الاختطاف أو المساس بالس  د به كمن يكون تحت تهديد الض  هد  الم  

المتعاقد نفسه أو أحد أقاربهالمهد    و  ،الممتلكات  بالخطر يستوي أن يكون  فقرة  وهذا ما نصت عليه ال  ،د 
ر  صو  نة إذا كانت ظروف الحال ت  ها:" و تعتبر الرهبة قائمة على بي   بنص    2/ف88نية من نص المادة  اثال

الجسم، أو الشرف،  و، أو أحد أقاربه، في النفس، أو  أن خطرا جسيما محدقا يهدده ه   للطرف التي يدعيها 
 أو المال."

الإ     جسامة  أي  الخطر  جسامة  نسبيوتقدير  أمر  إلى    ،كراه  بكل  عا يخضع  مرتبطة  شخصية    تبارات 
على   إلى جن حدةشخص  القاضي  فيها  يرجع  حيث  سن  ،  الإكراه،  عليه  وقع  من  الاجتماعية  س  حالته  ه، 

ه الفقرة الثالثة  ت علير على جسامة الإكراه كما نص  التي يمكن أن تؤث    روف الأخرى جميع الظ    حية ووالص  
و حالته    ،هس من وقع عليه هذا الإكراه، و سن  نج:" و يراعى في تقدير الإكراه  3/ف 88من نص المادة  

إذ اعتمد   ر في جسامة الإكراه."روف الأخرى التي من شأنها أن تؤث  حية، و جميع الظ  الاجتماعية، و الص  
 2. اتيار الذ  كره على المعيد به الم  هد  ع في تقدير درجة جسامة الخطر الم  المشر  

إضافةي    و     الخطر  في  م    لكونه جسيما  شترط  أيضا  يكون  الوقوعقا  حد  أن  يحد    ،وشيك  قد  من  أي  ث 
دابير  خذ الت  ه أن يحتاط ويت  كر  د الوقوع حيث يمكن للم  أي بعي  ،منتراخيا في الز  م  ا إذا كان  أم    ،لحظة لأخرى 

 3إكراها معيبا للرضا.  عد  وبالتالي لا ي   ،نة في نفسههبة البي  حدث الر  ه لا ي  فإن   اللازمة،

 التعاقد )الرهبة البينة دافعا للتعاقد(  إلى تأثيرها تحت كان من حق دون  ينة الب   هبةر  لا : دفع2الشرط 

كراه في نفسية المتعاقد، فتبعث في سألة الأساسية في موضوع الإكراه هي وجوب تأثير وسيلة الإالم    
ات  نفسه رهبة تدفعه إلى ال  . 1/ف88لمادةقضت به الفقرة الأولى من ا عاقد طبقا ل م 

 
 .06د حسن قدادة، المرجع السابق، ص خليل أحم 1

 فقد يكون هذا الأخير أي الم كره شجاعا أو جبانا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو أميا، رجلا أو امرأة، شابا أو مسنا ... الخ.  2
 في فقرتها الثانية "...جسيما محدقا..." 88و هذا ما ذكرته المادة  3
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الر  وي       تكون  أن  الم  شترط  سلطانها  تحت  أبرم  التي  ب  كر  هبة  قد  العقد  حق   ت  ث  ع  ه  وجه  دون  نفسه    ، في 
تحقيق غرض غير   الإأم    ،مشروعبهدف  الغرض من  إذا كان  يؤد  ا  العقد كراه مشروعا فلا  قابلية  إلى  ي 

جوء إلى القضاء لاستيفاء  بالل    ه ديند م  هد  ئن الذي ي  متى كانت الوسائل إليه أيضا مشروعة، كالدا    ،للإبطال
المتمثلة في التهديد  الوسيلة المستعملة    هنا بوجه حق وهديد  الغرض مشروع والت    لأن    ،إكراها  عد  ديونه لا ي  

 1مشروعة أيضا. بالل جوء للقضاء

ومقبول   عو ه أمر مشر ذاته إكراها لأن    لا يعتبر في حد    2فوذ الأدبي سبة لاستعمال الن  بالن  أن  الش  كذلك    و    
فلا    ،الب احتراما وطاعة وتقديرا بين هؤلاءوجة والأستاذ بالط  وج بالز  الز    و  ب علاقة الأب بالابنحيث تتطل  

ما هو    عاقد بين هؤلاء إلا إذا تجاوز ما هو مألوف والت    كراها إذا تم  اعة إالط    كن اعتبار هذا الاحترام و يم
 لازم. 

يابة العامة إذا لم يعترف بدين قدره د سارقا بشكوى لدى الن  ن يهد  مكأما إذا كانت الغاية غير مشروعة      
  ، رقة لكن الغرض غير مشروع يابة العامة بالس  أضعاف المبلغ المسروق، فالوسيلة مشروعة وهي إبلاغ الن  

  يستوي أن   و  يمكنه طلب إبطاله.و  ين  كرها على الاعتراف بالد  بالتالي يعتبر م    ارق وفهذا يفسد رضا الس  
 .3هديد موجه للمتعاقد نفسه أو لأحد أقاربه يكون الت  

 ( به  علمه الأقل على أو الآخر المتعاقد من الاكراه صدور) الآخر بالمتعاقد الاكراه صال: ات  3الشرط 

يجب أن يكون الإكراه الذي دفع    ،ه في طلب إبطال العقد كره من استعمال حق  ن المتعاقد الم  حتى يتمك      
هذا ما أشارت إليه    و  ،يعتبر كذلك إذا صدر منه هو شخصيا  و  ،صلا بالمتعاقد الآخرمت    د عاقبه إلى الت  

 ...." نفسه في الآخر المتعاقد  يبعثها... " 1/ف88المادة 

ه أن  كر  أي من شخص أجنبي عن العقد فليس للمتعاقد الم    ،كراه من غير المتعاقدينما إذا صدر الإأ    
  ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم به   ،ت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بهبث إذا أ  يطلب إبطال العقد إلا  

  أن   هكر  الم    للمتعاقد   فليس  المتعاقدين،  غير  من  الإكراه   صدر   إذا"  ج:  ق.م.  89ت علية المادة  وهذا ما نص  

 
 66 علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 1

لد الأول، المرجع  المج...القانون المدني الرزاق السنهوري الوسيط في شرح أنظر: عبد لأدبيبالشوكة و النفود او يعرف أيضا   2
 191علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  أنظر أيضا: .373السابق، ص 

القرابة، ففي لفظ الأقارب نجد المجال جد  به " دون تحديدهم أو تحديد درجة اكتفت بذكر عبارة " أحد أقار  2/ف88غير أن المادة  3
واسع إذ قد يتأثر المتعاقد بسبب خطر يهدد قريبا له و لا يتأثر لقريب آخر، وقد يتأثر بخطر يهدد شخص عزيزا عليه كصديق له أو  

 كثر. كجاره فهؤلاء ليسوا من الأقارب إذ أن المسألة تحتاج إلى تحديد وتفسير أ
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  ذا هب  أن يعلم  حتما  المفروض   من  كان  أو  يعلم  كان   الآخر  المتعاقد   أن  أثبت   إذا   إلا  العقد   يطلب إبطال
 ". الاكراه 

أي   ،علم بهمن الغير علم المتعاقد الآخر أو استطاعته الكراه الصادر  ع الجزائري يشترط في الإفالمشر      
نيته، أم   الن  سوء    فلا يجوز إبطال العقد   ،ية أي لا يعلم به ولم يكن باستطاعته العلم بها إذا كان حسن 

كراه بناءا على أحكام  و هو ذاته مصدر الإ  ررمصدر الض    ريجوع بالتعويض على الغالر    ه إلا  كر  على الم  
 ج.ق.م.  124التقصيرية طبقا للمادة   المدنية  المسؤولية

 وإثباته: الإكراهأثر  -3

الإيترت       على  لمصلحة  ب  للإبطال  العقد  قابلية  الإكراه  بعيب  معيبا  رضاه  كان  للمتعاقد   ،كراه من  أي 
  ه أن يجيز العقد و كر  كما يمكن للم    ،كراه عمل غير مشروعالإ  عويض لأن  ت  لاالمطالبة ب  له حق    ه، كماكر  الم  

   .رت لمصلحته الخاصةالقابلية للإبطال تقر   لا يطلب إبطاله لأن  

الم   أن  إذا طلب إبطال العقد،  كره  وعلى  وللقاضي سلطة    ،ثبات الإ  كراه بكافة طرق ه وقع ضحية الإإثبات 
تحديد مدى جسا في  واسعة  المهد    ةمتقديرية  الم  الخطر  به  الذ  د  المعيار  على  رأينا  كما  باعتماده  اتي  كره 

 1فيها العقد باعتماده أيضا المعيار الموضوعي. روف التي تم  جوع إلى الظ  ويمكنه أيضا الر  

 l’exploitationا : الاستغلال كعيب من عيوب الرض4فرع 

ج ومن خلال  ق.م.  90  رضا ضمن المادةلالقد تناول المشرع الجزائري الاستغلال كعيب من عيوب      
قه ثم نتناول أثر العقد المعيب د من خلالها شروط تحق  إلى عناصره التي تتحد    ذلك سنتطرق إلى تعريفه و

استعمل مصطلح    ج وق.م.   91ق إلى الغ بن في المادة  قد تطر      الجزائري   المشرع  أن    ، وبمابالاستغلال
بن لاستظهار  والغ    بس بين الاستغلالعلينا رفع الل    رها كان لزاماكذ سالف    90المادة    في  المغبون الغبن و 

 الفرق بينهما.

  تعريف الاستغلال:  -1
ى و  أو اله    ن  ي   الب    ش  ي  الط  ا اصطلاحا فهو استغلال  الاستغلال لغة هو الانتفاع من الغير بدون حق، أم      
ل بمقتضاه التزامات لا تتعادل مع ما تلقاه  يتحم    ،د الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه إلى إبرام عق  ح  ام  الج  

 1أو ما لم يتلقاه أي بدون عوض.
 

وجميع في فقرتها الثالثة " و يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه...  88ما جاء في نص المادة و يظهر ذلك جليا من خلال  1
 التي من شأنها ..." الظروف الأخرى 
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يستغ       لمن  سهلة  فريسة  فيقع  سريعة  أموالا  يريد  الذي  الوارث  البي  كالشاب  طيشه  منه  ل  فيشتري  ن 
ه يعتريه  ن  أباعتبار    ،لا تساوي قيمتها الحقيقة  أشياء بأثمان باهظةأو العكس يشتري    ،ممتلكاته بثمن بخس

 هوى جامع لهذه الأشياء كولوعه بالسيارات فيشتريها دون اعتبار لثمنها الحقيقي. 

الاستغلال كعيب من    شروطه(ضح  ستت    عناصر الاستغلالبيان  ت  من خلال    عناصر الاستغلال: )  -2
 ا العنصر المادي والعنصر المعنوي:ق يجب توافر عنصران همضا حتى يتحق  عيوب الر  

المادة  مادي:  لاأ/العنصر   به  تقتضي  كما  العنصر  هذا  أحد   1/ف 90يتحق ق  التزامات  كانت  إذا   "  :
المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات  

فا أو  فادحا  اختلالا  الت عاقد  في  الاختلال  يكون  أن  معناه  وهذا   "... الآخر  عن  شحالمتعاقد  خارجا  ا، 
د رقما أو نسبة    90المألوف، فهذا هو العنصر المادي في الاستغلال، لكن المشر ع في نص المادة   لم يحد 

معينة لتقدير هذا التفاوت أو الذي يجب أن يبلغه الفارق حتى يتوافر عدم الت عادل وإن ما ترك الأمر لتقدير  
دحا أو أن لا يكون هناك تعادل بتاتا. ويمكن  افقاضي الموضوع، شريطة أن يكون الفارق جسيما جدا و 

د وفي العقد الاحتمالي، ويتحقق أيضا في عقود المعاوضة و عقود  توافر العنصر المادي في العقد المحد 
 2الت برع. 

غير  عادي ومقبول في العلاقات العقدية،  التفاوت اليسير الذي يوجد في كل المعاملات هو أمر    إن      
سبة حيث تكون التزامات الأطراف المتعاقدة هو التفاوت الكبير في الن    90تقصده المادة    يذ فاوت الالت    أن  

 3بعيدة كل البعد عن كل تعادل.

النفسي:    ب/ الض  يتمث  العنصر  في  العنصر  هذا  الن  ل  اعف  ويستغله  المتعاقد  يعتري  الذي  لمتعاقد فسي 
 و   نيش البي  الط  حالتين هما  عف النفسي في  ج الض  ق.م.  1/ف90د نص المادة  الآخر لإبرام العقد، ويحد  

إذا كان  لم يبرم العقد إلا     4ل)... ويتبين أن المتعاقد المغبون (المستغ  "  ، وذلك كما يلي:  الهوى الجامح
    ..."فيه طيشا بينا أو هوى جامح  المتعاقد الآخر قد استغل  

 
 .203علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، ص 1

 .67و  66رجع السابق، ص أنظر أكثر تفصيلا: خليل لأحمد حسن قدادة، الم 2
 hors de toute"شتمل النص بالفرنسية العبارة التالية التي تبن جيدا أنه لا يعتد بأي تفاوت بل بالتفاوت الكبير جدا  و قد ا 3

proportion   ".أي خارج أي نسبة معقولة والعبرة بالتقدير بقيمة الشيء يكون وقت إبرام العقد وليس بعد ذلك 
ل بفتح الغين بدل مصطلح المغبون و ذلك لرفع أي لبس قد يقع بين المصطلحين ر بالمشرع استعمال مصطلح المستغ  كان من الأجد 4

 حتى لا يكون هنا خلط بين الغبن و الاستغلال حسب الشرح المبين لاحقا.



65 
 

خذ قراراته دون  خص فتجعله يت  الش    ب يصحالة نفسية ت    هي  :  la légèreté notoireن  فالطيش البي    -
 1تقدير العواقب.

فيه في نظر القانون فهو ناقص الس   غير أن   ،ر للمالفيه المبذ   وحالة الس   نالطيش البي  هناك تشابه بين     
القضائي عليه بالحجر  الط    ،الأهلية  البي   بينما صاحب  فيش  القانون  كاملة ون في نظر  أن    أهليته  يجب 

 .من يعرفه أي يجب أن يكون معروفا لدى الجميع أي لدى كل   نابي   شي الط  يكون 

ديدة التي تقوم في نفس المتعاقد فتنال  غبة الش  الر    فهي   :   la passion effréné    الهوى الجامحأما    -
عى دائما إلى فيس  ،يولاته أو نحو شيء معين أو شخص محدد حيث ينحاز دائما إلى م    ،من سلامة قراراته

و  اب تحقيق رغ  2لحقه من نتائج.بال بما سي  غير م    ،منمهما كان الث   ر  ة أو تبص  ي  ته دون ر 

  90فقد اشترطت المادة    ،ن أو الهوى الجامحيش البي  الط    فسي سواءعف الن  إلى تواجد هذا الض  زيادة      
ي   الض  ستغ   أن  هذا  المتعاقد  الط  ل  يعتريه  الذي  المتعاقد  فيدفع  البي  عف  الهيش  أو  إبرام    ى و ن  إلى  الجامح 
عف قصد انصراف إرادته إلى استغلال هذا الض    عف وويقتضي ذلك علم المتعاقد المستفيد من الض    ،العقد 

ن أو الهوى الجامع  يش البي  ل عليها لولا هذا الط  الحصول على فائدة كبيرة من العقد لا يمكنه أن يتحص  
 3في المتعاقد معهفعلا ه ل  الذي استغ

الاس  -3 الاستغلال(:)لال  غتجزاء  يتعل    أثر  فيما  الأخرى  العيوب  عن  الاستغلال  عيب  بالجزاء  يتميز  ق 
عنهالمترت   المترت    ،ب  بالأثر  يتعلق  فيما  الاستغلالأو  بعيب  المعيب  العقد  عن  يطلب   ،ب  أن  يمكن  إذ 

حالة أين    كوهنا  1/ ف90وضحته المادة  كما أالتزاماته    إنقاص العقد أو يطلب    إبطالل  ستغ  المتعاقد الم  
 يلي:  سنبين ذلك كما ،2/ف  90ت به المادة ل وهذا ما قضبطاي دعوى الإق   و  يمكن فيها ت  

... جاز للقاضي بناءا على طلب  "  :  1/ف  90جاء في نص المادة    لاستغلال:العقد لبطال  دعوى إ  أ/
وبالتالي   ،لاقد المستغ  عترت لمصلحة المإن قابلية العقد للإبطال تقر  المتعاقد المغبون أن يبطل العقد..."  

ل دعوى  ستغ  له أن يتنازل عنه بتجويز العقد فإذا رفع المتعاقد الم    المطالبة بإبطال العقد و  له وحده حق  
لا يمكن للقاضي أن يحكم بأكثر ما    قاضي،ق الاستغلال، فوفق مبادئ الت  د القاضي من تحق  وتأك    الإبطال

 
 .131أنظر أكثر تفصيلا: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1
ية العامة للالتزام، الكتاب الأول مصادر الالتزام، دار  وى الجامح، جميل الشرقاوي، النظر أنظر في تعريف الطيش البين و اله 2

   .156و  155، ص 1975النهضة العربية، مصر 

 ...". لا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه:"...إ90يتضح هذا الشرط من خلال العبارة الواردة في المادة  3
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الخصوم يطل أن    إذ   1به  للقاضي  يمكن  يحكم  حيهنا  أن  له  يجوز  كما  بالإبطال  التزامات   بإنقاص كم 
لطة التقديرية للقاضي فإذا كان الابطال  ما يطلبه الخصم، وتبقى الس  في ذلك أقل     ل (المغبون) لأن  المستغ  

 به.   تفىرفعه اكنقاص كافيا ل  الإ  ا رأى أن  أحسن وسيلة لرفع الاستغلال حكم به وإذ 

 ل:  المستغ  رف ط  لاالتزامات  دعوى الإنقاص من ب/

دعوى       جانب  دعوى  المشر    أقر    الإبطالإلى  هي  أخرى  دعوى  المغبون    الإنقاص ع  التزامات  من 
ي  القاض  ه لا يريد إبطال العقد، ول، فإذا رفع هذا الأخير هذه الدعوى أمام القاضي فهذا يعني أن  المستغ  

ق  ل إذا تحق  رف المستغ  ن التزام الط  ص م  قنأن ي    لا يسعه إلا    نقاص وعوى أي الإفي ذلك ملزم بهذه الد  
 2وفق مبادئ العدالة العقدية. الإنقاص وله سلطة تقديرية واسعة بخصوص مقدار  الاستغلال،

  1ف  /  90المادة    ل لأن  ل لا تفيد زيادة التزامات الطرف المستغ  رف المستغ  نقاص التزامات الط  وعملية إ  
على طلب المتعاقد المغبون أن ... أو أن ينقص التزامات هذا    ... جاز للقاضي بناءا":جاء ضمنه عبارة

 ص ما يفيد منه زيادة التزامات الطرف المستغال.دون أن يرد ضمن الن   ."المتعاقد

   اوضة:ي دعوى الإبطال في عقود المعوق  ت   ج/
ال إذا ط بى الطرف الآخر دعوى الإيجوز في عقود المعاوضة أن يتوق"  ه:  أن    3ف/  90ضي المادة  تق    

 ".عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

ل  م الطرف المستغ  فيتقد    ،ل دعوى إبطال العقد ستغ  الم  ون  ق عندما يرفع المغب  تتحق  هذه المسألة يمكن أن  
الز   وبإرادته  ويعرض  التزاماته  في  المع  و  ،لقائيةالت  يادة  عقود  في  ذلك  التب  يكون  دون  فإذا رأى  اوضة  رع، 
 قديرية الواسعة. لطة الت  له في ذلك الس   و ،الزيادة كافية لرفع الغبن الاستغلالي يقضي بها هذ ه  القاضي أن  

 تقادم دعوى الاستغلال:  د/ 
ه يجب  ل فإن  ستغ  رف الم  نقاص من التزامات الط  هي دعوى إبطال العقد أو دعوى الإ  عوى سواء كانت الد   

هذا ما نصت   كانت غير مقبولة و  وإلا    ،رام العقد ب إ رفع هذه الدعوى في خلال سنة واحدة من تاريخ  أن ت  
يجب أن ترفع الدعوى في ذلك خلال سنة من تاريخ العقد،   :"2ف/90عليه الفقرة الثانية من نص المادة  

 كانت باطلة."  و إلا  

 
 

 406ل، المرجع السابق، هامش ص ط...مصادر الالتزام، المجلد الأو أنظر:عبد الرزاق السنهوري الوسي  1
2Lahlou Khiar Ghnima, Réflexion sur le droit des obligations, Revue Algérienne des sciences 

juridiques et politiques, 2013, N° 1, page 21 et suivants.    
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 l’exploitation et la lésion  نب  تمييز الاستغلال عن الغ    -4

عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن    90في تطبيق المادة    :" يراعيج علىق م    91تنص المادة      
 في بعض العقود". 

 ستبعد تطبيق أحكام الاستغلال على بعض العقود التي تسري عليها أحكام الغبن.ه ي  ص أن  يفيد هذا الن      

ق  لا يتحق    نبالغ  و  ،عطيه المتعاقد مع ما يأخذه مقابل ذلكعادل بين ما ي  هو عدم الت    La lésion  ن  ب  فالغ  
لزمة برع الم  أي بمفهوم المخالفة لا وجود للغبن في عقود الت    ،1دة  المحد    بادلية واوضة الت  في عقود المع  إلا  

 به في العقود الاحتمالية.  عتد  أيضا لا ي   و ،لجانب واحد 

أن  كما هو الش    ،هسية للمتعاقدين فيخصية أو الحالة النف  فالغبن قائم في العقد لا دخل للاعتبارات الش      
 عاقدي. فهو عدم تعادل البدل الت   ،سبة للاستغلال، فالغبن عيب في محل العقد لا في الإرادةبالن  

القانون    و    في  جاء  نص  نصوص خاصة  ب  ا د محد  الغبن  في  جاء  ما  بينها  من  معينة،  تعالج حالات 
عن الخمس فللبائع الحق في طلب   د يعقار بغبن يز إذا بيع  "  قة ببيع العقارات:  ج المتعل  .مق.   358المادة  

 .تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

  "العقار بحسب قيمته وقت البيع. م  و  ق  ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن ي  

تحق  يترت       على  بالن  ب  الغبن  الث  ق  تكملة  في  البائع  حق  العقار،  لبيع  أربعة  سبة  إلى  المشتري  من  من 
 2ثمن المثل وقت البيع. ساأخم

ب عليه ما رأيناه سابقا إذ يجعل العقد غير صحيح مشوب ضا يترت  فالاستغلال هو عيب من عيوب الر      
ب  لا يعيب إرادة المتعاقدين والأثر المترت    و  عاقدي فقطالأداء الت    الاستغلال، أما الغبن فهو عيب في  بعيب 

 
   66 -64ص  -المرجع السابق،ص أنظر أيضا سمير عبد السيد تناغو، 197و196محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص 1
مليون سنتيم) و كان ثمن مثله وقت البيع هو (مليار سنتيم)   700: فرضا لو بيع عقار (بمثال تطبيقي عن الغبن في بيع العقار 2

سب الفارق بين ثمن البيع و ثمن  مليون سنتيم ) ثم نح 200ثمن المثل أي خمس  (مليار سنتيم)  هو (  5/1نقوم باحتساب خمس 
مليون سنتيم ). يتضح أن البائع قد وقع في غبن يزيد عن الخمس و   300مليون سنتيم)  =( 700لمثل أي: (مليار سنتيم ) ناقص( ا

نتيم)  مليون س 100عليه يمكنه طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن تقديرقيمة العقارأي ثمن المثل فعلى المشتري إذا  زاده ( 
مليون سنتيم ) و هذا كاف لرفع الغبن لأن هذا الثمن يساوي أربعة أخماس ثمن المثل من العقار    800سيصل بذلك ثمن البيع إلى (

 ق م ج .358وهذا تطبيقا لما ورد في نص المادة  
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وهناك    ،م الاعتماد عليها لتحقيق العدالة العقدية ورفع الغبنتي   ،دة بنص قانونيعليه يتمثل في نسب محد  
 1حالات أخرى تتعلق بالغبن نص عليها المشرع الجزائري. 

 

 l’objet du contratالمبحث الثاني: المحل: الركن الثاني من أركان العقد 

يد شروطه وذلك د حطرق إلى تعريفه وتيقتضي منا الأمر لدراسة موضوع المحل كركن ثان للعقد الت      
 التي عالجت ركن المحل. جق.م.من   95إلى  92جوع إلى نصوص المواد من خلال الر  

 : تعريف المحلالمطلب الأول

ا كالبيع أو  رفان على تحقيقهالط    " العملية القانونية التي تراضىهو:    ز الفقه بين محل العقد ومي  ي      
د به المدين سواء بمنح شيء أو  " ما تعه  هو:  الالتزام و بين محل و يجار أو القرض أو الوديعة ..."الإ

  2القيام بعمل أو الامتناع عن عمل." 

  التي  هي ب التزامات وت  ما ي ر إن   و  ،في الحقيقة ليس له محل   العقد  والأمر هنا يتعلق بمحل الالتزام لأن      
محل محل    ،لها  إن    فلفظ  صحيح  غير  الحالعقد  إيجاز  باب  من  استعمل  لأن    فذ ما  بتلك   فقط  المقصود 

العقد إذا هو ما التزم    فمحل    ،وبالتالي نقول مباشرة محل العقد   "محل الالتزام الناشئ عن العقدالعبارة هو"  
 3. ائنبه المدين وما يطالب به الد  

 : شروط المحل المطلب الثاني 

رط الأول أما الشرط  الش    يكون موجودا أو قابلا للوجود أو أن يكون ممكنا هذا  أن  يشترط في المحل    
الأخير هو أن يكون مشروعا أي مما يجوز    رط الثالث والثاني أن يكون معينا أو قابلا للتعيين أما الش  

 التعامل فيه. 

 
 

نفس  أحكام عقد البيع و أيضا   المتعلقة بعقد المقايضة  الذي تسري عليه  415و منها ما نص عليه المشرع الجزائري ضمن المادة  1
المتعلقة بقسمة الشركاء المال الشائع على أنه : " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد   732جاء في المادة  ما

 المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة."  .
، و يرى في ذلك المؤلف أن " محل العقد هو مجموع الالتزامات  143مرجع السابق، ص ثر تفصيلا: رمضان أبو السعود، الأنظر أك 2

 الناشئة عنه أو هو على الأقل محل الالتزامات الرئيسية فيه..." 
 ، أنظر أيضا:219علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد’ المرجع السابق، ص  3

A.Benchneb , Théorie générale du contrat, Office Publication Universitaire,1982, p69 
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 مكانيته إ محل أو قابلية وجوده أو : اشتراط وجود ال1فرع 

يجب هنا    obligation de donnerإذا كان محل الالتزام منح أي إعطاء شيء (أي نقل حق عيني)     
 أن يكون المحل أي هذا الشيء موجودا أو قابلا للوجود. 

 Obligation de faire ou de ne pasعنه ل أو الامتناع  فعأما إذا كان محل الالتزام هو القيام ب    

faire    1ممكنا.المحل هنا  أن يكون  يجب 

  قابلا للوجود )المحل المستقبلي( المحل موجودا أو -1
العقد    ب يج     إبرام  دون  يحول  وجوده  فعدم  أثنائه  أو  العقد  إبرام  قبل  موجودا  الالتزام  محل  يكون  أن 
 لانعدام المحل.  ا مطلق ابالتالي فالعقد باطل بطلان و ،ف ركن المحللتخل  

أن       يمكن  أنه  مستقبلا،  غير  الوجود  محتمل  المحل  ما يكون  وهذا  الاحتمالية،  العقود  في  رأينا  كما 
 . "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا" ق م ج   1/ف  92مادة لاقضت به 

الوجود      ممكنة  دامت  ما  جائز  المستقبلية  الأشياء  في  أن  ك  ،فالتعامل  قبل  منتوجاته  فلاح  باع  لو  ما 
 .. حسب الطلب.أو أكثر ما ينتجه من سلعة خلال سنة يارات أو الألبسة الس  أو أن يبيع مصنع  نضجت

عامل في تركة  وهو عدم جواز الت    ،ةعامل في الأشياء المستقبلي من جواز الت  وقد أورد المشرع استثناء      
ن التعامل في تركة الانسان على قيد غير أ"  :  2/ف  92نسان على قيد الحياة وهذا ما قضت به المادة  إ

عامل في تركة  ة منع الت  ل  وع"  الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون 
على    ة  ب  ضار  نه من م  لنظام العام والآداب العامة لما يتضم  قيد الحياة تكمن في مخالفة ذلك ل  الانسان على

  له قبل   وصىهة أخرى قد يموت الوارث أو الم  ومن ج  ،هذا من جهة  الاستعجال في موته  ث وور  حياة الم  
 . 2وصيث أو الم  ور   الم   موت 

 
هذا ما يفسر صياغة هذا الشرط على شاكلته أعلاه إذ يجب أن لا نكتفي بوجود المحل أو قابلية وجوده بل أيضا إمكانيته أي أن  1

    l’objet possible )(  يكون الالتزام بفعل أو الامتناع عن فعل ممكنا لا مستحيلا
نظرية العقد في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعديلات التشريعية ...دراسة مقارنة، ديوان   : بلحاج العربي، أنظر أكثر تفصيلا 2

 274إلى ص 270، من ص 2015الجزائر، المطبوعات الجامعية،
و  101 ص ،2012ط  ردن،الأ ،لجزائري، دار الثقافة’ عمانسرة ا أحكام التركات و المواريث في قانون الأبلحاج العربي  :أنظر أيضا

102 . 



70 
 

ه يجب أن يكون ممكنا  كان الالتزام هو القيام بعمل أو الامتناع عنه فهذا يقتضي أن   : إذاانالمحل ممك  -2
l’objet possible    إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان  "    ق م ج  93وهذا ما قضت به المادة
 ".باطلا بطلانا مطلقا

ن       أن  يجب  الن  مي  إذ  الاستحالة  بين  هنا  المطلقة   l’impossibilité relativeسبية  ز    والاستحالة 

l’impossibilité absolue ،  قيام العقد فهي ترجع لاعتبارات شخصية تخص   تمنعلا  سبيةفالاستحالة الن 
القيامالم قدرته على  كعدم  وحده  تعهد   تعاقد  من  ب   بما  ومعارفهه  لنقص خبرته  أو  لمرضه  زام  كالت  ،عمل 

  لأن المشروع يتعدى حدود خبرته الفنية، فقد استحال عليه   كعجز عن ذلمقاول بتشييد مشروع بناء ثم  
 ائن إلى تنفيذ العقد عند الغير على نفقة المدين المقاول. يلجأ الد   د به شخصيا لكن قد القيام بما تعه  

ملزم  لوهي التي تجعل تنفيذ العقد غير ممكن ل  ،أما الاستحالة المطلقة فهي التي تمنع قيام العقد تماما   
الاستحالة هنا    و  ،قبل قيام العقد   ي  وف  ه قد ت  ن أن  بي  يره، كالتزام طبيب القيام بعملية جراحية لمريض ت غل  به و

و مدة   طبيعية،  لفوات  نهائيا  صادر  حكم  عن  الاستئناف  برفع  المحامي  كالتزام  قانونية  تكون  قد 
 .1الاستئناف 

 : : اشتراط تعيين المحل أو قابليته للتعيين2فرع

 l’objet doit être déterminé ou déterminable.   

 طالب منهما من خلال العقد. درك المتعاقدان ما هو م  تعيين محل الالتزام لا بد منه حتى ي   إن     

ز بين كيفية تعيين الأشياء  وهنا نمي    ديدا كافيا لبيان عناصره ومضمونه،د تحد  نا إذا ح  ويكون المحل معي  
 قود.ن المثليات وأيضا كيفية تعيين الن  ي بات أي القيميات و نة بالذ  المعي  

القيميات وجب تحديدها بواسطة وصفها على وجه    :corps certainات  نة بالذ  عي  الأشياء الم    -1 أي 
غيرهامي  ي   عن  للجهالة   ،زها  نافيا  واضح  بتعبير  وصفها  يكون  أن  يجب  عق  ،  2بحيث  كانت  يجب  فإذا  ارا 

ن منقولا يجب ذكر مواصفاته وتعيينها تعيينا دقيقا فإذا كانت اكمساحته... وإذا  تحديد موقعه، حدوده و  
 طاقتها ... نعها وترقيمها ولونها وسيارة مثلا يجب تعيين صنفها وتاريخ ص  

 
 . 278إلى  275ص  بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري...المرجع السابق، أنظر أكثر تفصيلا: 1

 . 231و  230أنظر أيضا: علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق ص 
  بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، :أيضانظر . أ 212السعدي، المرجع السابق، صمحمد صبري  2

 .114ص المرجع السابق،
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   1 قدارهاوم  ) son espèce(أي ليست معينة بذاتها وجب تعيين نوعها    تعيين الأشياء المثلية:    -2
sa quantité )   (كون المحل معينا بنوعه  " يكفي أن ي: في فقرتها الأولى  94ة د اوهذا ما قضت به الم

 فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره". 

يعي       لم  المقد فإذا  هذا  استخلاص  يمكن  ما  العقد  في  وكان  المقدار  المتعاقدان  الن  ان  تعيين  جاز  وع  ر 
يت  فقط، يحوي  ذ كأن  مدرسي  مطعم  مسؤول  م    اتلميذ   200فق  ي  ر  و مع  أن  على  العصير  يوم مو  د  كل    له 

ن عناصر تحديدا ه تضم  ن عدد أو مقدار علب العصير لكن  بعلب العصير للتلاميذ، فالعقد لم يتضم  للغذاء 
 لمقدارل

يت    و     لم  الجودة  إذا  درجة  على  العقد  استخلاصها  و   (la qualité)فق طرفا  يمكن  المدين    ،لا  التزم 
كما متوسط  صنف  من  شيء  المادة  أشارت    بتسليم  درجة   :"...  94إليه  على  الطرفان  يتفق  لم  إذا  و 

المدين التزم  العرف أو من أي ظرف آخر  يتبين ذلك من  لم يمكن  بتسليم    الشيء، من حيث جودته و 
 شيء من صنف متوسط". 

 ،جب تعيين مقدارهاو   (obligation monétaire)يء محل الالتزام نقودا  إذا كان الش    تعيين النقود:  -3
دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء    ،د في العقد المحد  قدي  يجب احترام العدد الن    و

إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها  "  ق م ج:    95المادة  وهذا ما نصت عليه    ،أي تأثير
 خفاضها وقت الوفاء أي تأثير".ن المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لا

 :)l’objet doit être licite(: اشتراط مشروعية المحل 3فرع 

  ق م ج   93يجب أن يكون المحل مشروعا وهذا ما قضت به المادة    ،بالإضافة إلى الوجود والتعيين    
 نا مطلقا". لا "... أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطمن خلال العبارة التالية 

لت  تتمث       قابليته  في  المحل  مشروعية  و ل  للن    عامل  مخالفته  عدم  في    العامظام  في  العامة،  بطل  والآداب 
 عامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون. نصب على شيء غير قابل للت  االعقد بطلانا مطلقا إذا 

  ،اه البحر أو رمالها أو الهواءمس أو مية الش  عامل بطبيعتها كأشع  فتكون الأشياء خارجة عن دائرة الت      
بها في مجموعها  إذ  الاستئثار  يمكن  بذلك إذا تحص    إلا    ،لا  ترخيص  أشع    ،1ل على  الش  كاستغلال  مس  ة 

 . أو كاستغلال المياه المعدنية وبيعها مسية،الطاقة الش  الكهرباء ب لإنتاج
 

الذي يعني بالعربية "حصة نسبية" بينما استعمل مصطلح مقدار   » quotité «بالفرنسية ا مصطلح  94نص المشرع في المادة  1
 وهذا هو الأصح. « quantité » الذي يقابله بالفرنسية باللغة العربية و 
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وفق مبدأ  الإنسانعامل في جسم كالت   ،القانون  مبطبيعتها وبحك فيها عاملقد تكون الأشياء غير قابلة للت   و 
 2.  (principe de l’intégrité corporelle)معصوميته حرمة الجسد و

الأنفاق    الجسور و، كالتعامل في الأملاك الوطنية مثل  فالمحل يقتضي أن لا يكون منافيا للنفع العام    
ل أيضا على ما هو ممنوع قانونا سواء كان  ماعالت    ، كما يقتضي الأمر أن لا ينصب    3  والسكك الحديدية

أو كالقيام بعمليات الإجهاض   ،عامل في المخدرات كالت    ام هو منح شيء أو فعل أو عدم فعل،محل الالتز 
به   قضت  كما  العلاجية  الدواعي  بالمخد  لغير  الخاصة  قانون    4رات الأحكام  في  الإجهاض  أحكام  و 

 5العقوبات 

 La causeثالث في العقد ل االركن لثالث: السبب المبحث ا 
تناول المشر ع الجل     الذي    و  السببر بعنوان  مكر    2رقم  تحت    98و  97بب في المادتين  ي الس  زائر قد 

المعدل والمتمم للقانون المدني، وبذلك فقد  2005يونيو    20المؤر خ في   10 -05استحدثه بموجب القانون  
في حين أن  المحل    درجتين ضمن المحلكانتا م    98و 97  ن ما كان عليه الوضع باعتبار أن  المادتا  تدارك

ذلك بالإجابة على  و  بسهولة  هما  يتم  التمييز بينيمكن أن  و   ،والسبب ركنان مستقلان عن بعضهما البعض 
 السؤالين التاليين: 

 . التزام المدين من خلال العقد  بماذا التزم المدين ؟ وهنا نقصد محل   -

 6التزام المدين من خلال العقد أيضا   سبب حتما نقصد   انلماذا التزم المدين ؟ وه -

الذي    و     الغرض  هو  أو  العقد  خلال  من  المتعاقد  إليه  ينظر  ما  وهو  العقد،  في  أساسي  ركن  السبب 
إليه عن طريق العقد وقد مر ت نظرية السبب بتطو ر طويل حيث كانت موضع   يقصد تحقيقه والوصول 

هم أصحاب النظرية التقليدية للسبب    أحدهما بالسبب القصدي و   يأخذ   ، نخلاف لدى الفقه فتنازعها فريقا
 

  ن ق.م.جم 682ة راجع نص الماد 1
جسم الإنسان كلا متكاملا بكل أعضائه هو من الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها بطبيعتها و بحكم القانون ىإذ لا يمكن بتاتا أن   2

طبي بين الشريعة الإسلامية و القانون، ال زينب ، حرمة الجسد و العمل ال تكون محلا للحقوق المالية أنظرأكثر تفصيلا أحلوش بولحب 
 .2015كلية الحقوق، سنة  1أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص قانون خاص ، جامعة الجزائر 

  .من القانون المدني الجزائري   689و  688راجع نصا المادتين  3

المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار  المتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر  25المؤرخ في  04/18راجع القانون  4
     .2004ديسمبر  26المؤرخة في   83ج ر عدد  غير المشروعين بها

  66/156الأمر من قانون العقوبات الصادر بموجب راجع النصوص المتعلقة بجريمة الإجهاض القسم الأول من الفصل الثاني  5
 لمتمم.  ا المعدل و 1966يونيو 08مؤرخ في ال
  .243علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع لسابق، ص 6
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الد   بالسبب  الآخر  يأخذ  للت  بينما  الن  افع  أصحاب  وهم  مفهوم  عاقد  إلى  نعرض  سوف  لذلك  الحديثة  ظرية 
 ثم  نتطر ق إلى موقف المشر ع الجزائري. باختصار شديد   ظريتينالسبب لدى كلا الن  

 ليدية في السبب قت: النظرية الالمطلب الأول

السبب كركن من أركان العقد   أن    ،171في القرن    )Domatدوما  (يرى أنصارها وعلى رأسهم الفقيه      
بب القصدي الذي يسعى إليه المتعاقد من وراء تعاقده. فحسب هذه  أي الس    ،لمباشر (القريب)اهو الغرض  

وع  سبب واحد لا يتغي ر بالنسبة للن    فليس له إلا    ما ز الالتدة، أم ا  النظرية فإن  العقد قد يكون له دوافع متعد  
 2. الالتزامالواحد من 

عاقد هو التزام المتعاقد سبب التزام كل مت  فإن    ،حسب هذه النظرية التقليدية  إذا  عقود المعاوضةففي       
المشتري بدفع    مالتزاالبائع بنقل الملكية وتسليم المبيع هو    التزامسبب    لانجد في عقد البيع مثالآخر، إذ  

 تسليم المبيع. من هو التزام البائع بنقل الملكية وسبب التزام المشتري بدفع الث   و ،منالث  

الموعود فيها هو إتمام العقد    الالتزاما سبب  لجانب واحد فالعقود الر ضائية منه  أم ا في العقود الملزمة    
أم ا في   سليم، كعقود الوديعة والعارية.بب فيها هو الت  ا العينية فالس  أم    ،و الإيجاربه، كعقود الوعد بالبيع أ

 هو نية التبر ع.    الالتزامعقود التب رع كالهبة فسبب 

ا،  ظرية أن يكون السالن    وتشترط هذه     ا  ني  ب  نتج أي  أثر إذا لم يكن م  لا ي    الالتزامإذ تقضي بأن  بب موجودا
ا  الالتزام ون  كي ظرية أن  وإضافة إلى ذلك تشترط هذه الن    ،على سبب    كعقد هبة   أي غير صوري   ،صحيحا

. إضافة إلى هذان الشرطان تضيف هذه  لعقارات ا رسوم بيع  خفي عقد بيع وذلك للتهر ب من  الذي ي    عقار
بب مشروعاا فلو تعه د شخص بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر  ظرية شرط ثالث وهو أن يكون الس  الن  

   باطلا لعدم مشروعية السبب. امهز ت المقابل قيامه بارتكاب جريمة كان 

 
 1article de Jehan de MALAFOSSE , Le restaurateur de la raison , Domat jean « 1625-1696 » 

Encyclopædia Universalis en ligne, URL:http://www.universalis.fr/encyclopédie/jean-domat consulté 

le16/12/2019 à 22 :30 

 

  ص-ص ء الأول المرجع السابق،أنظر أكثر تفصيلا النظرية التقليدية للسبب في مرجع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط... الجز  - 
    492إلى 469

 .154ص رجع السابق،أنظر رمضان أبو السعود، الم 2

http://www.universalis.fr/encyclopédie/jean-domat
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ر  ر بتغي  ه في كل نوع من أنواع العقود فهو واحد لا يتغي  و من كل هذا ترى هذه النظرية التقليدية للسبب أن  
سبب التزام المتعاقد   أي أن    ،ر الأشخاص ر بتغي  علاقة له بدوافعهم و بواعثهم التي تتغي  المتعاقدين و لا  

   1المتعاقد الملتزم في العقد   ايموضوعي لا عبرة فيه لنوا

رأسهم       على  خصومها  طرف  من  عنيفا  انتقادا  النظرية  هذه  الفقه  )Planiol   2بلانيول  (واجهت  في 
 .3الفرنسي والدكتور الفقيه عبد الرزاق السنهوري في الفقه العربي

 المطلب الثاني: النظرية الحديثة في السبب 

تقف في تحد      النظرية لا  الباعث   د يإن  هذه  ده في  تحد  المباشر والقصدي ولكنها  السبب  السبب عند 
ام  إبر   ىفسية التي دفعت المتعاقدين إلالن    خصية ول السبب في الاعتبارات الش  الدافع إلى التعاقد، إذ يتمث  

 فع الر ئيسي الذي لولاه لما أقدم المتعاقد علىتكون العبرة بالدا    خاص والعقد وهي تختلف باختلاف الأش
 4إبرام العقد 

الن       لدى  الباعث  يتعلقيتمي ز  نفسي  شخصي  أمر  بأن ه  الحديثة  إيجار   ظرية  فمثلا:  المتعاقدين    بنوايا 
يتمثل سبب    عقد مآل  في القمار فما  استغلاله     تم    رف شخص من طمحل   الإيجار ؟ أو بالأحرى فيما 

 الالتزام في هذا العقد؟  

  المستأجر هو التزام    رالمؤج    التزامسبب    فإن    ،نظرية السبب القصدي  يقليدية أظرية الت  لو أخذنا بالن      
المستأجر   التزام  سبب  و  الإيجار،  بدل  المتمث  بدفع  المؤج ر  التزام  محل  المؤج رة  هو  العين  تسليم  في  ل 

بها الن    ،للانتفاع  أصحاب  إليه  ذهب  ما  في  موجود هذا  سببه  لأن   صحيح  إذا  فالعقد  التقليدية،  ظرية 
 مشروع .  و  وصحيح

ر  نوايا المتعاقدين نجد أن نية المستأجر هي إعداد المحل المؤج  لأي  ،افعلكن لو رجعنا إلى الباعث الد      
 باطل بطلان مطلق. إذا العقد ، فحديثةظرية الللقمار فالأمر غير مشروع بمفهوم الن  

 
 301و  300أنظر أكثر تفصيلا: بلحاج العربي، نظرية العقد... المرجع السابق، ص  1

2 Planiol (M) et Ripert( G)  , Traité pratique de droit civil Français de Planiol.M   et Ripert.G, Sirey , 

Paris, 1952 

Voir aussi :.Maury( M) , Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la jurisprudence,  

Revue internationale de droit comparé, Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1952. pp. 485-516.  
ريتين  ها أين يظهر موقفه واضحا من النظتحديدا و ما يلي   517عبد الرزاق السنهوري، الوسيط... الجزء الأول المرجع السابق، ص    3

 التقليدية التي ينتقدها و النظرية الحديثة التي يزكيها و يجعل منها وحدها تغني عن غيرها حيث يكتفى بها كنظرية للسبب .         
 *السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد...*   282الفقرة  497عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص 4
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الن   و     الأحسب  باختلاف  يتغي ر  فالباعث  الحديثة  وتصر  ظرية  يق  م فاتهشخاص  فقد  ترض القانونية، 
عائلته حاجيات  تلبية  لأجل  نقودا  لأجل    ،شخص  يقترضها  القمار.   اقتناءوقد  أجل  من  أو  المخدرات 

الوحيد ر والش   الن    ط  المشروعية، حيث يجب أن يكون  لدى  السبب هو  الذي يجب توافره في  الحديثة  ظرية 
ظرية بوجود  هذه الن    ولا تهتم    1...الاجتماعي    ، الأدبي، الاقتصادي،السبب مطابقاا للنظام العام الأخلاقي

   ي فات عديمنسبة لتصر  بال   ر تصرفات قانونية بدون دافع أو باعث إلا  ها لا تتصو  إذ أن    ،السبب أي الباعث 
 فهي ترى أنها باطلة حتما.  التمييزالإدراك و 

يها لإخفاء سبب غير  لإبمشكلة صحة السبب باعتبار أن الصورية قد يلجأ  ظرية اهتمت  غير أن الن      
 2مشروع.

 المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من نظرية السبب 

 ؟ ظرية الحديثةالن  مد قليدية في السبب أم أنه اعتبالنظرية الت  هل أخذ المشر ع الجزائري بماذا     

ضى  تقلك بمبب وذ يمكن لنا استخلاص موقف المشر ع الجزائري من خلال الشروط التي يخضع لها الس  
 ا. مج السالف ذكرهق.م.  98و  97نصا المادتين  

د على مشروعية السبب من خلال نص المادة       ق م ج: " إذ التزم    97يتبي ن أن  المشر ع الجزائري يؤك 
 كان العقد باطلا ". للآداب المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو 

المادة   بأن ه:    1/ ف98أم ا  له سببا    "فهي تقضي  التزام مفترض أن  الدليل على  كل  يقم  لم  مشروعا ما 
 ذلك ".  خلاف

يذك       وهذا  مشروعاا  سببا  التزام  لكل  أن   يفترض  المشر ع  أن   نرى  الن  إذ  بموقف  التي  رنا  الحديثة  ظرية 
 سبب. للالتزامتشترط المشروعية وترى أن ه لا يمكن تصو ر أن لا يكون  

 
لقواعد التي يقصد بها المحافظة على حسن سير المصالح العامة للدولة و إلى ضمان الأمن و النظام العام " مجموعة النظم و ا    1

علي فيلالي ، مقدمة في  الأخلاق في المعاملات بين الأفراد حيث لا يجوز للأفراد أن يستبعدوها في اتفاقاتهم..." أنظر اكثر تفصيلا:
 .106، ص  2008ر لوطنية للفنون المطبعية ، الجزائ القانون ، المؤسسة ا

أنظر أيضا: رايس محمد، مدى أثر مبدأ النظام العام و الآداب الحميدة على العقد المدني، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق جامعة  
  .85ص 2008لسنة  5تلمسان العدد 

 531لى إ 524ص -الأول المرجع السابق، ص الوسيط... الجزءأنظر أكثر تفصيلا :عبد الرزاق السنهوري،  2
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أن ه: " يعتبر السبب المذكور في العقد هو   جق.م.  2/ ف98لمادة  نية من اا ثوتقضي أيضا الفقرة ال    
السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يد عي  

 سبب آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ".  الالتزامأن 

بالنظرية الحديثة في  قد  يد أن المشر ع الجزائري  فيمما    ،فالعبرة إذا بمشروعية السبب لا بوجوده     أخذ 
 السبب.

ق م ج باللغة الفرنسية نجده يشترط من جهة الوجود ومن جهة    97لكن لو رجعنا إلى نص المادة      
 أخرى المشروعية وذلك كما يلي: 

« Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou pour une cause contraire à 

l’ordre public ou aux bonnes mœurs » 
ارض حتما و هذا التع    الحديثة  قليدية والت    ،الن ظريتينكلا  وفي ذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ ب

الن   الجزائري  صين راجع  بين  المشرع  إلى أن   ذلك  المادتين  في  نقل حرفيا نصا  من    1133و    1131قد 
الفرنسي المدني  أن    ،القانون  بالن    غير  هنا  رأينا  حسب  كشرط  العبرة  المشروعية  يولي  الذي  العربي  ص 

أن    ،أساسي للسبب  التزام سبب مشروع  ه يفترض أن  في حين  و هذا حتما يجعلنا نقول أن المشرع    ،لكل 
  لعقد سبب حقيقي و مشروع إلا إذا ثبت ل  قد وضع قرينة قانونية بسيطة يفترض بمقتضاها أن    الجزائري 

 .1عكس ذلك 

 

 مبحث الرابع: الشكلية: الركن الرابع في العقود الشكلية لا

La formalité du contrat 
الر ضائية في العقود إن  اشتراط الشكلية في العقود هو حالة استثنائية، إذ أن  المشر ع الجزائري جعل      

 العقد بمجرد  م  تق م ج: " ي 59راضي ضمن نص المادة ن الت  ل ويتبي ن ذلك من خلال تطر قه لركهي الأص
 أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالن صوص القانونية ".

اه إلى تحديد الوسيلة أفالقانون قد لا يقتصر على تحديد مضمون العقد فقط ب     كل الذي ل قد يتعد  و الش 
 يجب أن يت م فيه هذا العقد.

حه من خلال الت        طرق إلى تعريف الشكلية وتحديد أنواعها وأيضا تبيان صورها. وهذا ما سنوض 
 

 .315بلحاج العربي، نظرية العقد...، المرجع السابق، ص 1
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 :المطلب الأول: تعريف الشكلية

عندما لا يكفي التراضي في بعض العقود يشترط المشرع بنص خاص شكلية معينة يجب أن يفرغ      
الإجراءات  هي مختلف إذا كليةلش  فا بالتاليلشكل المطلوب قانونا و فيها العقد أي أن يتم ابرامه وفق ا

، الغرض منها في الغالب هو حماية المتعاقدين و توجيههم و  التي يشترطها القانون في الت صرف القانوني
   1إعلام الغير وفق ما يفرضه القانون 

 المطلب الثاني: أنواع الشكلية 

  مباشرة و غير مباشرة   كما بيناه فإن الشكلية نوعان:    

يسف     ما  أو  المباشرة  دون    ىمالشكلية  العقود  بعض  في  القانون  يشترطها  قد  التي  الانعقاد،  بشكلية 
 رتب انعدام العقد أي بطلانه بطلانا مطلقا. الأخرى كركن لإبرام العقد و انعدامها ي  

العقد،  الش  أما       إبرام  بعد  أو  قبل  القانون  يفرضها  التي  الإجراءات  مختلف  وهي  المباشرة  غير  كلية 
لكن قد تحد     و  ،ر على صح تهصرف القانوني فلا تؤث  صل مباشرة بالت  ي لا تت  ه و لتحقيق أغراض مختلفة  

 2من فعاليته ونفاذه.

 )الركن في العقد( كلية المباشرة: الش  1فرع 

يسمى       ما  تحقيق    الانعقادبشكلية  أو  به  يتم  الذي  القانوني  الإجراء  أو  الطريقة  أو  الوسيلة  وهي 
كلية  ف إبرامه على هذا الإجراء، أو بعبارة أخرى الش  يتوق  حيث  العقد،    مقيامضمون التصر ف القانوني أي  

السبب    المحل وراضي،  الموضوعية وهي الت  ضاف إلى الأركان  شكلي ت  المباشرة هي ركنا رابعا في العقد ال  
ن بها العقد    قيامه   يمكن  لا  فها لا يمكن إبرام العقد وكلية المباشرة شأنها شأن الأركان بتخل  فالش    ،التي يتكو 

 . راضي باعتباره عقدا شكليا ولا يكفي فيه الت  

كلية  هذه الش    قد تكون   وأرفية أو رسمية،  ع  بدورها  التي قد تكون    و  ،ل هذه الشكلية في الكتابةوقد تتمث      
من   معي ن أو زمن معي ن .. وغير ذلك  حضور شهود لإبرام العقد أو اشتراط إبرامه في ظرف  ل فيتتمث  

الش  ءاالإجر  يشات  قد  التي  لانعقاد  كلية  القانون  باع ترطها  الكتابة  على  نرك ز  وسوف  من  العقد،  أن ها  تبار 
 كلية في القانون.لإبرام بعض العقود الش   كليات المتداولةالش  

 
 318بلحاج العربي، نظرية العقد...، المرجع السابق، 1

 . 106و  105، ص2018لحلو خيار غنيمة، نظرية العقد، بيت الأفكار للنشر و التوزيع، الجزائر، ط  2
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أو   323المادة    ات عليهالكتابة كما نص    و     المدني هي تسلسل حروف أو رسوم  القانون  ر من  مكر 
 1بير عن معنى من المعاني المفهومة لفة ذات دلالة للتعتخأشكال أو رموز م

 : رسمية أو عرفية وهذه الكتابة نوعان

الر سمية:    -1 المادة  عر  لقد    الكتابة  أو    324فت  يثبت فيه موظف  " عقد  بأن ه:  الر سمي  العقد  ق م ج 
طبقا للأشكال   كضابط عمومي أو شخص مكل ف بخدمة عامة ما تم  لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذل

 القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ".

العقد،      ر  محر  وهي:  شروط  ثلاثة  وفق  تتم  أن  يجب  العقود  في  الر سمية  فإن   النص   لهذا  طبقا 
 اختصاصه والشكل القانوني الواجب توافره. 

يكون  أن  ر  إذا  يجب  الر سمي  محر  ضابطا    ، العقد  أو  مكلف  عمومي  موظفا  شخصا  أو  بخا  عامة،  مد ا  ة 
للقانالموظ  ف يخضع  الذي  هو  الأمر  ف  العمومي  للوظيف  العام  الأساسي  القانون    03/ 06ون  المتضمن 

 2الأساسي العام للوظيفة العمومية 

الم       الأعوان  كل  يشمل  الأرس  وهو  وأعوان  كالقضاة  العمومية،  الوظيفة  في  والدبلوماسيين  مين  من 
 3تهم. ظيمية وليست عقدية مع إدارانت وضعية  والقنصليين وكل  المستخدمين في

الض       العموميأم ا  الش    ابط  الت  فهو  له صلاحية  الذي  وخص  الص    صديق  للوثائق  إعطاء  الر سمية  بغة 
  فهو من   ،خص المكل ف بالخدمة العامةو أيضا الش    ،كرئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية  ،والعقود 

أتعابه يتقاضى  الخواص  الش  و ذ من    الممارسين  كمرفق   ، أني  العمومية  المرافق  تسيير  في  يساهم  لكن ه 
 4القضاء مثل: المحضرين والمحامين والموثقين، ويتولى القانون تنظيم هذه المهن. 

 
ل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسمكرر ق م ج:  323المادة  1

 مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، و كذا طرق إرسالها." 
 16المؤرخة في  46دد ع ج رلوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام ل 2006يوليو   15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  2

 . 2006يوليو 

 المذكور سابقا.   06/03من الأمر   7و  4 انظر المادتين 3 
الضابط العمومي هو كل من منحه المشرع هذه الصفة وخولت له الدولة جزء من صلاحياتها في مجال معين، بحيث تعتبر   4

  يعمل هذا الضابط العمومي لحسابه المحررات الصادرة عنه و الممهورة بختم رسمي، كأنما صدرت من الدولة مباشرة، ويستوي أن
الخاص أو لحساب الدولة و نجد في هذا الصدد عدة نصوص قانونية تنظم مهنة باعتباره مهنة الضابط العمومي كمهنة المحضر 

ج رعدد  2006/  02/ 20المؤرخين  في  06/02و مهنة الموثق ضمن  القانون رقم   06/03القضائي ضمن  القانون رقم  
  17ج ر عدد  1995مارس  11المؤرخ في  95/13مومي ضمن الأمر رقم  ، مهنة الترجمان الع 2006مارس08 المؤرخة في14
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للاختصاص   بالنسبة  الض  أما  ومن  الش    روري  يتقي د  أن  أيضا  الم  الطبيعي  الر سمية  ؤه  خص  بإضفاء  ل 
العقود الر سمية أو بتحرير عقود ت صلاحياته لا تسمح له بتحرير  نا لا يتعداها، فإذا ك بحدود اختصاصه و

دة فلا يجب أن يتعدى هذه الحدود  د له العقود التي يمكن له  د  وعي الذي يح  إذ يلتزم باختصاصه الن    ،محد 
المح الاختصاص  مهامه،  في  يراعي  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  الإقليمية  تحريرها،  الحدود  أي  لي 

 1ه مهاملممارسة 

ر العقد واختصاصه بنوعيه المحلي والن  ف  كل القانوني ش  أما بالنسبة لل فإن    ،وعيبالإضافة إلى صفة محر 
يفرضها    324المادة   التي  القانونية  الر سمية وفق الأشكال  العقود  يت م تحرير  ق م ج اشترطت أيضا أن 

وثيق بعض  مهنة الت    نالمتضم    06/02من القانون    26المادة    قد تضم نت سبيل المثال ف  على  القانون، و
الش  الش   الت  روط  العقود  لتحرير  ت    ،وثيقيةكلية  لم  إذا  باطلا  العقد  الل  والتي تجعل  العربية، وحترم كشرط   غة 

و الوحدة  و  شرط  للعقد،  أيضا  الوضوح  الت    كتابة  شرط  ويوم  والشهر  والسنة  العقد  المبالغ  على  وقيع 
 .2السالف ذكرها  26العقود ... وغيرها مما جاء في نص المادة  وقيع والمصادقة علىبالحروف وشرط الت  

ت المادة      على العقود الر سمية التي يجب إفراغها في شكلية رسمية وهي:  1مكرر  324وقد نص 

 هبة ...) ة على العقارات (بيع، رهن،  صب  ن  العقود الم   -

 ناعية. جارية أو الص  ت الت  ة على المحلا  صب  ن  العقود الم   -

 في شركة أو حصص منها.  أسهمل عن ناز ة الت  تضمن  الم   د العقو  -

 ناعية.جارية أو المؤسسات الص  ت الت  جارية أو عقود تسيير المحلا  راعية أو الت  الإيجارات الز   -

العقد يجعله باطلا بطلانكلية  الش    احترامفعدم      القانون كركن في  إذا اشترطها  شأنها    ،امطلق  االر سمية 
الأخر  الأركان  و  ى شأن  المحل  التراضي،  الش    .السبب   للعقد  أن  الر  باعتبار  لحماية  كلية  تقررت  سمية 

  3المتعاقدين و لمراقبة المعاملات بين الأفراد 

 

 

  46ج ر عدد  2016أوت  03المؤرخ في  16/07و مهنة محافظ البيع بالمزاد بموجب القانون رقم   1995مارس 29المؤرخة في 
 ...2016أوت  03المؤرخة في 

 د الزواج، الموثق في العقود المنصبة على العقارات...الة، ضابط الحالة المدنية في عقو القاضي مختص مثلا في عقود الكف 1
بعنوان "أشكال العقود التوثيقية و مضمونها "   06/02ضمن الفصل الخامس من الباب الأول من القانون  26ورد نص المادة  2

 لة البطلان ..." لة بالعبارة التالية "...تحت طائ باعتبار أن عدم احترام هذه الأشكال و مضمونها يجعل هذه العقود باط

 .  175إلى 170،ص2018المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  أنظر أكثر تفصيلا: علي فيلالي، العقود الخاصة، البيع، 3
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 رفية: الكتابة الع   -2

ق م ج وحاول إعطاءه مفهوماا    327من خلال نص المادة    ،لقد تناول المشر ع الجزائري العقد العرفي    
للقانون   بتعديله  القانون  لاأوضح  بموجب  يعتري   إلا    ،2005يونيو    20لــ  05/10مدني  بقي  مفهوم   أن ه 

ص باللغة العربية يجعل الكتابة بخط المتعاقد أمراا اختيارياا بينما  الن    رفية بعض الل بس باعتبار أن  الكتابة الع  
 1ص الفرنسي يعتبرها ضروريةالن  

قد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه  علكما يلي:" يعتبر ا  327اء في نص المادة  فقد ج    
 أعلاه ".  1مكرر   323بصمة أصبعه ... ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

فبقراءة هذا النص نلاحظ أنه يشترط الكتابة بخط المتعاقد وقد يصعب تحقق هذا الشرط في بعض      
حيث يقتضي ذلك تحرير العقد    ،ب التزامات على كلا المتعاقدينرت  ة التي ت  يلالعقود من بينها العقود التباد 

ر على  أخرى قد يتعذ    ص القانوني هذا من جهة، من جهةوهذا غير وارد في الن    ،في نسختين أصليتين
ة  يل بواسطة وكيل فالوكيل هو الذي يباشر عمعاقد  بالنسبة أيضا للت    و  ،  القراءة  الكتابة و  يالمتعاقد الأم  

 ل. يليس الأص التعاقد و

وقيع  وقيع أو البصمة أو الت  المتعاقد والاكتفاء بالت   نستنتج إذا أن ه يمكن الاستغناء عن شرط الكتابة بخط      
 الإلكتروني. 

وجوهري  فالت       أساسي  أمر  العرفي  وقيع هو  العقد  يعني    ،في  و    انعدام وانعدامه  العرفي،  التوقيع  العقد 
 فهم منها قبوله ما ورد في الورقة. ز بها صاحبها وي  علامة يتمي   وه  يعني الإمضاء و

قد       الت  لكن  الشخص  على  البصمةوقيع  يتعذ ر  استعمال  بإمكانه  فإنه  ما   l’empreinteلأسباب 

digitale،    ممي زة للشخص لا تتشابه فهي أيضا علامة    ها تختلف وا أن  ت علمي  فبصمات الأشخاص قد ثب
 2عن غيره. 

للت    د قو      أخرى  وسيلة  أيضا  الت  ظهرت  وهي  بموجب  وقيع  الجزائري  المشر ع  أقر ه  الذي  الإلكتروني  وقيع 
ج  ق.م.   327المدني وذلك ضمن نص المادة  المتضمن تعديل القانون    2005يونيو    20لــ  10/ 05القانون  

 1  1مكرر 323المادة  التي تحيلنا لنص 
 

1  Article 327 du code civil algérien : « l’acte sous-seing privé est réputé émanée de la personne à 
qui sont attribuées l’écriture, la signature ou l’empreinte digitale … ». 
 

 .  306إلى  302 ص-المرجع السابق، ص أنظر أكثر تفصيلا: علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، 2
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 : الشكلية غير المباشرة2فرع 

هذه     لأغراض    تتمثل  العقد  إبرام  بعد  أو  قبل  القانون  يفرضها  التي  الإجراءات  مختلف  في  الشكلية 
تؤث   أن  ر في صح  مختلفة، فهي لا  إذ  العقد،  الش    ة  باطلا كما هو  يجعله  احترامها لا  أو عدم  أن  تخل فها 

الشكلية    نفاذه. وهذه  حد  أيضا منصرف القانوني وقد يمن فعالية الت  فقط    يحد  بل  كلية المباشرة  سبة للش  بالن  
 سجيل. ة كالت  ار أو للإجراءات الإدارية الجبائي كلية للإثبات أو للإشهق بالش  قد تتعل  

طرق الإثبات    القانونية بكافة وسائل و  الوقائعبإمكان إثبات  كان    إن    La preuveشكلية الإثبات:    -1
الشهادة البي  كالكتابة،  القرائن، ،  الت    نة،  إثبات  يمكن  لا  على  ر صفإن ه  قيمتها  تزيد  التي  القانونية  فات 

 ق م ج. 333رات مكتوبة عرفية أو رسمية وهذا ما قضت به المادة دج إلا بواسطة محر   100.000

الش   الت  كلفهذه  القانون لإثبات  تخل  ية قد اشترطها  فإذا  الت  فت لا تعد صرف  وإن  م  الدا  صرف  ئن في  ما تجعل 
 2.صرفعليه إثبات وجود الت    ب صع  يوضع 

 L’enregistrement et la publicationهر  سجيل والش  شكلية الت  -2

ان من    ة العقد وران في صح  لا يؤث  هر شكلية غير مباشرة حيث  والش    سجيلالت  إجرائي  يعد        إن ما يحد 
 فاذ. كلية بشكلية الن  سبة لغير المتعاقدين وتسمى هذه الش  لاسيما بالن   ،هفاذ  ن  

قفالت       إجراء  العقودناسجيل  بعض  في  إلزامي  و  لاسيما    ،وني  الر سمية،  العقود  هو  منها  منه  الغرض 
ولة. ويتم ذلك لدى مكاتب الت  التح   وثيق إقليميا،  ابع لها مكاتب الت  سجيل الت  صيل الجبائي لصالح خزينة الد 

 3والعقود أنواع منها ما يخضع لرسم تسجيل ثابت ومنها ما يخضع لرسم تسجيل نسبي. 

والش    اأم       القانون  يشترطه  قانوني  إجراء  فهو  مواجهة   هر  في  العقود  نفاذ  منه  الغرض 
دة بحسب ، وقد ت  4عن طريق الإعلام بوجود العقد   ،opposabilitél’الغير شهر العقود لدى مصالح متعد 

 
رونيين. القانون  العامة للتوقيع والتصديق الإلكت  وقد تدارك الوضع أيضا المشر ع الجزائري وذلك بإصدار للقانون المتضمن القواعد  1

ل فبراير سنة   15/04 المؤرخة في   6عدد  قيع والتصديق الإلكترونيين، ج ريحدد القواعد العامة المتعلقة بالتو  2015المؤرخ في أو 
 . 2015فبراير سنة  10

 . 327و  632بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني...، المرجع السابق، ص  2 

المتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم، ج ر عدد  1976ديسمبر   9المؤرخ في 76/105للأمر  رقم  تخضع إجراءات التسجيل 3
  1977ديسمبر  18المؤرخة في  81

  92د المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  ج ر عد 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74أنظر الأمر   4
 1975نوفمبر  18المؤرخة في 



82 
 

الش   مصالح  بينها  من  العقد  العقاريةطبيعة  بالمحافظات  يسمى  ما  أو  العقاري  تحديد   ،هر  لغرض  وذلك 
بي ن تداول  ن وت  إذ يحمل كل  عقار بطاقة تتضم    ،هر العيني نظام الش    ارية للعقارات في ظلوضعية العقلا

العقارية  البطاقة  هذه  تحتوي  إذ  بالعقار،  المرتبطة  العينية  الم    على   الحقوق  المعلومات  بالعقار كل   رتبطة 
  1...طبيعته، مساحته، مالكه، الحقوق والأعباء المرتبطة بهك

 

 

 

من هذا الأمر تنص على أنه  :"كل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ   15المادة 
 يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية..." 

ة للإشهار يجب أن يتضمن أو الحقوق العينية الأخرى المقدم من نفس الأمر:"... يجب أن يتضمن وصف العقارات  13انظر المادة  1
الأعباء المثقلة بها هذه   -3هوية وأهلية أصحاب الحقوق،  -2وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي،  -1

    العقارات.."
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 في القانون المدني الجزائري  هإبطال قابلية  والعقد  طلانب  صل الثالث: فلا
La nullité absolue et la nullité relative du contrat dans le code civil 

Algérien 

الجزا      المشر ع  تناول  المواد  لقد  ضمن  للإبطال  وقابليته  العقد  بطلان  أحكام  من    105إلى    99ئري 
تعديلات لبعض نصوصه القسم الثاني مكرر بعنوان إبطال العقد وبطلانه وقد أضفى    يفالقانون المدني  
القانون  في    05/10  بموجب  والمت مم    2005يونيو    20المؤرخ  لهذه لالمعد ل  وسنتطر ق  المدني  لقانون 

 :الأحكام فيما يلي

ل: تعري  مسك به الت   ف البطلان بنوعيه و تحديد من له حق  المبحث الأو 

من هذه الأركان، وقد   زمة لكل   روط اللا  أيضا الش    زمة لقيام العقد و نا فيما سبق، الأركان اللا  تناول  لقد     
منها آثار ترتبها إذا ما تخل فت، وهذا    لإبرام العقد ولكل   روط ضرورية  رأينا أن  كلا  من هذه الأركان والش  

 المقصود بذلك ؟ امالأمر هو الذي يجعل العقد إم ا قابلا للإبطال أو باطلا، ف

  بيان من له الحق  تعريف البطلان بنوعيه وت  طر ق لالإجابة على هذا التساؤل ستكون من خلال الت    إن      
 مسك به. في الت  

 طلان ونوعيه : تعريف الب  1المطلب 

 الجزاءيقصد به أيضا البطلان المطلق هو    : بطلان العقد والقابلية للإبطال  : تعريف البطلان و1فرع  
و ترت  ملا للإبطال  القابلية  أما  السبب.  أو  المحل  أو عدم مشروعية  العقد  أركان  من  تخل ف ركن  على    ب 

تخل ف شرط من شروط صحة العقد، كالعقد الذي يشوبه عيب   جزاء  يقصد به أيضا البطلان النسبي وهو
الر ضا عيوب  فهذا سيؤ    .1  من  النسبي  البطلان  أو  المطلق  البطلان  العقد  لحق  إلى زوال    ي د و سواء 

   .العقد 

كان مطلقا أو نسبيا مع بعض الن ظم المشابهة له، لكن ها    ما يحصل الخلط بين البطلان سواءا وكثيرا      
  أيضا فسخ العقد. مختلفة تماماا عنه منها عدم نفاذ العقد و

لا   و  ،ريغمثله مثل العقد الباطل إذ لا يسري في حق ال   (L’inopposabilité) : نفاذ العقد  فعدم    
أسباب   تماماا عن  تختلف  البطلان  أسباب  أن   يتجاهلوه. غير  أن  ولهؤلاء  الغير  لدى  به  الاحتجاج  يمكن 

 
ص  -صسابق المرجع ال 1المجلد الأول الجزء  أنظر أكثر تفصيلا في تعريف البطلان بنوعيه : عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ... 1

 542إلى 532
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تعتبر ركنا في قيام العقد وإن ما شرطا  ل في الإخلال بإجراءات معي نة لا   فاذ إذ أن هذه الأخيرة تتمث  عدم الن  
بالش   يتعلق  فيما  المبلنفاذه مثل ما رأينا  الش  ش اكلية غير  المنصب  رة كإجراءات  للعقود  بالنسبة  العقاري  ة  هر 

 العقارات.على 

لاهما نفس  ب ك  هما يرت  نإن كان أيضا يشبه الب طلان في كو  : فهو و(La résolution)  الفسخأم ا      
يكمن    ئيسي بينهماأثار العقد، لكن الفرق الر    أي زوال كل    ،بطة العقدية بين المتعاقدينلرا  الأثر وهو زوال ا

أركانه أو شروطه، فهو عقد غير    ن ه لم يستوفل العقد لأمنهما، حيث يبط    كل     في الأسباب التي أد ت إلى
ال أم ا  فإن  صحيح،  تنفيذ عقد صحيحفسخ  إلى عدم  ات    ،اا أو جزئي  كلي    ه يرجع  بغير ما  تنفيذه    فق عليه أو 

ذ بسبب المتعاقدين أو  إلا  أن ه لم ي نف    ،شروطه  ا لكافة أركانه و، فهذا العقد ينشأ صحيحا مستوفينالمتعاقدا
 .*1لسبب آخر فيستوجب فسخه 

 : نوعا البطلان2فرع 

المواد       نصوص  من  البطلان  105إلى    99يفهم  عالجت  التي  ج  م  نسبي    ،ق  بطلان  نوعان  أن ه 
(Nullité relative)  وبطلان مطلق(Nullité absolue). 

كما أسماه المشر ع   ،الإبطالأو    القابل للإبطالأو    انسبي  االباطل بطلان  العقد :  للعقد  سبيالبطلان الن    -1
لكن رضا أحد المتعاقدين مشوباا بعيب من عيوب   ، الجزائري، هو يلحق العقد الذي يقوم على جميع أركانه

سبة للعقود  لية بالن  ا مع ناقصي الأهبرميكون العقد م  قد  الاستغلال أو    وأ الإكراه  دليس،  الت    ،الر ضا، كالغلط  
وقد يكون العقد قابلا للإبطال أيضا إذا نص عليه القانون بنص خاص كبيع    .2الدائرة بين الن فع والضرر

 .3ملك الغير

 الية: يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا في الحالات الت   :للعقد البطلان المطلق -2

تخل    - الت  إذا  إيجابا وف ركن  الإرادتين  تطابق  لعدم  فاقد   ،قبولا  راضي  المتعاقدين  أحد  هلية  لألا  أو كون 
 . أو لجنون أو لعته كاملة) سنة 13(  مييزسن الت   ه ما دون لصغر في سن  

 
 333و  332أنظر بلحاج العربي، نظرية العقد...، المرجع السابق، ص  1

 *سنتناول بأكثر استفياض مسألة الفسخ لاحقا ضمن هذه المطبوعة. 
 راجع هذه المسائل المعالجة سابقا ضمن هذه المطبوعة.  2
لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع و يكون الأمر  باع شخص شيئا معينا بالذات و هو من ق م ج:" إذا  397المادة  3

 . كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه
 و في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع و لو أجازه المشتري"  
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ر البطلان المطلق أيضا في حالة تخل ف المحل أو السبب  - كما لو كان محل  العقد مستحيلا أو كان   ،تقر 
 والسبب. روط الجوهرية للمحلأي عند تخل ف الش   ،غير مشروع  الالتزامسبب 

صرفات كلية المباشرة القانونية التي اشترطها القانون لانعقاده، كما في حالة الت  إذا لم يستوفي العقد الش    -
 القانونية الواردة على العقارات.

ر البطلان أيضا بالنسبة للعقود التي يبرمها ناقصي الأهلية بدون إذن ولي    - والتي تكون    ،هم أو وصي همتقر 
 . ا كإعطائهم الهبات ضحضارة ضرراا م

الحالات   - المطلق أيضا في بعض  البطلان  ر  تقر  الذي نص    ، قد  ت  بموجب نصوص خاصة كالبطلان 
المادة   والموث  المتعل    1ج ق.م.  402عليه  والمحامين  القضاة  قبل  فيها من  المتنازع  الحقوق  بشراء    قين و ق 

 .2رون أعمالهم في دائرتها شاإذا كان البيع يدخل في اختصاص المحاكم التي يب ،بطكتاب الض  

ك بالإبطال والمطلب الثاني: ح  بالبطلان  ق  التمس 

ك بالبطلان أي    من له الحق       ك بالإبطال، أي البطلان النسبي ومن له أيضا الحق في التمس  في التمس 
 البطلان المطلق ؟ 

سواءا البطلان المطلق    ،العقد   نهو المعمول به من الناحية القانونية للحكم ببطلا   للقضاء  الالتجاءإن       
فالقاضي عندما يحكم به    ،أو البطلان النسبي، غير أن  العقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوني

ره، أم ا العقد الباطل بطلان نسبي ا و  ،فهو يكشف عنه ولا يقر  له وجود قانوني    فهو عقد في ظاهره صحيحا
ره إذا طالب به و  . من له الحق في ذلك القاضي هو الذي يقر 

ك بإبطال العقد: )البطلان النسبي(1فرع   : حق التمس 

للمصلحة      إذا  ر  تقر  المتعاقدين، فهو  بإبطاله لمصلحة أحد  المطالبة  ر حق  يتقر  القابل للإبطال  العقد 
 ا ك به، فإذا كان سبب قابلية العقد للإبطال عيب من عيوب الر ضالخاصة، فهو وحده له الحق أن يتمس  

لعيب في رضاه العقد  بإبطال  المطالبة  له حق  الذي  معيبا هو  به    ،فإن  من كان رضاه  ما قضت  وهذا 

 
لا للمحامين و لا للموثقين و لا لكتاب الضبط  أن يشتروا  ضاة، و لا للمدافعين القضائيين و ج : "لا يجوز للق.م.من ق 402المادة  1

بأنفسهم مباشرة و لا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة  
 ".إلا كان البيع باطلا التي يباشرون أعمالهم في دائرتها و  

لمتنازع فيها سواء كان  محامين و لا للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق ا:" لا يجوز لل 403و أيضا المادة 
 ". إلا كانت المعاملة باطلة سمائهم أو بأسماء مستعارة إذا كانوا هم من تولوا الدفاع عنها و أالتعامل ب 

 ورة سابقا ضمن هذه المطبوعة.لعقد باطلا بطلانا مطلقا و المذكراجع تفصيل هذه المسائل التي يكون فها ا 2
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القانون    99المادة   إذا جعل   " م ج:  أن  ق  الآخر  للمتعاقد  فليس  العقد  إبطال  في  حقا  المتعاقدين  لأحد 
ك بهذا الحق ".  يتمس 

ك ببطلان العقد2فرع   ) البطلان المطلق(: حق التمس 

للعقد  او ق     المطلق  البطلان  بطلانهي  م  الباطل  فالعقد  العامة،  من    االمصلحة  وجود  له  ليس  مطلقا 
القانونية يجوز لكل    ،الناحية  الت    لذا  الف ذي مصلحة  ببطلانه كما نصت عليه  ك  المادة مس  الأولى من  قرة 

ف  102 لكل   ق.م.  1/  جاز  مطلقا  بطلانا  باطلا  العقد  كان  إذا   " يتج:  أن  مصلحة  بهذا س  مذي  ك 
ة العقد أو بطلانه...". فالمقصود بالمصلحة هنا كل من له حق مشروع يؤث  البطلان كالدائنين    ،ر فيه صح 

 فكل   ،و من ثمه بطلانبة العقد أو ر بصح  يتأث   راد به المصلحة التي تستند إلى حق  فمعيار المصلحة ي   مثلا
   . 1ن ك بالبطلامن له مصلحة في إبطال العقد يستطيع أن يتمس  

ر أيضا ضمن نص المادة       ك بالبطلان المطلق للمحكمة إذ يمكن    1/ ف102كما تقر  الحق في التمس 
/ 102للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه حتى وإن لم يتنازعه المتعاقدان المتخاصمان وذلك بعبارة المادة  

..."1ف نفسها  تلقاء  من  به  تقضي  أن  وللمحكمة   ...  " سيكشف  :  القاضي  أن  نعلأن  باعتبار  العقد   ه 
  2الباطل ليس له وجود قانوني 

 حق الإبطال والبطلان   انقضاءالمبحث الثاني: 

 كما يلي.  طلان لذا سنعالج كل منهما على حدةكل  من حق الإبطال والب انقضاءتختلف أحكام     

ل:   حق الإبطال انقضاءالمطلب الأو 

ك بالإبهناك صورتان ينقضي بهما حق الت       ت عليه المادتان  ل وهما الإجازة والت  اطمس  قادم وهذا ما نص 
 على التوالي. 101و  100

   La confirmation: الإجازة 1فرع 

ر الإبطال لمصلحته عن رغبته في    ،ف قانوني بإرادة منفردةتصر  جازة  الإ     يعب ر فيه المتعاقد الذي تقر 
ك بإبطال العقد باعتبار  ه في الت  نازل عن حق  الت   مكن له حيث ي    ،ه حق شر ع لحماية مصلحته الخاصةنأمس 
أن يعلم المجيز  و    ،أن يكون العقد قابلا للإبطال فعلا  شترط في الإجازةلكن ي    ،جيز العقد في    نازل عنهالت  

 
 .83أنظر أكثر تفصيلا: خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  1
 .  84خليل أحمد حسن قدادة، نفس المرجع، ص 2
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به الذي لحق  بالعيب  بالعقد رغم  .  فعلا  قبوله  المجيز صراحة عن  إذا عب ر  الإجازة صريحة،  تكون  وقد 
ق كما  بالعيب،  قام   د علمه  لو  كما  العقد  إجازة  إلى  إرادته  تنصرف  عمل  بأي  يقوم  عندما  تكون ضمنية 

 1بتنفيذه. 

ا ويرتب كافة آثاره القانونية  ويترتب على الإجازة زوال حق الت       ك بالإبطال ومنه يستقر  العقد صحيحا مس 
كما يلي: " يزول   ق م ج  100وقد نصت على الإجازة  المادة    من يوم إبرامه أي يكون ذلك بأثر رجعي

 حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ...".  

ر للمصل  لا تلحقه الإجازةفالعقد الباطل بطلان مطلق  أما    هو  حة العامة فهو من النظام العام، و  لأن ه تقر 
ق م ج بالعبارة    102ما قضت به الفقرة الأولى من المادة    ب أي  أثر وهذارت  بالتالي لا ي    يساوي العدم و

    التالية: " ... ولا يزول البطلان بالإجازة " 

 (la prescription)قادم : الت  2فرع 

دها القانون      ة حد  العقد   بإبطالفيسقط الحق في المطالبة    ،هو انقضاء الحق في المطالبة به بمرور مد 
إذ نجد   للإبطالبب الذي جعل العقد قابلا  ده القانون، يختلف بحسب الس  د  يمضي أجل ح  للإبطالالقابل  

 قادم كما يلي: ج جعلت الت  ق.م. 101أن  المادة 

يو   سنوات  ( خمس5)     الغلط أو  م زوال  من  اكتشاف  يوم  لناقصيها ومن  بالنسبة  سبب نقص الأهلية 
انقطاع الاكراه بالنسبة للمكره، غير أن ه   مو التدليس بالنسبة لمن وقع في غلط  أو كان ضحي ة تدليس ومن ي

شر  ع( سنوات  10)فإن  حق إبطال العقد يسقط بمضي    وفي جميع الحالات باستثناء حالة ناقصي الأهلية
 2من وقت إبرام العقد. سنوات

دتها الفقرة الثانية من اأم ا عيب الاستغلال فمدته تختلف وه      ق م ج وهي    2/ ف90لمادة  ي قصيرة حد 
 3واحدة من يوم إبرام العقد.  ةنس

 

 
    24،ص2006ارف،الإسكندرية،مصر، أحمد شوقي عبد الرحمان، إجازة العقد القابل للإبطال في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي، منشأة المع 1
 ) سنوات .5من ق م ج: " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك  به صاحبه خلال ( 101"المادة 2

و يبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في حالة الغلط  أو التدليس من اليوم الذي  
أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر  لة الإكراه من يوم انقطاعهن غير يكشف فيه، و في حا

 ) سنوات من وقت إبرام العقد."10(
 من ق م ج : " و يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، و ألا كانت غير مقبولة." 2/ ف 90"  المادة 3
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 المطلب الثاني: سقوط دعوى البطلان 

المط   البطلان  أن  ير  غير  الت  لق  دعواه  على  لد  طبقاا  جاءقادم  المادة    ما  من  الثانية  الفقرة  "  102في   :
 ".خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد ضي وتسقط دعوى البطلان بم  

ك بدعوى البطلان  لاسنة من تاريخ إبرام    15فبعد مرور       عقد الباطل بطلان مطلق فإن ه لا يمكن التمس 
ا، فالمادة  قادم. لكن هذا  بسبب سقوطها بالت   تشير إلى سقوط دعوى    102لا يعني أن العقد أصبح صحيحا
ك بهذا الحقإذ بإمكان الت    البطلان   البطلان وليس حق     لكل      حيث أن    كدفوع  في البطلان المطلق للعقد  مس 

ك به عن طريق إثارته أمام القضاء خلال سير الدعوى كدفعالحق في الت    ةحذي مصل ، على خلاف    مس 
ر للبطلان الن  زوال حق الإبطال بالت   سقط  فإن ه ي  ج  من ق.م.  101كما قضت به المادة  ي  ب سقادم الذي تقر 

 1سقط الحق أيضا.ي    الدعوى و

 المبحث الثالث: نتائج أو آثار الإبطال والبطلان 

بالتالي بترتب على ذلك إعادة   و ،أو البطلان النسبي زوال العقد ب على الحكم بالبطلان المطلق ت  ر تي    
ق ذلك  قد يستحيل فيها تحق   هناك حالات  غير أن  المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كمبدأ، 

 شأنها استثناءات.وردت ب
 قد اعتالما كانا عليه قبل  ىلاقدان إإعادة المتع ،المطلب الأول: المبدأ

عن       المترتب  الأثر  بهذا  قضت  وقد  الأصلية  حالتهما  إلى  المتعاقدان  إعادة  بضرورة  يقضي  فالمبدأ 
بل العقد ق م ج بنصها: " يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها ق  103إبطال العقد أو بطلانه المادة 

ب عليه، وذلك بأثر رجعي إذ يمحو  ل كل  ما يترت  بط  ل العقد ي  ط  ا ب  ذ إإبطاله ..." ففي حالة بطلان العقد أو  
بب    كل   الحكم  قبل  العقد  عن  نشأ  وما  نسبياا  أو  مطلقا  كان  المتعا  طلانه سواء  قدان  أفضل سبيل لإعادة 

من  الث    د  ر تاه عينا للآخر، فالبائع يسترد  المبيع والمشتري يسمنهما ما أد    ل  كل    للحالة الأصلية هو أن يسترد  
 .2وهذا ما يسمى بالاسترداد العيني 

بيعة ق ذلك، أي إذا استحال الاسترداد العيني بسبب هلاك الشيء محل  العقد أو لطر تحق  لكن قد يتعذ      
هنا يمكن الاسترداد عن طريق   ،رةجار إذ يستحيل فيه رد  المنفعة من العين المؤج  بعض العقود كعقد الإي

 

للمحكمة العليا: ملف رقم  الغرفة المدنية زمن أنظر في ذلك قرار صادر عنال ع لا تتقادم أي لا تسقط بمرورالمبدأ أن الدفو  1 
 .     167، ص2008لسنة   2مجلة المحكمة العليا العدد ، 2007نوفبر 21بتاريخ  ، 391371

    بهوامشها. 352.. مرجع سابق، ص أنظر أكثر تفصيلا ما استقر عليه القضاء في هذا الصدد: بلحاج العربي، نظرية العقد. 2
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الذي  الت   يت  حد  ي  عويض  لم  إذا  القاضي  المتعاقدان ده  عليه  المادة    ،1فق  به  قضت  ما  ف  103وهذا   /1  
 بعبارتها: " ... فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل ".

 عاقدالواردة على مبدأ إعادة المتعاقدان للحالة الأصلية قبل الت   المطلب الثاني: الاستثناءات 

عاقد سواءا بالاسترداد العيني أو بالاسترداد عاقدان إلى ما كانا عليه قبل الت  تمعلى مبدأ إعادة ال  لقد ورد     
ب في عدم مشروعية العقد أي المتعاقد تسب  بمقابل، استثناءان هما حالة ناقص الأهلية وحالة المتعاقد الم  

اش في العقد. وهذا ما قضت به الفقرتان الثانية وا  ج. ق.م. 3و 2/ ف  103لثالثة لنص المادة الغش 

الأهلية:1فرع   ناقص  حالة  عقد   :  بطل  الأهلية  اإذا  ناقص  المتعاقدين  أحد  فيه  ير    ،كان  لا  هذا   د  فإن ه 
 . 2/ ف 103هذا ما قضت به المادة  و ،ما عاد عليه بمنفعة الأخير إلا  

واشترى    مليون سنتيم  100بمبلغ    أثاثاإذا باع قاصر    مثلا  ،قصد في ذلك ما دخل في ذمته الماليةي    و    
  لزم إلا  فإن ه لا ي    ،ه أي في أشياء استهلاكيةنز  مليون سنتيم للأكل والت    20مليون سنتيم وصرف    80دراجة بـ 

 .2ته المالية ها منفعة في ذم  برد  الد راجة لأن  

 في العقد(  ثو   ل  لم  أيضا ا كما يسمى عية العقد )ب في عدم مشرو لة المتعاقد المتسب  : حا2فرع 

القانون    ةلوهي حا     بها  المدني  05/10جاء  للقانون  هي حالة من كان سببا في    و  ،المعد ل والمتمم 
ه كعقابا له حتى وإن لم يكن  جعل العقد غير مشروع أي من غش  في العقد، إذ ي حرم من استرداد ما أدا  

ء  بل كان سي    ،ية في العقد أي لم يكن حسن الن    ، ه كان يعلم بهالكن    هو المسؤول على عدم المشروعية و
فيالن   المادة  ية  به  العقد من  بنص    3/ ف103ه وهذا ما قضت  ها:" يحرم من الاسترداد في حالة بطلان 

  3تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به."

 

 

 
 

 . 345علي فيلالي، الالتزامات... مرجع سابق، ص 1
إذ المقصود هنا بما يعود عليه بالمنفعة بما زاد في ذمته المالية أي ما اغتنى به  و ما بقي بيده أما ما صرفه و ما خرج من ذمته  2

لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير من ق م ج كما يلي: " إذا  148دة المالية فلا يرده و تتجسد هذه المسألة فيما نصت عليه الما
 المستحق فلا يكون ملزما بالقدر الذي أثرى به. " 

ه هو  ية من الاسترداد في حالة بطلان العقد بسبب غش  اش في العقد سيء  الن  هذا الحكم المستحدث الذي يحرم الغش   و نحن نرى أن   3
   عاقد.زاهة في الت  وفق مبادئ حسن النية و الأمانة و الن  ه تجسيد لتحقيق العدالة العقدية شخصيا أو علمه بذلك في 
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 البطلان لاستقرار المعاملات  أثرالمبحث الرابع: الحد  من 

من   من القانون المدني لغرض الحد    105و   104ن  مشر ع الجزائري بموجب نصا المادتيلقد تدخل ال    
 تحويل العقد.  حالة انتقاص العقد و حالة وذلك بتقرير حالتان تمثلتا في  ،سبيالبطلان المطلق والبطلان الن  

 نتقاص العقد:الأول: االمطلب 

ق  ش  لق م ج بأن ه: " إذا كان العقد في شق  منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا ا  104تقضي المادة       
ي   الذي  إلا  وحده هو  للإبطال    بطل  قابلا  أو  باطلاا  وقع  الذي  الشق  بغير  ليتم  كان  ما  العقد  أن   تبي ن  إذا 

 فيبطل العقد كل ه ".

ا بالبطلان الجزئي، حيث ي       دون الجزء الآخر الذي  بطل جزء من العقد تسمى عملية انتقاص العقد أيضا
آثاره كل  يرتب  عد    ،يبقى صحيحا  بيع  الأشياء    ةكعقد  هذه  أحد  في صفة جوهرية في  ويقع غلط  أشياء 

الت  وليس كل   المثالين يمكن جعل  ها، أو كأن يكون جزء من هذه الأشياء لا يجوز  عامل فيها، ففي هذين 
 ا في شق  تالي انتقاص العقد مع بقائه صحيحبال  الإبطال أو البطلان يلحق جزءاا من العقد دون الآخر و

 1كشرط أساسي  إذا كان العقد قابلا للتجزئة أو الانقسام يأمنه إذا أمكن ذلك، 

 المطلب الثاني: تحويل العقد:

رت فيه أركان عقد  العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوف  " إذا كان  ج:  ق.م.  105تقضي بذلك المادة       
إذا أركانه،  توف رت  الذي  العقد  باعتباره  ا  صحيحا يكون  العقد  فإن  ا  آخر  نية  أن  كانت  ملتبي ن  تعاقدين 

 صرف إلى هذا العقد ".تن

ق  لكن يلزم في ذلك تحق    ،يمكن تحويله لعقد آخر صحيح  ،لاستقرار المعاملات و  تجن باا لزوال العقد      
 : أعلاه و تفسيرها كالآتي 105الثلاث التي نصت عليها المادة  روطش  ال

ر إب  -  أولا  ،له وذلك حتى يمكن تحويله إلى عقد آخراطيجب أن يكون العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتقر 
ل وتكون بإذ العبرة   .إلى عقد آخر جديد تحويله  زوال العقد الأو 

بنى على  أي أن يكون هناك أركان عقد جديد يمكن أن ي    ،يجب توافر أركان عناصر عقد جديد   -ثانيا
ع رسمي لعقار  يل عقد بيو ح" كت  بدل العقد الباطل بعقد جديد صحيحست حيث ي    ،ه هذا العقد الجديد سأسا

 إلى عقد هبة ".  ت أن ه صوري بثمن ثب  

 
 269إلى .  266أنظر أكثر تفصيلا: محمد صبري السعدي، مرجع سابقن  1



91 
 

ك    انصرافيجب    -ثالثا إرادة المتعاقدان إلى العقد الجديد الصحيح، فقد ت ظهر إرادة المتعاقدان نية التمس 
ل هبة    1بالعقد الجديد بعد ما يتضح لهما بطلان العقد الأصلي،  كما هو الشأن في المثال السابق بيع يتحو 

 2دما تتوافر شروطها وأركانها.عن

 

 Les effets du contratالفصل الرابع: آثار العقد 
القانون المدني من المادة    عالج  لقد      المادة   إلى غاية  106المشر ع الجزائري أحكام آثار العقد ضمن 
فإن ه سيرتب آثاره القانونية    ،أركانه وشروط صحتهستوفيا لكافة  فمتى تم  إبرام عقد صحيح م  ،جق.م.  118

دا بت   ،التي يتحم لها المتعاقدان أو أحدهما  اشئة عنه والن    الالتزامات لة في  تمث  الم سنعرض    ا، لذانفيذهويتعه 
ته الإلزامية ة  أي من حيث موضوع العقد من جه  ،من خلال مسألة آثار العقد إلى دراسة آثاره من حيث قو 

 أثر العقد أي من حيث الأشخاص. ومن جهة أخرى نتطر ق إلى نسبية

ل: القوة ا  ة للعقد )آثار العقد من حيث الموضوع( ملزملالمبحث الأو 

حييتضم       د بها المتعاقدان يجب الوفاءح التزامات ي ن العقد الص  ج تقضي  ق.م.  160، بها فالمادة  تعه 
د به   بأن ه  وقد وصف ا  ،"بأن " المدين ملزم بتنفيذ ما تعه  العقد  ت نص  و قد    قدين،  شريعة المتعالمشر ع 

بات فاق الطرفين    ج: " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا  ق.م.   106المادة    على ذلك
رها القانون ".أو للأسباب التي ي    قر 

ح    ينص الن    فمن خلال هذين     المتعاقدازم علأن ه يستجليا  يتض  تنفيذ موضوعلى   لا   و  ،العقد   ن احترام 
تعديله دون   لهما نقضه ولا  القانون هذا من جهة  أو للأسباب   فاقهماات  يمكن  رها  ، لكن من جهة  التي قر 

يتدخ ل القاضي في العقد لتعديله أو لتأويله    و بذلك قد   ،رها القانون قر  لأسباب ي    العقد   أخرى يمكن تعديل
 . من المبدأ و استثناءاته كلا   سنتناول على التوالي المتعاقدين.كاستثناء على مبدأ العقد شريعة 

 : العقد شريعة المتعاقدين كمبدأ الأول المطلب

ويفيد ما جاء في هذا الن ص أن ه لا يمكن للمتعاقد نقض أو تعديل   106ت هذا المبدأ المادة  لقد تضمن      
 وهو أيضا ملزم بتنفيذه. ،العقد 

 
خص  ن الش  صرف القانوني الذي يصدر عفيما يتعلق بالت   ،ج. م.من ق 776فيما جاء به نص المادة أيضا  د هذه المسألة و قد تتجس   1

 ع. بر  عا مضافا إلى ما بعد الموت و يعتبر التصرف صادرا على سبيل الت  ع  الذي يعتبر تبر  بر  الت  في حال مرض الموت بقصد 
 551إلى  547ص -أنظر أكثر تفصيلا شروط تحول العقد: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط .. المجلد الأول، المرجع السابق، ص 2
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 هما باتفاق نقض أو تعديل العقد إلا    : منع المتعاقدان من1فرع 

ل مم ا  منهما أن يتحل    فلا يستطيع أي    ،تت له قوة ملزمة لطرفيهإذا تم  إبرام العقد وفقا لأحكام القانون ثب      
  .ل في أحكام العقد بإرادته المنفردةبد   ر أو ي  غي   لا أن ي    و ،التزم به

فضلا عن ذلك   ،الإلزامية  تنفيذ العقد لما له من هذه القوة ومن خلال ذلك، فإن ه يجب على المتعاقدان      
وذل العقد  أحكام  بتطبيق  ي لزم  القاضي  ات  فإن   ما  باحترام  المتعاقداك  عليه  الت    ،نفق  عليه  أو  وي متنع  غيير 

  ، فاقض العقد أو تعديله فإن ه يجب أن يكون بموجب الات  ق  ، فإذا أراد المتعاقدان ن  1نه العقد بديل فيما تضم  الت  
منه ما لم    لايمكن لهما أن يتحل  ولا    ،بقي المتعاقدان ملزمان بالعقد الأصلي  ،ق إذا لم يحصل هذا الات فا  و

ص لأحد المتعاقدين تعديل  رخ   فاق ويعلوه، أن ي  يقض القانون بغير ذلك، إذ يمكن للقانون باعتباره فوق الات  
ت عي ن لها    كحالة العقود الزمنية التي لم   2ة وذلك بموجب نصوص خاص  ،العقد أو نقضه في بعض الحالات 

ة كعقد العارية قة لا يمكن الاستمرار في العقد  قة فإذا انعدمت هذه الث  العقود التي تقوم على الث  أو ك  3،مد 
  4.كعقد الوكالة

  : إلزامية تنفيذ مضمون العقد 2فرع 

فقرتيها    في  107وقد قضت المادة    ،ون العقد تفيد إلزامية تنفيذ العقد أن ه يلتزم المتعاقدان بتنفيذ مضم    
و و  الأولى  نية  وبحسن  عليه  اشتمل  لما  العقد  تنفيذ  يجب   " ها:  بنص  العقد  تنفيذ  كيفية  على  لا    الثانية 

يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون،  
 ...".  الالتزامبيعة والعرف، والعدالة، بحسب ط

، ويجب  فاقهماات  يلتزم بها المتعاقدان كما وردت في    ،ب عليهواجبات تترت    يشتمل على حقوق و  فالعقد     
الذي قد    ،المتعاقدان بالن زاهة وعدم الغش والتحايل  يتحلىأي يجب أن    5أن يكون تنفيذهما لها بحسن نية  

ك بتنفيذ العقد بطريقة    فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن  ،6  حتى مستحيلا  أوعسيرا    الالتزاميجعل تنفيذ   يتمس 
 

 . 195جع سابق، ص رمضان أبو السعود، مر  1
 . 361و 360يلا:علي فيلالي، الالتزامات...، مرجع سابق، ص أنظر أكثر تفص 2
ق م ج :"فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت و في كل حال   2ف  546المادة  3

 ر فلا يرغم على قبوله. "  أنه إذا كان هذا الرد يضر المعي  يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير
ق م ج:"يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها و لو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن  587المادة  4

 أو بغير عذر مقبول." الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحق من جراء عزله في وقت غير مناسب
5 Voir : Christian Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat ,édition DELTA ,Beyrouth, Liban 

avec la collaboration de ECONOMICA, Paris France, 3eme édition, 1996, p589-595 

 . 423و  422سابق، ص  أنظر أكثر تفصيلا:بلحاج العربي، نظرية العقد...، مرجع 6
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اد أن يوصله إلى وجهة معي نة  كب مع سائق سيارة الأجرة بالعد  كأن يتفق الرا    ،تعاقد الآخر لحق ضرراا بالم  ت  
 ة من ففي هذا الفعل سوء ني    ،ائق أطول طريق ويتعم د إطالة المسافة حتى تزيد في أجرتهسلك هذا الس  يف

و أيضا    يادة في الأجرةمن حيث الز    ،الآخر  ضررا بالمسافر المتعاقد تلحق  س  ،رف سائق الأجرة المتعاقد ط
 .1تضييعا للوقت 

فهناك بعض العقود تقوم    ،بالت عاون بين المتعاقدين  الالتزامية في تنفيذ العقد يقتضي أيضا  وحسن الن      
 2...المقاولة عقد و  الوكالةعقد ركة، و عاون مثل عقد الش  أساسا على الت  

أن       و   ،هغير  التفاصيل  بعض  المتعاقدان  يغفل  ع  قد  يتفقا  هنالا  العقد،  تنفيذ  فيصعب  يتولى   ليها 
 العدالة.  في ضوء القانون والعرف و 2ف /107ديدها كما جاء في نص المادة القاضي تح

طبيعة  ف     فاالالتزامحسب  الر  ا  ن  ،  يجب  الذي  ل  الأو  المصدر  هو  ما  لقانون  على  للإطلاع  إليه  جوع 
ل فهو يمث   ،3 مصدر رسميا احتياطيا يجب اللجوء إليه عد  أيضا ي   و العرفمن قواعد في شأن العقد تضم نه 

يتبعها   مثلاسلوكات  كقاعدة  ملزمة  فتصبح  الثم  الأفراد  أتخفيض  تقديم سلعة  في حالة  الفسخ  بدل  قل  ن 
بما تقتضيه    نصافوالإ، أي القضاء وفق قواعد العدل  قد يستعين القاضي أيضا بقواعد العدالة  و  جودة.

 4طبيعة المعاملة. 

 المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 

أي أن ه ملزم   ،العقد   ما ورد في  أنه شأن المتعاقدين ملزم بتنفيذ لقد سبق لنا أن قلنا أن  القاضي أيضا ش    
ل القاضي في  د شريعة المتعاقدين، لكن قد يتدخ  نه. وفي ذلك تجسيدا لمبدأ العق م  بتنفيذ العقد وفق ما تض

 شأن العقد وذلك من أجل تعديله أو من أجل تأويله أي تفسيره. 

 
 

 المذكور أعلاه.  107لف تماما لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد المنصوص عليه  ضمن نص المادة و هذا مخا 1
"على الشريك.... أن يسهر و يحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله   432راجع في هذا الصدد المواد الآتية من ق م ج : المادة 2

و   551و 550بالنسبة للتعاون في عقد الوكالة، و أيضا المواد 2ف/579و  577ة...". أيضا المادتين في تدبير مصالحه الخاص
 بالنسبة لعقد المقولة بين المقاول و رب العمل.    552

 د بمقتضاها فيما بعد.سس التي يحد  تقدير ثمن البيع على بيان الأ صرت " يجوز أن يق 356راجع نص المادة:  3
وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقع فيه تسليم المبيع  الثمن هو سعر السوق  فاق على أن  و إذا وقع  الات  

سليم سوق وجب الرجوع إلى السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون   للمشتري في الزمان و المكان، فإذا لم يكن في مكان الت  
 أسعاره هي السارية "   

القانون المدني بفقراتها الثلاث التي تنص على مصادر القانون الأصلية و  و تجسيدا لنص المادة الأولى من اقي و في ذلك تطب  4
 أعلاه.    107المادة  ت بهرتيب الذي جاءالاحتياطية حسب الت  
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 مراجعة العقد  : سلطة القاضي في تعديل و1فرع 

ي       استثنائية  حالات  خاصةهناك  لاعتبارات  للقاضي  القانون  فيها  ت  ،جيز  منها  العدالة  لاسيما  حقيق 
 فق عليها المتعاقدان من بينها:ل من أحكام العقد التي ات  عد   العقدية، أن ي  

 الإذعانسلطة القاضي في مراجعة عقود  -1

رأيناه      كما  الإذعان  العقود   عقود  تقسيمات  عقود    ،1في  على  ي  هي  شروطه  المتعاقدان  أحد  فيها  ملي 
ها أو  وبالتالي إم ا يقبل    ،ساهم في وضعهافهو لا ي    ،اقشتهالمن  المتعاقد الآخر الذي لا يكون أمامه مجالا

لع أو الخدمات، كعقود الاشتراك في الكهرباء   احتكاريطرة إلى  وترجع عادة هذه الس    ،هايرفض   بعض الس 
  ق.م.ج 70وع من العقود من خلال نص  المادة  ، وقد أقر  القانون المدني هذا الن  ...عقود التأمين  والغاز و
أن   لغير  قانونية  حماية  أقر   بالمقابل  الم  ه  المادةع  ذ  لطرف  خلال  الآخر من  الط رف  ف  تعس  من    110  ن 
فية جاز للقاضي أن يعد ل هابنص    ق.م.ج : " إذا تم  العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعس 

باطلا العدالة ويقع  به  لما تقضي  المذعن منها وذلك  يعفي الطرف  الشروط أو أن  على    اتفاقكل     هذه 
 خلاف ذلك ". 

منح هذا الن ص سلطة واسعة للقاضي على خلاف ما تقضي به المبادئ العامة في أثر القوة الملزمة لقد  
الط   يعفي  أن  فله  الم  للعقد،  الشروط  ذع  رف  من  الإذعان  عقود  في  أو  ن   clauses"التعسفية  الجائرة 

léonines   Les  "2*    العقود التي تتضم الش    فله  ،نها هذه  إذا ما كان  تعس  تقدير  في  يفرط  ي  ا  أو  له  لغيه  عد 
وفقياكل   وهذا  العدالة    ،  قواعد  به  تقضي  للط  ،  Les règles de l’équité "3"ما  الض  حماية  عيف  رف 
 .4عاقديةذعن في العقد تجسيدا للعدالة الت  الم  

 

  

 
 ضمن هذه المطبوعة.   عقود الإذعان ،راجع تقسيمات العقود 1
 .425ص بلحاج العربي، نظرية العقد...، مرجع سابق،  2

" يكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:... كل شرط تعسفي آخر  .جم.ق 622المادة  تجسيدا للمسألة نص  *راجع
 يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه" 

 .لضمير و المنطق و طبيعة الأشياءالإنصاف يعني الفصل في أمر معين طبقا لما يقتضيه ا فالقضاء وفق قواعد العدل و 3
 .368ص الالتزامات...مرجع سابق، علي فيلالي، :رأنظ

عيف في العلاقات  رف الض  عيف في العقد: نبهات بن حميدات، حماية الط  رف الض  أنظر أكثر تفصيلا في مسألة حماية الط   4
 . 2007سنة   عاقدية، رسالة ماجيستر في القانون، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،الت  
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 ارئة( لط  روف اروف الاستثنائية )نظرية الظ  مراجعة العقد في الظ   سلطة القاضي و -2

ها: " غير أن ه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم    3/ ف  107ألة المادة  لقد عالجت هذه المس     بنص 
رهقا  عها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار م  يكن في الوسع توق  
يهد   بحيث  للظ  للمدين،  تبعا  للقاضي  جاز  فادحة  بخسارة  لمصلحرو ده  مراعاة  وبعد  الط  ف  أ ة  ير د رفين  ن 

 إلى الحد  المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ". الالتزام الم رهاق

ظرية أن ه إذا طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث أو ظروف لم يكن بالإمكان  مقتضى هذه الن      
من    الالتزامأصبح تنفيذ    بحيث   ،في التوازن التعاقدي   فادحااختلالا    ب عليهاوترت    ،توقعها عند إبرام العقد 

د بخسارة كبيرة إذا استمر  في تنفيذ العقد، عندئذ جاز للقاضي  أصبح م  أي  قاره  بل أحد المتعاقدين م  ق   هد 
 المعقول. ه ق إلى الحد  ر  الم   الالتزامرفين على نحو ي ر د  به وازن بين التزامات الط  دخل في العقد لإعادة الت  الت  

روف الطارئة وكيفية مراجعة القاضي للعقد في  لاص شروط تطبيق نظرية الظ  ومن خلال ذلك يمكن استخ 
 كما يلي: 3/ ف 107ظل هذه الظروف وفق ما جاء في نص المادة 

 روف الطارئة: شروط تطبيق نظرية الظ  أ/ 

روف الطارئة أن يكون  نظرية الظ    شترط لتطبيقي  نفيذ:  أن يكون العقد من العقود المتراخية الت    –  أولا  
كعقود توريد    ،نفيذ الدوري أو المؤجلكعقد الإيجار أو من العقود الفورية ذات الت    ،من العقود الزمنيةالعقد  

و خلال هذه الفترة    ،شترط في ذلك وجود فترة زمنية بين إبرام العقد و اكتمال تنفيذهه ي  هذا يعني أن    ،لعةالس  
برام العقد و قبل أي وقوع الحادث الطارئ يكون بعد إ  ،قاره  رئ يجعل تنفيذ الالتزام م  يطرأ هذا الظرف الطا

فإذا كان   ،رف الطارئ ها بالظ  يال  حجج ح  عقل الت  فالعقود التي يتم تنفيذها فور انعقادها لا ي  تنفيذه النهائي،  
روف لا مجال لتطبيق نظرية الظ  رف و  بهذا الظ    عتد  فلا ي    ،نفيذ عد الت  ذ ثم ظهر ظرف طارئ بف  العقد قد ن  

الز    ،طارئة هناال بالتالي عنصر  الت  و  بين الإبرام و  الن  من  للعقد نفيذ  شرط ضروري لإعمال نظرية    ،هائي 
     1.روف الطارئةالظ  

استثنائي عام  -ثانيا   م    وقوع حادث  الاستثنائي:  عتوق  غير  مألوفهو    فالحادث  أن ه   ،حادث غير  أي 
أو سياسية أو طبيعية    اجتماعيةأو    اقتصادية عتها،  يشمل كل  الأحداث أي ا كانت طبي  هو   نادر الوقوع، و

م العلاقات بين دولتين  ، تأز  منتوج)، حروب الأسعار، نقص ال  كارتفاع(  اقتصاديةكزلزال، فيضانات، أزمة  
يتمث   وقد  ج  فأكثر...  أو  إدارية  إجراءات  أو  جديدة  قوانين  صدور  في  أيضا  جمركل  أو  جديدةبائية    ، ية 

 
 . 43إلى 36. أنظر أيضا: دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 431ة العقد...، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، نظري  1
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الحادث   يكون عاماا  ستثنائيالاويشترط في  الن    ،أيضا أن  لا    اس أو على الأقل فئة منهم وفيمس  كافة 
عم   إضراب  أو  مرضه  أو  مثلا،  إفلاسه  كحالة  وحده  المتعاقد  منتوجه،  يمس   احتراق  أو  ي  اله   عتد  فلا 

أيضا أن يكون الحادث الطارئ أو    يجب   استثنائية عامة وإذ يلزم أن تكون    ، خاصة  الفردية و  بالحوادث 
  احتاطا إلا    نبؤ به وعه أو الت  ع المتعاقدان وقت إبرام العقد توق  س  أي لم يكن في و    ،عالاستثنائي غير متوق  

الت   فمعيار  وله،  العادي  الر جل  معيار  أي  موضوعي  معيار  هو  هنا  كان    قدير  فإذا  للعدالة  تحقيقا  ذلك 
 1ظرية.لا يؤخذ به لإعمال هذه الن  ا وفي الاستطاعة دفعه فعمتوق  

  الالتزام عتد  بالحادث الطارئ إلا  إذا أصبح تنفيذ  ي  لا    ا لأحد المتعاقدين:قأصبح مره    الالتزامتنفيذ    -ثالثا
ومره ق  تنفيذ    ا  أصبح  فإذا  مستحيلا،  هذا    الالتزامليس  ينقضي  فإن ه  الحادث  بعد  بقوة    الالتزاممستحيلا 

رة وهي خاصة بالمدين، أم ا الظرف الطارئ فلا  ويعتبر في ذلك قوة قاه  ،جائيالف  بسبب الحادث    2القانون 
ده بخسارة فادحة، كبيرة وغير مألوفةمستحيلا بل مره    الالتزاميجعل تنفيذ   وهذا هو    ،قا للمدين بحيث يهد 

الطارئ  الحادث  بين  الجوهري  القاهرة   l’imprévision الفرق  ا  la force majeur  والقوة  لأخيرة  فهذه 
لا العقد  انقضاء  إلى  لإمكان  تؤدي  العقد  انقضاء  إلى  يؤدي  لا  فإن ه  الطارئ  الظرف  أم ا  تنفيذه،  ستحالة 

بوصف الإرهاق    3/ ف107، وقد اكتفى المشر ع في نص المادة  3  تنفيذه بعد إعادة التوازن الاقتصادي له
رهاق غير  ودون تحديد أيضا معياراا للإ  مات الالتزابالخسارة الفادحة دون تحديد مقدارا حسابياا للتفاوت بين  

 4ارئ كان للقاضي مراجعة العقد.أن ه متى توافرت شروط الحادث الط  

 كيفية مراجعة العقد: ب/

ب     ملزم  امالقاضي  ظل  راجعته  في  الظ    قتحق    لعقد  نظرية  الط  شروط  المادة  وفق  ارئة،  روف  نص  
مراجعة العقد أو عدم  خي ر بين لا يعني أن  القاضي م    هذا  "    جاز للقاضيتضمنته عبارة "    وما  3ف/107

ظام العام  ارئة باعتبار أن ها من الن  روف الط  مع غرض استحداث نظرية الظ  تماما  مراجعته فهذا يتعارض  
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف  ص بعبارة " ..  طبقا لما جاء في الن    يخالف أحكامها  اتفاقبطل كل   وي  

ق  ره  الالتزام الم  دير الخسارة الفادحة وفي كيفية رد   في تق  سلطة تقديرية  ،ي في ذلكقاضلغير أن  ل."  ذلك

 
 .   374. أنظر أيضا: علي فيلالي، الالتزامات...، مرجع سابق، ص 129و  128عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص1
ه في القانون, كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  لعقد، رسالة لنيل شهادة الدكتورا عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل ا2

 . 59، ص1998
   812p : Christian Laroumet, op.cit, p 797et  voir , et la force majeur L’imprévision  3  

 . 377 - 376ص -ص .أنظر أيضا: علي فيلالي، مرجع نفسه،130- 129ص -صنفس المرجع،   ،عبد القادر الفار 4
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المعقول  ما   للحد   حدود  الت    في  بتحقيق  للعقد يسمح  الاقتصادي  الم ره  وازن  الالتزام  يرد  بحيث  للحد ،  ق 
 *1ع تبعة الحادث الطارئ على طرفي العقد وز  المعقول حتى ت  

ائن في العقد قد يرفع الإرهاق بحيث  لطرف الد  أن ه يمكن الزيادة من التزامات ارغم اعتقاد بعض الفقة بف
  الالتزاميكون بفسخ العقد لرد   الإرهاقيصل إلى الحد المعقول، واعتقاد جانب آخر أيضا من الفقه أن  رفع 

حتما إنقاص  كان يقصد  ،جق.م.  107ع الجزائري في نص  المادة فإن  المشر   ،المعقول ق إلى الحد  المره  
  الالتزامظر إلى د على ضرورة الن  ؤك  ص حيث ت  ذلك لوضوح عبارة هذا الن    و ،ينرف المد التزامات الط  

  107كما أن  نص المادة  رف المدين في العقد،الط   التزاموهو حتما  ،د به من طرف القاضيقي  ق والت  المره  
                                                              العبارة التالية:باللغة الفرنسية استعمل 

  «  réduire, dans une mesure raisonnable, l’obligation devenue excessive… » 

 .*3لا الفسخ و  2الزيادة قا لا من الالتزام الذي أصبح مره   وهي تفيد في المعنى الإنقاص 

ال  الإوعموماا فإن        التزامات  الم  نقاص من  يت  ه  ر طرف  إعفاء المدين من    خذ عد ة صور من بينها:ق قد 
  فق عليه ت الحرب في البلد المت  لعة إذا شب  قد، كتغيير مثلا بلد استيراد الس  قة في العره  بعض الشروط الم  

رائب لعة إذا زادت أو ارتفعت بكثير الض  من خلال إعفائه من جزء من كمية الس    الإنقاص ، أو يمكن  مثلا
يتعلق بهذه السلعة.... فالغاية من الإنقاص تكون    فيما بموجب صدور قانون جديد  فاحش  الرسوم بشكل    و

في آن واحد كما ورد ائن  مع مراعاة مصلحة الد    ،ها المدينحتما للتقليص من الخسارة الفادحة التي يتحم ل  
 . 3ف /107 الم نص في 

 : سلطة القاضي في تأويل العقد 2فرع 

ل فيها المتعاقدان  لك في الحالات التي يغف  وذ   ،تأويله  مدلول العقد عن طريق  ل القاضي لتحيد قد يتدخ      
 د وغير دقيق.عبير عن إرادتيهما غير محد  فاصيل المرتبطة بالعقد وعندما يكون الت  فاق على بعض الت  الات  

 
 . 258النظرية العامة للالتزام...، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، 1

و هي :" .. وبعد مراعاة   3/ف 107* و تتضح هذه المسالة في مراعاة مصلحة طرفي العقد من خلال العبارة الواردة في نص المادة 
 مصلحة الطرفين..." 

: علي فيلالي، الالتزامات...، مرجع سابق، ص يلالي و نحن نؤيد هذا الرأي أنظرو هذا هو الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ علي ف 2
380    . 

ل في المحافظة على بقاء العقود ارئة المتمث  روف الط  ضعت من أجله نظرية الظ  لأن في فسخ العقد حتما تعارض مع الغرض الذي و   3
 لاستقرار المعاملات. ائمة ق

 روف الطارئة.   تقريره التي تختلف تماما عن أسباب الظ  لمطبوعة بحيث ستتوضح جليا أسباب * و سيأتي دراسة الفسخ ضمن هذه ا
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العقد    إلا       تأويل  عملية  أن  أن  م  يجب  وضوابط  أحكام  وفق  دةتتم   خلال  فيها  يخضع    ،حد  هذه  من 
 ابة قضاة المحكمة العليا تفاديا لأي تحريف للعقد.العملية قضاة الموضوع إلى رق

  111الذي جاء ضمن نصا المادتين  قصد بمصطلح بتأويل العقد ي   أحكام تأويل العقد من قبل القاضي:-أولا

من قبل القاضي    اقدية  و تحديد التع  ضبط الالتزامات    أي  ،من القانون المدني الجزائر بتفسير العقد   112و  

     لإرادة المشتركة  للمتعاقدين من خلال العقد.ما انصرفت إليه ا

ولكل منهما    ،هناك حالتان يجب مراعاتهما وهما حالة العبارة الواضحة في العقد وحالة العبارة الغامضةو  
 . االخاصة به اأحكامه

عقد ج: " إذا كانت عبارة الق.م.  111  ي الفقرة الأولى من المادة: تقض حالة العبارة الواضحة في العقد  أ/
 واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين ".

عبير  وهي تعكس ما يريدانه عند الت    ،الظاهرةفالعبارة الواضحة في العقد تفيد حتما إرادة المتعاقدان       
العقد ككل في  هو وضوح مدلول    111في نص المادة  الوضوح المشار إليه    و  ،هما المتطابقةيعن إرادت 

على القاضي أن يأخذ بهذا المعنى الظاهر دون أن ينحرف عنها بحجة  و    ،جميع العناصر المرتبطة به 
 .1اهر للعقد هو تشويه لعبارة العقد الواضحةالانحراف عن المعنى الظ   لأن   ،التفسير

أويل أو إعطاء  ريق الت  جوز الانحراف عن هذا الوضوح عن ط أويل، إذ لا يفوضوح عبارة العقد يمنع الت      
، و لكن هذا لا يعني أن  اهرة للمتعاقدين في حالة وضوح العقد فالبحث لا يتعدى الإرادة الظ    ،تفسير آخر

  ، على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين   فسير عندما تكون عبارة العقد الواضحة لا تدل  القاضي لا يملك سلطة الت  
على حقيقة ما يقصدانه فللقاضي حينها أن يبحث عن   لا تدل  عندما يستعمل المتعاقدان عبارات خصوصا 

 .   2  جهت إليه هذه الإرادةالمعنى الحقيقي الذي ات  

تكون عبارة العقد غامضة أي غير واضحة عندما تكون تحمل أكثر  :  حالة العبارة الغامضة في العقد  ب/
فهذا    3ت وتتناقض مع بعضها البعض بهمة تتعارض فيها العبارايقة، م  من دلالة واحدة فهي عبارة غير دق

ية المشتركة وذلك من خلال البحث في الن    ،الغموض يستدعي تدخل القاضي لتفسيره ولتأويله  عارض والت  
ج: " أم ا إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث عن  .م.ق  2/ف111إذ تقضي المادة    ،للمتعاقدين

 

 .273محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  1 
وليد صلاح مرسي رمضان، القوة الملزمة للعقد و الاستثناءات الواردة عليها بين الفقه الإسلامي و القانون المدني، دار الجامعة  2 

 .   138و  137، أنظر أيضا: خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص 155و  154، ص2009سكندرية، مصر، الجديدة، الإ
  138خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص 3
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المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل    شتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند النية الم
 وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات ". 

الن       ي  فالبحث عن  المشتركة  معااية  المعتقدان  إرادة  به حتما  الق  ،قصد  أن   يفيد  اضي سيبحث في  وهذا 
وفق  ذلك    ية المشتركة والن  الأخذ بلكن في حدود    ،1متعاقدين التي يستطيع الكشف عنها لل  الإرادة الباطنة

وأيضا بالر جوع إلى    ،عامل وضمن الأمانة والث قةعلى ضوء طبيعة الت    ،2/ف111في نص  المادة  ما ورد  
 العرف الجاري في المعاملات.

فق مع  القاضي أن يختار المعنى الذي يت    واضحة أو لها أكثر من دلالة فعلىفإذا كانت عبارة العقد غير  
ية  وقد سبق الإشارة إلى أن  العقد يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية، فحسن الن  ،  موضوع العقد 

رف  الط  ع  ل  ط  إذ يجب على كل  متعاقد أن ي    ،بين المتعاقدين يقتضي الأمانة والثقة بينهما دون أية خلفيات 
فق ح القاضي  المعنى الذي يت  رج  ي    ، و2ما هو مرتبط بالمعاملة القائمة بينهما الآخر بما يجب أن يعلمه و 

في سبيل تفسير العقد وتأويله بالإرادة التي تقوم    عتد  ، ولا ي    *3بحسب موضوع العقد مع طبيعة المعاملة  
بناءاا على المسلك عطي تفسيراا للعقد  أن ه ي    إلا    ،ةوإن كانت هي نية المتعاقد الحقيقي    ،والخداع  على الغش  

ا في ذلك للعرف المعمول  4قة في التعامل بين المتعاقدين العادي للأمور وهو افتراض الأمانة والث   ، مستندا
عمل به لتفسير غموض عبارات العقد غير  ي   ،ظام العام السائد ل عادات مستقر ة غير مخالفة للن  به، فهو يمث  

يؤخذ به وبالمعنى الذي    اار العرف مصدرا احتياطيا ثانيباعتب  ،حالة عدم وجود نص قانوني  في  ةالواضح
 .5استقر  عليه 

أي في  ،غير أن ه في حالة ما إذا تعذ ر على القاضي إيجاد تفسير للعبارة الغامضة وفق ما سبق تبيانه    
 . ك في مصلحة المدينؤول الش  ي  "   ها:لذلك بنص   حلا   ق.م.ج 112ت المادة ، فقد أوجد حالة الشك

 ".عقود الإذعان ضاراا بمصلحة الطرف المذعنأويل العبارات الغامضة في ه لا يجوز أن يكون الت  أن  غير 

 
 387علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق،  1
 راجع إلزامية تنفيذ مضمون العقد ضمن هذه المطبوعة.  2
 .679، مرجع سابق، ص  ق السنهوري، الوسيط،المجلد الأولعبد الرزا 3

* و المثال في ذلك هو أنه إذا اشترط المعير في عقد العارية أن يرد المستعير الشيء أو مثله، فلا يفسر ذلك على أن المتعاقدان أرادا 
    د مثله لا أن يدفع تعويضا.عارية استهلاك، بل قصدا أن يرد المستعير للمعير الشيء المستعار و في حالة هلاكه ير 

 . 680د الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص عب 4
 . 392علي فيلالي، الالتزامات، نظرية العقد، ص  5
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لزم في هذه الحالة بتفسير المعنى الغامض الذي القاضي م    أي أن    ،ك إذا يؤول لصالح المدينفالش      
  الالتزام مة بينما  هو براءة الذ  عملا بقاعدة أو مبدأ أن  الأصل    لمصلحة المدين حماية له،  فيه  كينتابه الش  

 .1هو الاستثناء 

المادة      الثانية من نص  الفقرة  الش    112،أم ا في عقود الإذعان وحسب  الط  فإن   رف ك يؤول لمصلحة 
العبارات  ل مسؤولية  رف القوي هو الذي يتحم  الط    و   ،المذعن في عقود الإذعان سواءا كان دائنا أو مدينا

 .2ن حماية له ذع  رف الم  ر لمصلحة الط  فس  ك ي  و بالتالي الش   ،ذي وضع شروط العقد ك لأن ه هو المحل  الش  

 تأويل القاضي للعقد المحكمة العليا على ثانيا: رقابة 

ي       العقد  تأويل  كان  الوقائعوإن  من  أراد   المادية  عد   ما  عن  القاضي  طرف  من  البحث  يعني  فهو 
العقد المتعاقدا تحقيقه من خلال  ا  ،ن  ما  الوقائع  أي  العقد وتحريف  تكييف  أن  إلا   إرادتيهما  إليه  نصرفت 

هي مسألة قانون يخضع فيها قضاة الموضوع إلى رقابة قضاة    ،التي تساعد على تأويله  المرتبطة بالعقد و
العليا و  ،المحكمة  يعني، تصنيفه  العقد  و   فتكييف  العملي  تحديد طبيعته  قانو هذه  القاضي  ة  بها  يقوم  نية 

لديلت د  الن  تحد  الت  ه  محل   العقد  هذا  بتنظيم  تعنى  التي  القانونية  يساعد صوص  العقد  هذا  فتكييف  أويل، 
ك في ذلك بالأوصاف القانونية التي ي    ،القاضي على تفسير العبارة الغامضة فيه دها القانون  حد  وهو يتمس 

 3اء تطبيق القانون. في تكييفه للعقد فهو بذلك قد أس إذا أخطأ القاضي لكل  قسم أو صنف من العقود و

من    111كما رأيناه وفق ما نصت عليه المادة    ،القاضي أيضا ممنوع عليه تأويل العبارة الواضحة  و    
القانون المدني وغير مسموح له الخروج عن إرادة المتعاقدان، ولا يمكن له أيضا أن يقضي بخلاف ما  

المادة  نص   عليه  الف  112ت  لمصلحة  الشك  بتأويل  يتعلق  للطرف  يما  الإذعان  عقود  في  وتأويله  مدين 
ما ارتبط في تفسيره وتأويله للعقد    المذعن دائنا أو مدينا، فهو في ذلك تحت رقابة المحكمة العليا، في كل  

 .*4بالقانون لا بالواقع 

 

 
 . 286محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1
   وما يليها 152لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص 2
     1998لسنة  2القضاة، العدد المدنية للمحكمة العليا ، مجلة  الصادر عن الغرفة 1997أكتوبر  08بتاريخ  160673أنظر القرار رقم  3
   .417بلحاج العربي، نظرية العقد...مرجع سابق، ص  4

للإطلاع على مجموعة قرارات  صادرة عن المحكمة العليا في مسألة رقابة قضاة المحكمة العليا   417* أنظر هامش نفس الصفحة 
 على القاضي عند تفسير العقود. 
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 المبحث الثاني: نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص 

نسبية آثار العقد، بمعنى أن  العقد لا يلزم إلا  م آثار العقد من حيث الأشخاص هو  المبدأ الذي يحك    
نتج آثاره إلا  في مواجهتهما غير أن  ذلك لا يعني أن يقف أثره على أطرافه فحسب بل قد  عاقديه، فلا ي  

 . الخاص أيضا  هما العام ويخلفإلى  تمتد  

الخروج أيضا عن       القانون  فقد أجاز  ذلك  فيما  ومع  العقد وذلك  أثر  نسبية  بالحقوق دون  يتعل  مبدأ  ق 
د عن الغير  و  الاشتراط لمصلحة الغيرمن خلال صورتين هما:    الالتزامات  ورة الأخيرة  وفي هذه الص    التعه 

ا لمسأ من    113طبقا لما ورد ضمن نص المادة    على عاتق الغير  لة عدم جواز ترتيب العقد التزامات تأكيدا
   ن يكسبه حقا ".ما في ذمة الغير، و لكن يجوز أ تزاب العقد الرت  :" لا ي  لجزائري القانون المدني ا

 سنعرض فيما يلي لأثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وخلفهما ثم  نتطرق إلى أثر العقد بالنسبة للغير. 

 هما يسبة للمتعاقدين وخلفلأول: أثر العقد بالن  المطلب ا

من       رأيناه  كما  العقد  آثار  قيامتنصرف  بمجر د  الموضوع  احيث  صحيحا ويصبحا    ه  المتعاقدين،  إلى 
هما ولحسابهما،  يخصان الأو لان المعنيان به، كونهما طرفا العقد أبرماه باسمن بتنفيذه باعتبارهما الش  ملزمي

خلف إلى  تنصرف  قد  للعقد  الآثار  هذه  أن   خلفيغير  إلى  أخرى  وأحياناا  العام  ما  يهما  وهذا  الخاص،  هما 
 فيما يلي:  سنوضحه

 نسبة للخلف العام للمتعاقدين : أثر العقد بال1فرع 

ج على أن ه: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبي ن من  ق.م.   108تنص  المادة      
الت   مراعاة  طبيعة  مع  ذلك  كل   العام  الخلف  إلى  ينصرف  لا  الأثر  هذا  أن   القانون،  نص  من  أو  عامل، 
لف تنصرف إلى الخلف يبرمه الس    النص أن أثر العقد الذي  ضح من هذايت    تعل قة بالميراث ".القواعد الم

صرف القانوني الذي أبرمه رف المتعاقد بالنسبة للت  كم الط  حيث يأخذ الخلف العام ح    ،العام كقاعدة عامة
 1. لفالس  

 
منشأة  المدنية، امة للالتزام، مصادر الالتزام المصادر الإرادية و المصادر غير الإراديةد شوقي عبد الرحمان، النظرية العأحم 1

 .106، ص  2000مصر، الطبعة الأولى، سنة  -المعارف، الإسكندرية 
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المالية من يخلف ال  هم  ،)Les ayants cause à titre universel(  الخلف العامف   متعاقد في ذمته 
لف  بوفاة الس    و الخلف العام لا يكون إلا    ،ركةالموصى له بجزء من الت    في جزء منها كالوارث و  أوكل ها  

  1بطريق الميراث أو الوصية 

اشئة عن العقد  الن    للالتزامات أم ا بالنسبة    ،فبموت المتعاقد تنتقل الحقوق التي يرت بها العقد إلى الورثة    
  ة ركتبقى في تركته بحيث لا ينتقل إلى ورثته إلا  ما تبقى من حقوق الت    إن ما  و   ،ها لا تنتقل إلى الورثةفإن  

يون.   2بعد سداد الد 

العام يرد      الخلف  إلى  العقد  آثار  المتقد مة في انصراف  ، عليها بعض الاستثناءات تضمنتها  فالقاعدة 
 ت التالية: العقد إلى الخلف العام في الحالاتتمثل في عدم انصراف آثار أعلاه،  108المادة 

د    ،لف العام : قد تأبى بعض المعاملات انصراف أثر العقد إلى الخطبيعة التعامل  - مقاول كما لو تعه 
بناء   ت  بتشييد  ثم   العقد ومعي ن  فينتهي  بذلك  القيام  إلى ورثة    وفي قبل  آثاره  تنتقل  باعتبار أن  لا  المقاول 

الش   لهالمؤهلات  الت  خصية  تم  التي  الفنان  على  ذا  مواصفات عاقد  وفق  معين  بناء  تشييد  هو  و  أساسها 
 3. دة من قبله هو شخصيا وقت التعاقد تنتهي بوفاتهمحد  

كما في عقد الوكالة حيث تنتهي    ،: قد ينص القانون على عدم انصراف أثر العقد للخلف العامالقانون   -
 4ل أو الوكيل.بموت الموك  

المتعاقات    - نسب دينفاق  على  المتعاقدان  يتفق  قد  العقد :  أثر  يت    ،ية  يتعد  أي  لا  أن  على  أثاره  فقا  اهما 
على ما    فاقالات    بإمكانهماإذ    ،نالمتعاقدي و في ذلك حتما تجسيد لمبدأ العقد شريعة    ،تصر عليهما فقطوتق

  5في العقد في حدود ما يسمح به القانون  يشاءان

 

 

 
يا، الطبعة  لناشر مكتبة الوحدة، طرابلس، ليب محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول، مصادر الالتزام، ا 1

 . 226، ص2018الثانية، 
 الحقوق المرتبطة بالتركة.  ق.أ.ج من 180جع نص المادة را 2
 ق.م.ج. من 569راجع نص المادة  3
فقط في  ينحصر  د أن دور ورثة الوكيلالتي تؤك   589أيضا الفقرة الثانية من نص المادة  و .ق.م.ج من 586راجع نص المادة  4

 بشيء. الحال لصالح الموكل دون إلزامهم خاذ فقط ما يلزم من التدابير ما يقتضيهات  في ل و ل بموت الوكي إخطار الموك  
وفق ما   شروطه.يما منها ما تعاق بأركان العقد و إذ يجب في ذلك احترام النصوص القانونية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لاس 5

 .  دروسالشرحه ضمن هذه  تم  
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 الخاص للمتعاقدين  : أثر العقد بالنسبة للخلف2فرع 

ج على أن ه: " إذا أنشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل  ق.م.   109ة  تنص الماد     
والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه    الالتزامات بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن  هذه  

 ا وقت انتقال الشيء إليه ".الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم به

من يخلف المتعاقد في شيء   هم  ،(Les ayants cause à titre particulier)خلف الخاص  ال  
هن، أو في حق شخصي كحوالة كحق الملكية أو حق الر    ،معي ن أو في حق عيني آخر على هذا الشيء

ين اهن  ر  رتهن يخلف ال و الم    ،الذي تلقاه  فالمشتري خلف خاص للبائع فيما يتعل ق بحق  ملكية المبيع  ،1الد 
 2ن  يخلف الواهب في هذا المال... و الموهوب له بمال معي   ،هنالر   في حق  

 كما يلي:  109ت عليها المادة  تي نص  ال روط وينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وفق الش      

يء الذي  من مستلزمات الش  أن تكون الحقوق والالتزامات التي انتقلت إلى الخلف الخاص  شترط  ي    -1
إ وانتقل  قيمته  في  تزيد  أن  شأنها  من  أي  الش    ، فائدته  ليه،  بخصوص  البائع  أبرمه  تأمين  يء كعقد 

بعدم تشييد   التزامكبيع عقار عليه  ،المبيع. أو أن تنقص من قيمته إذا كانت تحد  من حرية الانتفاع به
 . فوقه بناء

انتقالها إلى الخلف الخاص   راد أ الحقوق والالتزامات التي ي  شترط أيضا أن يكون العقد الذي أنشي    -2
 يء إلى هذا الخلف. سابقا، في إبرامه على انتقال الش  

بالالتزامات والحقوق   أثر العقد إلى الخلف الخاص، علم الخلف الخاص   شترط أخيراا لانصرافي    -3    
 3يء إليه.اشئة عن العقد وقت انتقال الش  الن  

 أثر العقد بالنسبة للغير  المطلب الثاني:

والمراد   ،تجسيدا لمبدأ القوة الإلزامية للعقد   صل أن  العقد لا ينشئ للغير حقوقا ولا يلزمه بالتزامات الأ    
و هو    ،ا للمتعاقدينلا خلفاا خاص  لا خلفا عاماا و  هو كل  من لم يكن طرفاا في العقد و  Les tiersبالغير  

 .لعقد ثر لأ ينصرف إليه أي  إذ لا  ،ن العقد الغير الأجنبي أصلا عما يسمى ب

 
 .  405 ص رية العامة للعقد...، مرجع سابق،النظ ،علي فيلالي، الالتزامات 1
 .   376أنظر أكثر تفصيلا: بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري...، مرجع سابق، ص  2

 .  614 -608ص  -ع سابق، صأنظر أكثر تفصيلا في هذه الشروط : عبد الرزاق السنهوري, الوسيط ، المجلد الأول، مرج 3
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  ه رت ب العقد للغير الذي لم يكن طرفاا في ولكن قد ي    ،لا يلزم بعقد لم يكن طرفاا فيه  اإذا   أن  الغيرفالمبدأ      
في ذمة الغير،   التزاماج: " لا يرتب العقد  ق.م.  113وهذا ما قضت به المادة    ،1بإرادة المتعاقدان  حقاا  

 ن يكسبه حقاا ". ولكن يجوز أ 

في ذمة    لالتزامات ل في عدم جواز ترتيب العقد  ه مسألتين، الأولى تتمث  ضم   قد تناول في خ  وهذا الن ص      
د عن الغيروتتج سد هذه المسألة من خلال  ،الغير  ج.ق.م. 114الذي تناولته المادة  التعه 

د هذه المسأ  ،في ذمة الغيرل في جواز ترتيب العقد حقوقاا  أم ا المسألة الثانية تتمث      الاشتراط لة في  وتتجس 
 سنتناول كلا المسألتين فيما يلي:  ج.ق.م.  118و   117و  116نصت عليه المواد الذي  عن الغير

                                                2La promesse de tiers  :د عن الغيره  ع  : الت  1فرع 
ده، فإن رفض الغير تقي د الغير بتع" إذا تعه د شخص عن الغير فلا ي ق م ج على أن ه:  114تنص المادة  ه 

ض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخل ص من التعويض بأن  أن يلتزم، و  د أن يعو  جب على المتعه 
 يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به. 

وق     من  إلا  أثر  ينتج  لا  قبوله  فإن   التعهد،  هذا  الغير  قبل  إذا  قصد  أم ا  أنه  يتبي ن  لم  ما  صدوره،  ت 
 ."راحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعه د ص

الغير     عن  يلتزم  في  صورته    تتمثل  فالتعه د  فهو  عقد،  بإبرام  يقوم  غيره  يجعل  بأن  شخص  يلتزم  أن 
وحده أي العقد قامت مسؤوليته هو هذا  رامبإب أي إذا لم يقم غيرههذه النتيجة،  ق بتحقيق نتيجة فإذا لم تتحق  

د " هشام " لصديقه "محمد  د ببساطة هذه الصورة بالمثال الآتي: يجس  د معه، و سن  عه  تجاه من ت  د تعه   الم   تعه 
 " بأن يشتري له در اجة، صديقهما " علي "، أي أن يدفع " علي " على بيعه دراجته " لمحمد ".

 
من العقد فهو أثر أراده المتعاقدان فهو بمحض إرادتهما    رتبه العقد هنا للغير المتمثل في اكتساب حق  الأثر الذي ي   بيان أن  يجب ت  1

رة رب  يختلف عن الأثر الذي يترتب بقوة القانون بنص خاص كالحق الذي منحه القانون لعمال المقاول في المطالبة بدعوى مباش
   ج..م.من ق 565الدعوى راجع نص المادة  المقدار الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع العمل مباشرة بما لا يجاوز

د عن الغير ب 114المشرع الجزائري في نص المادة  2  يطلق عليه أيضا ب  و   promesse de tiers la أطلق على الت عه 
promesse de porte"-fort                                                                                                  la              

-Clément François, Le porte-fort et la stipulation pour autrui, Ressource Open Access de l’institut 

d’études judiciaire Jean Domat, Université Paris1, Panthéon Sorbonne, https://iej.univ-

paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autruit/ , 

publié le 29/06/2016 dernière mise à jour le 29/06/2016  consulté le 04/12/2019 à 21:15.   
  

   

https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autruit/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autruit/
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" على إبرام عقد بيع مع " محمد " " فعلي"  " هشام " " لمحمد " لحمل " علي    ن ففي هذا المثال تعه د م     
د  اجته " لمحمد " وإن لم  فض، فإن شاء باع در  امة في القبول أو الر  وهو لديه الحر ية الت    ،غريب عن التعه 

 عها. يشأ لا يبي

د يكون قد  هشام الم    فإذا رفض " علي " بيع دراجته " لمحمد " فإن         التزامه، فيلزم بتعويض ب  أخل  تعه 
عم  حمد "م س"  ي  ا  كما  د،  التعه  هذا  تنفيذ  عدم  بسبب  من ضرر  له شراء  يلحقه  لدراجة  مكن  مماثلة  در اجة 
أعلاه "... فإن رفض الغير    114كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة    " لمحمد "  يبيعها هوو    "علي"

ض منأن يلتزم،   د أن يعو  بأن  تخل ص من التعويض  ويجوز له مع ذلك أن ي   تعاقد معه   وجب على المتعه 
د قد نف   ."يقوم هو نفسه بتنفيذ ما التزم به  ذ التزامه.ويكون بذلك المتعه 

ولكن إذا قبل " علي " بيع دراجته " لمحمد " سواءا كان قبوله صريحا أو ضمنيا، فإن  " هشام " يكون     
د به نتج  ة بين " علي " و" محمد " ولا ي  راجلا يكون طرفا في عقد بيع الد    وينسحب و  ،قد قام بتنفيذ ما تعه 

حسب العبارة    أي من يوم قبول علي بيع الدر اجة " لمحمد "  ،من يوم إبرامه  إلا  هذا العقد الجديد بينهما أثره   
،  ت صدوره..."  من وق  أعلاه  "...فإن  قبوله لا ينتج أثر إلا    114التالية من الفقرة الثانية من نص المادة  

مني أن ه أراد أن يكون لقبوله أثر رجعي يستند إلى يوم  ريح أو الض  قبول " علي " الص    ولكن قد يتبي ن من
د " هشام " فيكون للعقد الجديد (عقد البيع بين محمد وعلي) أثر رجعي من يوم تعه د هشام، وهذا ما  تعه 

ضمنا أن يستند أثر  ه قصد صراحة أو  ما لم يتبي ن أن  :" ...    في فقرتها الثانيةأيضا    114به المادة  قضت  
 1هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعه د "

 La stipulation au profit d’un tiersراط لمصلحة الغير: ت  : الاش  2فرع 

المادة       أن ه:    ق.م.ج116تنص  يشترطهاعلى  التزامات  على  باسمه  يتعاقد  أن  للشخص  يجوز   "  
 لتزامات مصلحة شخصية مادية أو أدبية. ير، إذا كان له في تنفيذ هذه الاالغلمصلحة 

ي    و     أن  الاشتراط  هذا  على  الم  يترت ب  قبل  مباشراا  حق ا  الغير  أن  كسب  يستطيع  الاشتراط  بتنفيذ  د  تعه 
يعارض   بما  المنتفع  ضد  يحتج  أن  المدين  لهذا  ويكون  ذلك،  خلاف  على  يتفق  لم  ما  بوفائه،  يطالبه 

 ن العقد.مضمو 

 
 388-383ص -:بلحاج العربي، نظرية العقد...، مرجع سابق، ص د عن الغيرالتعه  للإطلاع أكثر تفصيلا حول مسألة   1

 . 263-259ص -سابق، ص أنظر أيضا: رمضان أبو السعود، مرجع
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أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبي ن من العقد أن  المنتفع    ويجوز كذلك للمشترط    
 وحده هو الذي يجوز له ذلك ".

د، يبرمان     فطبقا لهذا الن ص فإن  الاشتراط لمصلحة الغير يقتضي وجود متعاقدين هما المشترط والمتعه 
يمكن تجسيد هذه الصورة في إبرام    و  ،نتفعهو الم    ،خص أجنبي عن العقد عقدا ينشأ من خلاله حق لش

لمصلحة    والد حياته  على  تأمين  هناأبنائه   وزوجته  عقد  فالأب  هي    و  شترطالم    هو  ،  التأمين  شركة 
دالم    1. المنتفع وهموجة والأبناء أمين عند وفاة الأب لمصلحة الز  ي نشئ العقد حقا مباشرا بمبلغ الت   .تعه 

 .ق.م.ج118إلى الم  116ت عليها المواد من الم نص    آثار   و للاشتراط لمصلحة الغير شروط   و   

 فيما يلي: و باختصار روط عموماا تتمثل هذه الش   شروط انعقاد الاشتراط لمصلحة الغير: /1

فع طرفاا في شترط المنتنتفع في العقد، فإذا أدخل الم  شترط باسمه هو دون أن يتدخ ل الم  أن يتعاقد الم    -
 اشتراط لمصلحة الغير. العقد فلا يكون هناك

ل بعد   ،فإذا اشترط الحق لنفسه  )،  نتفعللم    (  حق ا مباشراا  )د تعه   لم  ) على ( اطشتر  الم  (أن يشترط    - ثم  تحو 
ثم  مات هذا    ،ذلك للمنتفع فلا نكون أمام الاشتراط لمصلحة الغير كأن يؤم ن شخص بمبلغ لمصلحة نفسه

أمين اشتراطا لمصلحة الغير، فالورثة لم يتلقوا  ، فلا يكون عقد الت  ثه أبناؤه في هذا التأمينور    ص والشخ
 حق هم بمقتضى العقد بل بمقتضى حق هم في الميراث. 

أن يكون للمشترط مصلحة في ترتيب حق  للمنتفع من العقد الذي يبرمه سواءا أكانت المصلحة مادية أو    -
 2أدبية. 

 تراط لمصلحة الغير:آثار الاش -2

علاقة بين المتعاقدين المشترط والمتعه د، وعلاقة  شتراط لمصلحة الغير ثلاث علاقات،  لى الاتترت ب ع    
د والمنتفع.   بين المشترط والمنتفع وعلاقة بين المتعه 

 

 
 

د الذي يقبل الغير إبرامه، فالاشتراط  و خلافا ل 1 د للتعه  د و العقد المجس  د عن الغير من أن  فيه عقدين هما عقد التعه  ما رأيناه في التعه 
 لمصلحة الغير عقد واحد، ي رت ب حقاا مباشراا لشخص لم يكن طرفا فيه. 

  247-245ص -السيد عمران، مرجع سابق، ص ر بأكثر تفصيل أنظر : السيد محمدللإطلاع على شروط الاشتراط لمصلحة الغي  2
 . 268-265ص -أنظر أيضا: رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص
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د:  العلاقة بين المشترط وأ/   المتعه 

تنفيذ  ب     لب فلكل  منهما أن يطا  ،صلحة الغير)عقد الاشتراط لمأي    تحكم هذه العلاقة شروط العقد (    
د بتنفيذ ما التزم به لمصلحة اشئة عن هذا العقد، فللمشترط مصلحة شخصية في قيام المتعه   الن    الالتزامات 

ع، فله أن يقاضيه باسمه هو كمتعاقد يطالبه بتنفيذ ما التزم به من جهة، كما يمكن للمنتفع أيضا أن  المنتف  
العقد، من جهة أخرى. كما يمكن لكلاهما رفع دعوى  اشئ عن  ه المباشر الن  بمقتضى حق  يرفع دعوى بذلك  
د  ع إلا  أن  هذه الدعوى قد يتبي ن من خلال العقد لمطالبته بتنفيذ ما التزم به نحو المنتف  واحدة ضد المتعه   

  نتفع وهذا لا يرفعها إلا  الم    و  شترط حيال ذلكنتفع والم  الي يلتزم الم  ، وبالت  أن  للمنتفع وحده الحق في رفعها
قضت  المادة    ما  اشترط    116به  ما  بتنفيذ  يطالب  أن  للمشترط  كذلك  ويجوز  الثالثة:"...  فقرتها  في 

 لمصلحة المنتفع إلا إذا تبي ن من العقد أن  المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك " 

 العلاقة بين المنتفع والمشترط: ب/ 

د تبر    اشتراطهل  ضوء قصد المشترط، فقد يقصد من خلاد هذه العلاقة في  تحد       عا لفائدة  على المتعه 
ي ما عليه من خلال الاشتراط لمصلحة دائنه  كأن يكون مدينا للمنتفع فيؤد    ،نتفع، وقد يقصد معاوضةالم  

شرط  شارطة بسمح للمشترط دون غيره من ورثته أو دائنيه نقض الم  ي    هالمنتفع، كما تجدر الإشارة إلى أن  
شترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يتعارض  د أو إلى الم  تعه   نتفع إلى الم  علن المن ي  قبل أ  أن يتم ذلك

إذا كان هناك اتفاق    إلا    ،شترطد تجاه الم  تعه  ، و بنقض المشارطة تبرأ ذمة الم  ذلك مع ما يقتضيه العقد 
ه أن ينتفع  أو ل  ،جديدا مكان المنتفع الأول  مكان المشترط أن يحل منتفعامخالف لذلك و بإ  ما  سابق بينه

   1171قضت به المادة هو شخصيا من الم شارطة و هذا ما 

د والمنتفع: ج/   العلاقة بين المتعه 

حق       د   إن   المتعه  يطالب  أن  في  الحق  له  فيكون  لمصلحته،  الاشتراط  عقد  من  مباشرة  ينشأ  المنتفع 
تعه د في  نتفع يشارك جميع دائني الم  للمتعه د من يوم الاشتراط، فالم    صبح دائناأي أن ه ي    ،بالوفاء بالتزامه

ك بكل  الد فوع الش   د أن يتمس  نتفع كنقص  اصة به في مواجهة الم  خصية والخ  ضمانهم العام. كما أن  للمتعه 
ك بكل  الد    ،الأهلية أو حدوث عيب من عيوب الر ضا ك بهاأي له أن يتمس  في    فوع التي يستطيع أن يتمس 

 
من ق م ج:" بنصها: " يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقض الم شارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو   117المادة  1

 مخالفا لما يقتضيه العقد. ي الاستفادة منها، ما لم يكن ذلكالمشترط رغبته ف
و لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفقا صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، و للمشترط، 

 . إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية المشارطة"
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نتفع في عقد نتفع بها. والم  شترط لا علاقة للم  شخص الم    فوع تخص  هذه الد  ما لم تكن    ،شترطمواجهة الم  
ي   قد  أو  العقد  يكون معي نا في  الغير قد  أو    ،عي ن مستقبلاالاشتراط لمصلحة  كما يجوز أن يكون شخصا 

لوقت  هناك إمكانية تعيينه لاحقا في ا  نتفع عند إبرام عقد الاشتراط ليس ضرورياا ما دامهيئة، فوجود الم  
وهذا نتفع شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كمدرسة أو مسجد ...  نتج العقد أثره، وقد يكون هذا الم  الذي ي  

ج بنصها: " يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا  ق.م.  118ما أشارت إليه المادة  
يجوز كما  مستقبلة  هيئة  أو  ي    مستقبليا  لم  هيئة  أو  شخصا  يكون  تعيينهما  عي  أن  كان  متى  العقد  وقت  نا 
 1. "تج العقد فيه أثره طبقا للمشارطةمستطاعاا في الوقت الذي يجب أن ين 

 

 : انحلال العقد و جزاء الإخلال به الفصل الخامس
صحيحا  ينشأ  لما     شروطه،  العقد  و  أركانه  لكافة  الإلزامية  حتما  سيكتسي  مستوفيا  و   القوة    لتنفيذه 

،  بها العقد في ذمته  الالتزامات التي رت  ن على كل متعاقد تنفيذ  حيث يتعي    ،قانونا  نفيذ الت  واجب  بالتالي فهو  
امتنع   إذا  ذلكأحدهما  و  تعه  بتنف   لزمأ    عن  ما  أن    ،جبرا  به  د يذ  بالحماية    باعتبار  مكفول  المدني  الالتزام 

 .2القانونية 
فق عليه وقصده المتعاقدين، تنفيذه بما ات    ة العقد هوب على صح  نوني المترت  وعليه فإذا كان الأثر القا    

ل عليه  يستحي  قد   عاقدية، أوالتزاماته الت  أحد المتعاقدين بتنفيذ    خل  غير أنه قد يحدث ما يمنع تنفيذه، كأن ي  
ق وعدم  القل  ذلك نتيجة تدخل سبب أجنبي، ففي هذه الحالة فإن المتعاقد الآخر يكون في وضع يدعو إلى 

ناحية القانونية لأنه طرف في العقد، والعقد لا يزال رف الآخر من ال  زما نحو الط  لسه م  الارتياح، إذ يجد نف
احية العملية لا يستطيع الحصول على الأداء الذي التزم من  من الن  في آن واحدة، و  قائما، ويجد نفسه  

و في العقد الملزم   فحينها.  3الآخر لا يريد تنفيذ التزامه   رفالط    صار مستحيلا، أو لأن   ه قد  ا لأن  أجله، إم  
الت   تنفيذه،ينفسخ    و قد بفسخ العقد،    المطالبةيجوز له    بادلي،للجانبين  ذاته لاستحالة  كما له   العقد في 

  الدفع بعدم التنفيذ أيضا وقف تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته التعاقدية بمقتضى  
 

مرجع  ة الغير أنظر: محمد السيد عمران،لاقات الثلاث المذكورة أعلاه المترتبة عن الاشتراط لمصلحللاطلاع بأكثر تفصيل حول الع 1
   248-246ص -سابق، ص

بد أنظر أيضا أكثر تفصيلا في تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير و الأحكام المتعلقة بها لفهم الصورة أكثر بالاطلاع على مرجع: ع
 . 657-625ص -جلد الأول، مرجع سابق، صالرزاق السنهوري، الوسيط، الم

. و هذا ما سيعالج بأكثر تفصيل لاحقا كونه من مقرر دروس برنامج السداسي الثاني فيما 164و 1/ف160أنظر نصا المادتين  2
 يتعلق بأحكام الالتزام. 

   .5ص  1986لوطنية للكتاب،  الجزائر، امدني الجزائري المقارن، المؤسسة أنظر:عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون ال3
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  ، كجزاء لمن كان سببا من المتعاقدين الإخلال بالالتزامات العقديةمن جر اء  المسؤولية العقدية،    ب وقد تترت  
  .في هذا الإخلال 

 هذه الأحكام فيما يلي:  و عليه سنتناول كل   

 La dissolution du contrat   انحلال العقدالأول: المبحث 
، و قد يكون قبل البدء في تنفيذه  وأ  تنفيذها بعد البدء في  رامه إم  يقصد بانحلال العقد هو زواله بعد إب     

مستقبلي أو بأثر إلى المستقبل    و قد يكون الانحلال    و   ،الانحلال كليا أي يشمل كافة العقد بأثر رجعي
الانحلا  ،فقط يكون  قد  دون    ل و  فقط  الالتزامات  بعض  في  المدين  إعفاء  في  يتمثل  العقد  من  جزء  في 

ال  و،  ى الأخر  تناول  الانحقد  الجزائري  الممشرع  من  التي شك    ق.م.ج123  الم  إلى  119  لال  في  و  لت 
عاقدية أو  ظرية العامة لانحلال العقود الملزمة لجانبين عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الت  مجملها الن  

ضمن المواد    2ئري ع الجزالانحلال العقد وفق ما تناوله المشر فيما يلي  وسنتطرق    .1بسبب عدم تنفيذ العقد 
 ج  .مق.  123الم  إلى  119  الم من

 La résolution du contratفسخ انحلال العقد بسبب الالمطلب الأول: 
الي فهو  و بالت    ، ينالفسخ هو جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية  في العقد الملزم للجانب     
الت    حق   العقد  في  متعاقد  المطلكل  تخل  بادلي  متى  به  الآخالبة  المتعاقد  بالتزاماتف  الوفاء  عن  فهو    ،هر 

الت   الرابطة  رجعيانحلال  بأثر  محو    ،عاقدية  لهاو  أثر  يكن،    ،3كل   لم  كأن ه  منعدما  العقد  بذلك  فيصبح 
التعاقدية الر ابطة  بزواله  الأصل،  4فتزول  أن    يف  و  بالفسخ  يقع  قضاحه  ي  كم  ما  هو  و  بالئي  فسخ  عرف 

بتنفيذ   أحدهما  إخلالعلى فسخ العقد عند  عاقد  عند الت    سبقا م    ق فاالات  للمتعاقدين    يمكن ه  أن    يرغ   ، قضائيال
 

: تونسي حسين ، انحلال العقد، رسالة ماجيستر تخصص عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر كلية الحقوق،  أنظر في مفهوم الانحلال 1
 2004سنة 

يق  2 ، فإن د الملزمة لجانبين فقطي حصره المشرع الجزائري في العقو الذ يجب الإشارة إلى أن  انحلال العقد يتجاوز هذا المجال الض 
بينما الانحلال  كان الفسخ من أحد الأسباب التي تؤدي إلى انحلال العقد، غير أن ه يقتصر على العقود الت بادلية الملزمة للجانبين فقط

 la résiliation قايلحيحا و يسمى الإقالة أو الت  عموما له أسباب أخرى فقد ينحل  العقد باتفاق الطرفين بعد إبرامه و تكوينه ص
conventionnelle و قد ينحل أيضا العقد بإرادة منفردة و يسمى الإلغاء  la résiliation unilatérale و قد يكون برجوع المتعاقد

 و لكل منها  أحكامها الخاصة بها la révocation عن العقد بإرادته المنفردة 
   .505و 504، مرجع سابق، ص: بلحاج العربي، نظرية العقدصيلاأنظر في ذلك أكثر تف

 . 40، ص  2010أنظر: عمر علي الشامسي، فسخ العقد، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر،  3
طل لأنه نشأ غير انحلال العقد بسبب الفسخ شأنه شأن البطلان كما رأينا غير أنهما يختلفان من حيث دواعي كلا منهما فالعقد يب  4

أركانه و (أو) شرطا من شروطه بينما الانحلال يرد على عقد صحيح مكتمل الأركان و الشروط و إنما سببه هو  صحيح لتخل ف أحد
  عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي له  فالبطلان إذا أسبابه مرتبطة بمرحلة تكوين العقد بينما الانحلال فهي تتعلق بمرحلة لاحقة وهي مرحلة

    م إلى جوار المسؤولية العقدية كجزاءين يترتبان عند الإخلال بمبدأ القوة الإلزامية للعقد.تنفيذه. و الفسخ نظام قانوني يقو 
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العقد التزام عليه  يمليها  التي  بال  ـاته  يعرف  ما  هو  الصورتين     ـ،فاقيالات  فسخ  و  هاتين  على  نصت  قد  و 
لكل من شروط الفسخ   سنتطرق فيما يليو عليه    ج ق.م.  120و    119والي نصا المادتين  للفسخ على الت  

   ب عنه. ره ثم نبين الآثار التي تترت  و كيفية تقري 
 شروط الفسخ  1فرع :

المادة       أن  ق.م.  119تنص  على  ي  ج  لم  إذا  للجانبين،  الملزمة  العقود  في   " المتعاقدين  ه:  أحد  وف 
فسخه، أو  العقد  بتنفيذ  يطالب  أن  المدين  إعذاره  بعد  الآخر  للمتعاقد  جاز  في    بالتزاماته  التعويض  مع 

  شروط الشترط لطلب فسخ العقد توافر  ي  ه ص أن  ضح من هذا الن  عليه يت  ضى الأمر ذلك." و  لحالتين إذا أقتا
 :الآتية

في    "119في نص الم    فبعبارة واضحة وصريحة  :أي تبادليا  للجانبين  ايجب أن يكون العقد ملزم  -1
تعاقدين دائنا ومدينا  كلا الم  لطلب فسخ العقد أن يكون   الجزائري اشترط المشرع  "  ...العقود الملزمة للجانبين

 . فكلاهما مطالب بتنفيد ما التزم به من خلال العقد  1أيضا في آن واحد 
و بعبارة واضحة أيضا و صريحة من خلال نص  عاقدي:  تعاقدين بالتزامه الت  أحد الم  أن ي خل   يجب    -2

المذكور   المتعاقدي"    أعلاهالمادة  أحد  يوف   لم  بالتزامهإذا  إذا طلب    "..ن  يجوز  أحد  فلا  من  العقد  فسخ 
ي    المتعاقدين إلا   الت  التزامه المقابلب  الآخر  المتعاقد   وف  إذا لم  نفيذ  ، و عدم الوفاء بالالتزام يقصد به عدم 

أخير في  ق عليه أو حتى الت  ف  عدم التنفيذ الجزئي له أو تنفيذه تنفيذا سي ئا على غير ما ات  و أيضا  الكلي  
  2عاقدي.م الت  نفيذه يعد  كذلك إخلالا بالالتزات

ه  رط غير ان  هذا الش    119لم تذكر المادة    تعاقدي:ن يكون طالب الفسخ قد وفى بالتزامه ال  يجب أ  -3
بل يجب أن يكون قد نفذها    ،في تنفيذ التزاماته  اقصر أن لا يكون طالب الفسخ هو في ذاته م    يمن المنطق 

 3تنفيذها. أو على الأقل مستعد على  
لم-4 المدين  إعذار  المطالبةيجب  قبل  العقد  بتنفيذ  صراحة بالفسخ    طالبته  عليه  نصت  ما  هذا   و 

 .4ق م ج، و الغرض من الإعذار هو إثبات امتناع المدين عن تنفيذ التزامه  120و   119المادتين  
 

 
 . العقد التبادلي الملزم للجانبينراجع تقسيمات العقود ضمن هذه المطبوعة’  1
 .432علي فيلالي، الالتزامات، مرجع سابق، ص  2
ه الف 3 لوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الثاني، مصادر الالتزام  قه، أنظر عبد الرزاق السنهوري، او هو شرط أقر 

 . 794و 793، ص2000، ة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط الثالث
على يد محضر قضائي أو عن طريق  وسيلة من الوسائل القانونية تتمثل في ورقة رسمية ( la mise en demeure ) الاعذار 4
بريد المتضمن إشعار بالوصول. فهو إجراء يقوم به الدائن تجاه مدينه و الغرض منه دفعه إلى تنفيذ ما التزم به. راجع نص المادة ال

 من القانون المدني.  180
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  : تقرير الفسخ2فرع
  لعقد إذا أخل  فاق على فسخ از للمتعاقدين الات  الأصل في الفسخ أن ه قضائي، غير أن ه يجو القاعدة و      

ات   التي  الالتزامات  بتنفيذ  الص  أحدهما  لكلا هاتين  عليه سنتطرق  العقد، و  للفسخ  فقا عليها بموجب  ورتين 
 لتوضيحهما. 

القضائي:  /أولا   يتقر    الفسخ  الذي  الفسخ  أحد   بمقتضىر  هو  يرفعها  دعوى  على  بناء  قضائي  حكم 
طالبا  المتعاقدين تقص،  نتيجة  العقد  أو  يفسخ  التزاماته  الآخر  المتعاقد   إخلالر  الش    بتنفيذ  روط  بتوافر 

بخلاف الفسخ الات فاقي أو الانفساخ، و  كمه ضي سلطة تقديرية في تقرير ح  للقا  باعتبار أن   ،المذكورة سابقا
 :  للقاضي ثلاثة خيارات  هانية، فإن  في فقرتها الث   119طبقا للمادة 

دا  جديدا و م  ح للمدين أجلا  إم ا أن يمن  -1   تبقي الجزء الم  أو لتنفيذ    كاملا  لتنفيذ العقد روف،  سب الظ  ححد 
 فق عليه.  صائبا وفق ما ات  منه أو لتنفيذه تنفيذا عينيا  

أن  ما  جزء منه و ذ العقد في  ف  رغم توافر شروطه لاسيما إذا ن  رفض فسخ العقد،  للقاضي أيضا سلطة    -2
 بها العقد. رت  ة الالتزامات التي ي  مقارنة بكاف   يه المدين قليللم يوف  

ر الفسخ ي  و    ،ا يمكن للقاضي تقرير فسخ العقد مك    -3  ، نشئا له لا كاشفام    عد  الحكم القضائي الذي ي قر 
لقضائي يكون بناء االفسخ  الحكم ب ف  الذي يكشفان الفسخ فقط و عليه  بخلاف الفسخ الات فاقي أو الانفساخ

 .2/ف119جاء في نص المادة وفق ما  ديرية للقاضي الممنوحة له قانونالطة التقعلى الس  
قبل الحكم به إلى طلب    دعوى فسخ العقد له أن يتراجع    ائنإذا كان قد رفع الد    ،هيجب الإشارة إلى أن  

أن    هالعيني للعقد فل  إذا كان قد رفع دعوى طلب الت نفيذ   أما  التنفيذ العيني للعقد أو طلب التنفيذ بمقابل،
باد  ع  ي   ي    كما أن    ،لفسخل عن طلبه و يطالب  بالفسخ أن  ذ ما هو ملزم به من  نف  للمدين أيضا قبل الحكم 

إذا اقتضى  عويض  بإمكان الحكم أيضا بالت    1/ ف119كما جاء في المادة  الحالات    خلال العقد و في كل  
 1. به الإخلال د و في تنفيذ العق اء هذا التقصيرب من ضرر جر  عن كل ما ترت  الأمر ذلك 

بتنفيذ    أحدهما  إذا أخل  بأنه    بين المتعاقدينفاق  ات    بموجب ابطة العقدية  لر  ا  هو حل    لات فاقي:ثانيا/ الفسخ ا
حكم قضائي، و    إلىمن تلقاء نفسه دون حاجة  العقد  فسخ    إلىل  لاخالإيؤدي هذا  س ،  العقدية    التزاماته

ضمن   الفسخ  شرط  إدراج  طريق  عن  ق   120  للمادة  طبقا  ،العقد شروط  ذلك    يجوز :"  نصهاب   ج.م.من 
  تحقيق   بمجرد الناشئة عنه،    ت بالالتزاماحكم القانون عند عدم الوفاء  ب على اعتبار العقد مفسوخا    الاتفاق

..."  و إن كان عذارالايعفي من    لاحكم قضائي، وهذا الشرط    إلىعليها و بدون حاجة    المتفقالشروط  

 
 . 486و  485أنظر أكثر تفصيلا: بلحاج العربي، نظرية العقد...، مرجع سابق، ص   1
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هما ملزمان بوضوح إرادتهما  غير أن    ،1ي الاتفاقتامة في صياغة شرط الفسخ  المتعاقدين يتمتعان بالحرية ال
الش   هذا  الش    ،أنفي  من  الغرض  أن  الفإذ  القضائيارط  الفسخ  استبعاد  الس    سخ هو  التقديرية  لتفادي  لطة 

تقريره  ،للقاضي كما رأينا سابقا ليس  فقط و  الفسخ  الكشف عن  دوره في  بمجر  إذ سيقتصر  و  د إعلان  ، 
ل عموما في عدم و فاء المدين بتنفيذ التزاماته شرط فسخه المتمث    قالعقد عند تحق    ئن رغبته في حل  الدا
  2.ب الفسخعاقدية فهذا سيحول دون تمكينه من تنفيذ التزامه لاحقا لتجن  الت  

 : أثر الفسخ 3فرع
الحالة التي    ىمتعاقدان إلعيد السخ العقد أ  ها:" إذا ف  ج آثار الفسخ بنص  ق.م.  122المادة    ت لقد تناول    

 عويض." ليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالت  كانا ع
ص، إعادة وفقا لهذا الن    فاقيا أو قانونياكان قضائيا أو ات  وره سواء  عن فسخ العقد في جميع ص    يترتب إذا

الت   التي كانا عليها قبل  الحالة  إلى  فالمتعاقدين  يفيد  بأثر  ي معناه،  عاقد وهذا  العقد  يوم  م   رجعيزوال  ن 
ه يجب ذكر مسألة الأثر أن    إلا    إلى الغير  ين كما يمتد  د سبة للمتعاقه لم يكن بالن  أي يعتبر العقد كأن    انعقاده

منية كعقد الإيجار  جعي للفسخ تقتصر على العقود الفورية دون العقود المستمرة و ما يعرف بالعقود الز  الر  
ل  أثر رجعي فيها لطبيعتها فالفسخ في هذه العقود يتمث    كون هذه الأخيرة لا يكون للفسخ  3و عقد العمل...
   4ا تبقى منه. م  ل   نفسخ العقد إلا  لا ي    و من تاريخ صدورهابتداء ستقبلا في إنهاء العقد م  

 ر. عاقدين و أثره بالنسبة للغيبالنسبة للمت الفسخ  سنتطرق لأثر و عليه
 ا بين المتعاقدين: أولا/ أثر الفسخ فيم

كلا  منهما ما    ر د  ه ي  كأثر للفسخ، أن    عاقد،لحالة التي كانا عليها قبل الت  دة المتعاقدين إلى ابإعايقصد      
بيع و  عيد البائع الم  يست  ،عا مثلاي  ، فإذا كان العقد ب  ين  ي  الع    اد  د  ر  ت  بالاس  تسل مه بموجب العقد، و هذا ما يسمى  

ك المبيع لدى المشتري و بالتالي يستحيل على البائع  ل  ه  أما إذا استحال ذلك كأن ي    ،منث  المشتري ال  سترد  ي  
 5ره القاضي.قد  ي  الذي  تعويضالرفان إلى ما كانا عليه عن طريق ه يعاد الطاسترداده فإن  

 
الاتفاق على أن  -الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا،  -لالها الاتفاق على الفسخ: "ر بلحاج العربي عدة صيغ يتم من خو قد ذك 1

 الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا، من تلقاء نفسه بغير الحاجة إلى حكم قضائي، -*-يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، 
 . 488ار أو إلى حكم قضائي." نفس المرجع، ص ن تلقاء نفسه، بغير حاجة إلى إعذالاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا م -

 .  436. أنظر أيضا: علي فيلالي ، الالتزامات، الن ظرية ...مرجع سابق، ص233عبد الكريم بلعيور، مرجع سابق، ص  2
 راجع تقسيمات العقود، العقد الفوري و العقد الزمني ضمن هذه المطبوعة. 3
 .  450و  490، ص مرجع سابق عربي، نظرية العقد...،بلحاج ال 4
ق م ج التي نصت على أثر الفسخ و كمثال على ذلك ما جاء في  122و هذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري تجسيدا لنص المادة  5

، ص 2003الأول لسنة ، مجلة المحكمة العليا، العدد 2002/ 06/02، عن الغرفة المدنية بتاريخ 257742قرار المحكمة العليا رقم 
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لى  إمتعاقدين  لإعادة ال  كحل   عاقدية عن طريق الفسخابطة الت  الر    ل   ح  عويض كأثر ل  ز حتما بين الت  مي  هنا ن  
ع كانا  التي  الت  الحالة  قبل  العيني  عاقد ليها  الاسترداد  استحالة  الت    ،عند  بين  عليه  و  نصت  الذي  عويض 

اء فسخ العقد رر الذي لحقه من جر  للدائن الحصول عليه نتيجة الض    و الذي هو حق    1/ف 119المادة  
أوالن    بغض   استحالة  عن  العيني  عن  ظر  الاسترداد  فهو  إمكانية  للمدين  ،    ه اتبالتزام  لإخلاله جزاء 

 1.عاقديةالت  
 ثانيا/ أثر الفسخ بالنسبة للغير: 

أيضايؤث       المتعاقدين)  الغير(غير  في  الفسخ  تتأث    ،ر  أحد ر  حيث  طرف  من  يكتسبونها  التي   الحقوق 
كان    و إن  ،هم أيضا هذا الفسخ بأثر رجعيإذ يسري في حق    ،العقد المفسوخ  يء محل  المتعاقدين على الش  

  2دعوى الاسترداد ضدهم ه قد ترفع أن   ه ليس طرفا في العقد إلا  لأن   ،الغير رفع دعوى فسخ العقد ضد لا ت  
أن   و  غير  المعاملات  استقرار  لغرض  و  للغمحه  الن  ي اية  حسن  بعض    المشر ع  أقر  فقد  ،  يةر  الجزائري 

مؤك    كاستثناء  الغدا على ضرورة  الحالات  هذا  الن    ريبقاء حقوق  الش  حسن  قائمة على  العقد    ل  حميء  ية 
و هذا ما   "الملكيةسند    المنقول  في  الحيازة"حسن نية طبقا لقاعدة  ب  المنقولاية حائز  محالة حك،  خمفسو لا

  طبقا  لك الذي زالت ملكيته بفسخ العقد املادر من اي الص  مسهن الر  حالة الر  و ك ج.م.ق 835 المقضت به 
الع   حق    فيلآثاره    الإيجار  بقاء عقد و كحالة أيضا وجوب      ،ج.م.ق  885الم إليه ملكية  انتقلت  ن  يمن 

  ثقلة و هي م    )العقار(  رةالمؤج    ينحيث تنتقل ملكية الع  نقل ملكيتها للمؤجرالذي    فسخ العقد رغم    المؤجرة
 3.ج.م.من ق  3رمكر  469 المادةو هذا ما قضت به   تهانقضاء مد   غاية ىلإار جالإي بعقد 

 
 
 
 

 

ق م ج، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز   122حكم بالفسخ وفقا للمادة  :"... متى103
    للمحكمة أن تحكم بالتعويض العادل..."

الضرر من  من القانون المدني والناشئة عن  124أساس هذا التعويض هو المسؤولية المدنية التقصيرية التي نصت عليها المادة  1
ب بعد الحكم بالفسخ أي عويض هو غير عقدي بل يترت  غير أن هذا الت   جراء التقصير و الإهمال الذي كان سببا فيه المتعاقد المدين،

 ة ضمن البرنامج ) .   بعد انحلال العقد.( سيأتي التفصيل في المسؤولية المدنية التقصيرية لاحقا باعتبارها من الدروس المقرر 
 من القانون المدني.   143المادة أنظر نص  2
يمكنك الاط لاع على حالات أخرى كاستثناء على الأثر الذي يلحق الغير من جراء فسخ العقد: بلحاج العربي، نظرية العقد...،   3

 .490مرجع سابق، ص 
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 :تنفيذهلاستحالة نحلال العقد بالانفساخ المطلب الثاني: ا
ر حينئذ هذا   لأسباب خارجة عن يد المتعاقدين و لا دخل لهما فيهاالملزم لجانبين العقد  يزولقد  فيتقر 

وال بقو ة القانون، و هو ما يعرف بالانفساخ لاستحالة تنفيذ العقد، و عليه سنتناول تفصيله من خلال  الز 
 الذي ي خل فه هذا الانفساخ.ساخ و تبيان شروطه و أيضا الأثر الت طرق إلى تعريف الانف

 : تعريف الانفساخ : 1عفر 
ها:" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى  ج حالة الانفساخ بنص  من ق.م.  121تناولت المادة    لقد      

تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة و ينفسخ العقد بحكم الق و من خلال  انون."  التزام بسبب استحالة 
لنا أن الانفساخ هو زوال العقد بسبب استحالة تنفيذ المدين التزامه لسبب أجنبي لا يد له   هذا النص يتبين

 . ب عنه انفساخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون التزام المدين لاستحالة تنفيذه يترت  ، فبانقضاء فيه
 : شروط الانفساخ: 2فرع

 يلي: يشترط لانفساخ العقد ما
الت  ي  -1 استحالة  تظهر  أن  إجب  بعد  العقد نفيذ  لاحق  برام  تاريخ  في  العقد    (أي  إبرام  لو  لأن    )على  ها 

  1.العقد باطلا لاستحالة المحللجعلت  تزامنت مع إبرام العقد 
تكون  -2 أن  التنف   ،مطلقةنفيذ  الت    استحالة يجب  تجعل  طارئة  فهي  فيها  للمدين  يد  م  يلا  على  ذ  ستحيلا 

كامل  ،إطلاقه الاستحالة  تكون  أن  يجب  بالن  كما  الالتزامات ة  لكل  يقع  أم    ،سبة  فلا  جزئية  كانت  إذا  ا 
ي    ،الانفساخ ثم  منزلا  يشتري  يستحيل  هد  كمن  زلزال  كاملة  مه  و  مطلقة  بصفة  تسليمه  علحينها  البائع  ى 
بالتالي  ،للمشتري  بالت    و  التزامه  الالتزا ينقضي  انقضاء  أيضا  عليه  يترتب  مما  الث  سليم  بتسليم  فالعقد  م  من 
 . فسخ بحكم القانون حينها ين 

الاستحالة التي يكون سببا فيها المدين لا    علما أن    ،يجب أن يكون سبب الاستحالة أجنبيا عن المدين-3
       2ب الفسخ. رت   ب الانفساخ بل ت  رت   ت  

 : و تحمل تبعته أثار الانفساخ: 3فرع
 يينقضحيث  ،  كما رأيناه  فاقيالات    بها الفسخ القضائي أورت  التي ي    آثار الانفساخ هي ذاتها الآثار  إن      
لا يمكن حينها  و    ،الدائن  رالآخ الطرف التزام  لذلك تبعاي  ينقضو بالمقابل   ، ل منهو يتحل     المدين التزام

ي  قة الت  لط  نفيذ الم  المدين غير مسؤول عن استحالة الت    ، باعتبار أن  عويض نفيذ عن طريق الت  المطالبة بالت  

 
 .الدروس  هذه من خلالراجع شروط المحل  1
 . 361ج العربي، نظرية العقد...، نفس المرجع، ص . أنظر أيضا: بلحا361جع سابق، ص د صبري السعدي، مر محم 2
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له   يد  أجنبيا لا  الت    ،*1فيه سببها  البيع فاستحالة  المبيع  نفيذ في عقد  البائع هو  تجعل    مثلا  بسبب هلاك 
المبيع الالمدين   بتسليم  أن    ،ملزم  هل    غير  قد  الأخير  م  هذا  الت  م  ك  استحالة  إلى  سيؤدي  هذا ا  بسبب  نفيذ 

المقابل  المشتري با  أم    استلمه من إن كان قد  الث    برد  و عليه يلتزم البائع    ،انفساخ العقد الهلاك و ينتج عنه  
بشيء يلتزم  د   ،لا  يسترد    ائناباعتباره  أن  له  سد  الث    بل  قد  كان  إن  طريق  من  عن  العقد  بزوال  للبائع  ده 

 2.لزم الدائن بشيءل تبعة الهلاك و لا ي  فهم من ذلك أن المدين هو من يتحم  و ي   ،الانفساخ

 
 بعدم التنفيذ فع المبحث الثالث: الد  

و ذلك   ،جانبين متعاقد في العقد الملزم لفع بعدم التنفيذ كحق لكل  ج الد  ق.م.  123دة  لقد عالجت الما    
العقود  في  الوفاء،  بنصها:"  مستحقة  المتقابلة  الالتزامات  كانت  إذا  للجانبين،  لكل    الملزمة  من    جاز 

 . تعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به"، إذا لم يقم المهالمتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزام
ذ أحد المتعاقدين التزامه العقدي جاز للمتعاقد الآخر نف  لقد رأينا أن ه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم ي      

العقد  فسخ  و  طلب  العقد  فسخ  في  يرغب  لا  قد  ولكن  الم  بالتالي  ،  طالبه  ي  إذا  لم  الذي  التزامه نف  تعاقد  ذ 
  سب  في الح   للحق  مر تطبيقا فع في حقيقة الأذا الد  ه عد  نفيذ و ي  أن يدفع بعدم الت  نفيذ جاز له بالت  

( Le droit de rétention) 3    ع  من التزم بأداء شيء أي تسليم شيء تحت يده أن يمتن    حيث يجوز لكل
و    4مرتبط به. و    ائنب عليه بسبب التزام الد  ترت  ا  عرض الوفاء بالتزام معن الوفاء به، مادام المدين لم ي  

فع بعدم التنفيذ وأيضا أثره.إلى شروط الت  يلي مايه سنتطرق في عل  مسك بالد 
 
 

 
بب الأجنبي أن يكون مفاجئا، غير متوق ع و لا يمكن دفعه، ستعالج موضوع 176و 127راجع المادتين  1 .* فمن الشروط العامة للس 

اعتباره موضوعا من  ويض" كمصدر غير إرادي للالتزام ب "السبب الأجنبي " لاحقا بأكثر تفصيل عند دراسة "الفعل المستحق للتع
 المواضيع المقررة في البرنامج.  

  .361أنظر أكثر تفصيلا: محمد صبري السعدي، مرجع سابق ص  2

  فها  فقهاء القانون ولقد عر  )  (exceptio non adimpleti contractusةنفيذ من تطبيقات القاعدة اللاتيني فع بعدم الت  يعتبر الد   3
  )non servant fidem  non est fides servanda( لا يرعى عهد من لا عهد له، الكنسي على أساس المبدأ القائل:

Voir :Christian Laroumet, Op.cit , p 754 

 . 149أنظر أيضا : بلعيور عبد الكريم ، نظرية الفسخ...، مرجع سابق، ص
مات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين و هو تقيم ارتباطا وثيقا بين الالتزا فنظرية السبب هي أساس الدفع بعدم التنفيذ، التي4 

  أنظر:     الأساس ذاته الذي يقوم عليه الفسخ بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين.
Starck (B), Roland (H),et Boyer (L), les obligations, tome 3, édition Litec, Paris, 6 eme édition, 1998    
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 فع بعدم التنفيذ المطلب الأول: شروط التمسك بالد  
المادة       نص  خلال  من  بعدم   123يتبين  الدفع  بحق  للتمسك  شروط  ثلاثة  هناك  أن   آنفا،   المذكورة 

 و هي كما يلي: التنفيذ من طرف أحد المتعاقدين 
ال  -1 يكون  أن  للجانبينيجب  ملزما  تمس    :عقد  يجوز  لا  بالد  إذ  المتعاقد  كانت ك  إذا  التنفيذ،  بعدم  فع 

فع فلا جدوى حينها من الد    ،ر بطلانه أو فسخه أو زوالهقد تقر  أو كانت بصدد ع  ،الالتزامات غير متقابلة
     .بعدم التنفيذ 

ي  -2 الذي  الالتزام  يكون  أن  م  دفع  يجب  تنفيذه  بذلك  يو    :الأداء  ستحق  بعدم  أن  أن  أيضا  قصد  يجب  ه 
مكن  رفين بالدفع بعدم التنفيذ ي  ك الط  و إذا تمس    نفيذ.ة الأداء و واجبة الت  ستحق  م  تكون الالتزامات المتقابلة  

الم   لمعرفة  بالقاضي  الوفاءتخل  الاستعانة  عن  بين    ف  لد   ،المتعاقدينمن  بالإيداع  القاضي  يأمر  قد  ى  و 
 1ن.طرفي القبل و بذلك يتم تنفيذ العقد في آن واحد من  ،سليمشخص ثالث يتولى مهام الت  

لا يجب أن يكون أحد المتعاقدين رافضا لتنفيذ التزامه من جهة غير أنه و من جهة أخرى يجب أن  -3
ك بالد   المتعاقد الآخر فيتعس    .عند استعماله لهذا الحق عدم التنفيذفع بالمتمس 

فع بعدم الت نفيذ طرفا حسن الن ية، إذ لا يليق أن يكون هو سببا  ك بالد  ذا يشترط أن يكون من يتمس  وله     
عدم التنفيذ، فهو وسيلة ضمان  فع بف في استعمال الد  أي أن لا يتعس    ،في عدم تنفيذ المتعاقد الآخر للعقد 

 2في يد المتعاقد التي يضغط بها على المتعاقد الآخر لتنفذ التزامه.
 لتنفيذفع بعدم المطلب الثاني: أثر الد  ا

ية التي يمتاز  و هذه هي الخاص    ،ف تنفيذ العقد فقطق  و  ه ي  نفيذ هو أن  فع بعدم الت  فه الد  الأثر الذي يخل      
رأينا   كما  الالتزام  يزيل  لا  حيث  لبها  تنفيذ    ،لفسخ  بالنسبة  مؤق  فتوقيف  كوسيلة  يعتبر  لغرض الالتزام  تة 

المتالض   على  العقد غط  لتنفيذ  الثاني  لا  ،عاقد  لاستعماله، وهو  إعذار  إلى  يحتاج  أن      لهذا غير  يجوز  ه 
عويض للعقد كما له ك بعدم التنفيذ المطالبة بالتنفيذ الجبري سواء العيني أو عن طريق الت  المتعاقد المتمس  
 .3أن يطلب فسخه 

ي  غير الذ بل أيضا في مواجهة ال  ،اقد الآخرنتج أثره ليس فقط في مواجهة المتعي    نفيذ الت  فع بعدم  و الد      
هناك عقد   أن    مثلا  مسك بعدم التنفيذ، نفترض تاريخ لاحق على الت  في     حقااكتسب  قصد به هنا كل من  ي  

حينها يحق للبائع    ،ين التي اشتراها لمشتر آخرفي تسديد الث من غير أن ه قام ببيع الع  المشتري  و تأخ ر  بيع  

 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 585و584الوفاء و الإيداع، أنظر نصا المادتين  في التنفيذ الجبري، في عرض 1
 .  474بلحاج العربي، نظرية العقد، مرجع سابق،ص 2
 . 836-833ص -أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ..الجزء الأول، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 3
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ال محل  العين  يحبس  بأن  ك  يتمس  و  الت  عقد  تجاه  ليس    نفيذ عدم  الث  المشتري  فقط  يدفع  لم   أيمن  الذي 
 1.المشتري الثانيفي مواجهة  أيضا  مسك بعدم التنفيذ له أيضا الت   بل ،المشتري المتعاقد معه

الت       بعدم  فع  الد  يصل  قد  الط  و  عن طريق  القضاء  أمام  الآخرنفيذ  ي    ،رف  دعوى  فيها  بموجب  طالب 
و للقاضي سلطة تقديرية في هذا   ،مسك به أمام القاضيالت    ،فعفي الد    ذ، وهنا يكون لصاحب الحق  نفيبالت  
عوى بطلباته سواء روط سالف ذكرها فقد يرفضه و يحكم لطالب الد  ه إذا رأى عدم توافر الش  أن إذ أن  الش  

فع حلمن تمس    القاضي أن    ا إذا رأىكانت التنفيذ العيني للعقد أو التنفيذ بمقابل أو بفسخ العقد، أم     ق  ك بالد 
تا و  في وقف الالتزام مؤق  نفيذ إذا ينحصر فع بعدم الت  أثر الد   ، و عليه فإن  ه على موقفه هذافي ذلك فهو ي قر  

 2.هلتزام اقد الآخر للمبادرة إلى تنفيذ اغط على المتعالغرض منه هو الض  

 
   ية(العقد هتتزامابال أحد المتعاقدين خلالإجزاء ( المبحث الرابع: المسؤولية المدنية العقدية

 La responsabilité contractuelle                                                             
الالتزام له عنصران هما المديونية و    المسؤولية عنصر من عناصر الالتزام و قد سبق لنا أن رأينا أن     

مختارا بتنفيذ التزامه  واجب على المدين بإرادته يعني  ،و هو المديونية في العقد   لالمسؤولية، فالعنصر الأو  
ائن تحريك العنصر الثاني في  بهذا الواجب أمكن للد    كما سبق توضيحه فإذا هو أخل    ،اشئ عن العقد الن  

ولية لا تقوم  و المسؤ   ،ب عن الإخلال بالالتزام العقديأي الجزاء المترت    ،الالتزام و هو عنصر المسؤولية
ه: " إذا استحال على  ج على أن  من ق.م.   176المادة    نص  ت   لتنفيذ العيني للعقد و عليهعند استحالة ا  إلا  

ينف   أن  ح  المدين  عينا  التزامه  الن اجم عنذ  رر  الض  بتعويض  عليه  ي    عدم  كم  لم  ما  التزامه،  أن  تنفيذ      ثبت 
 ن في تنفيذ التزامه." يكون الحكم كذلك إذا تأخ ر المدينفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و استحالة الت  

 
فإجبار المدين على تنفيذ التزامه العيني، أي إجباره بتنفيذ الأداء الذي التزم به من خلال العقد لا ي تصو ر  

الت نفيذ م   الت  ا إذا ا، أم  مكناإلا  إذا كان هذا  يلتزم، فإن  نفيذ عيناستحال    تنفيذه بمقابل ما كان يجب عليه    ه 
أخير في  ق عليه أو حتى عند الت  ف  ل ضرر يلحقه من عدم تنفيذ العقد وفق ما ات  ائن عن كذلك بتعويض الد  

 
و مصدران  -القانون  -الإثراء بلا سبب -العمل غير المشروع -الإرادة المنفردة -زام، العقدير عبد السيد تناغو، مصادر الالت سم 1

 .   202، ص2005القرار الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، -الحكم جديدان للالتزام
2Voir :Christian Laroumet, Op.cit , p 755.Voir aussi : J. Carbonnier, Les obligations, tome  4, édition 

Thémis, Paris,  22éme édition, 2000, p321 
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 1صورة هذا الإخلال   بالالتزام العقدي، أيا كانت   الإخلال فالمسؤولية المدنية العقدية إذا هي جزاء    تنفيذه.
 لقيام هذه المسؤولية توافر ثلاثة شروط هي:ويشترط 

  2ين.جود عقد صحيح وقائم بين المتعاقد و -1
 المترتب عن العقد.  لتزامخلال بالاالإ ضررا من جراء عدم تنفيذ أو عن ينشأ أن  -2
الم  -3 يكون  العقد هو  بالالتزام    خل  أن  العقد ض  المدين  في  ائن في  الد  الآخر  بالم تعاقد  يلحق  أن  ا  رر و 

 3.مباشرا من جر اء هذا الإخلال 
الو   يمهذه هي شروط  التي  العقدية  المدنية  تفصيلها  مسؤولية  الت  كن  إلى بأكثر توضيح من خلال  طرق 

 4الأركان التي تقوم عليها هذه المسؤولية المدنية عموما و هي الخطأ، الضرر و العلاقة السببية.
 العقديالمطلب الأول: الخطأ 

دين د بالخطأ العقدي عدم قيام المقصي  ، و  أركان المسؤولية المدنية العقدية  كن الأول منالخطأ هو الر      
نفيذ أو التأخير فيه عن عمد أو  أخير في تنفيذه، و يستوي أن يكون عدم الت  عاقدي، أو الت  بتنفيذ التزامه الت  

  نفيذ كلي أو جزئي للالتزام، و قد رأينا أن  ن يكون عدم الت  ، و يستوي أيضا أعن إهمال من قبل المدين
ق الإخلال بالالتزام بتحقيق  و يتحق  ،  5زاما ببذل عناية كون التزاما بتحقيق نتيجة أو الت عاقدي قد يالالتزام الت  

ا لو كان الالتزام هو بذل ما بوسعه من جهود أم    لتزم في العقد كل  ق النتيجة و لو بذل الم  نتيجة بعدم تحق  
على  لالا بالالتزام التعاقدي، و   إخعد  زم الذي يستلزمه الوضع ي  عدم بذل الجهد المطلوب و اللا    العناية فإن  
عدم إعداد مثلا فق، تيجة أو لم تتحق  قت الن  ذ التزامه سواء تحق  لزم من عناية فقد نف  فإذا بذل ما ي   ،عكس ذلك

الم  الن   للخزانة  ي  ت  جار  نتيجة ص    إخلالا  عد  فق عليها  بتحقيق  ويعتبربالتزامه  الخزانة،  الط    نع  بذل  بيب عدم 
 عناية اللازمة للقيام بالعلاج. ال لاج المريض إخلالا بالتزامه ببذلزمة لعالجهود اللا  

الت  و       عدم  إثبات  عبء  بالتعويض  يطالب  الذي  الدائن  الالتزام  يتحم ل  كان  فإذا  به  الإخلال  أو  نفيذ 
اية قها تقوم مسؤولية المدين أم ا إذا كان الالتزام ببذل عنبتحقيق نتيجة فعلى الدائن إثبات مجرد عدم تحق  

 * 6بذل العناية المطلوبة. فعليه إثبات أن  المدين لم ي 

 

 235و  234رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  1

 على كل ما تطرقنا إليه من خلال أركان العقد وشروط صحته.  بناء صحة العقد 2
 167سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص  3
ع لهذا الموضوع عند دراسة الفعل المستحق للتعويض لاسيما أننا سنتطرق وع بشكل مختصر باعتبار أننا سنرجسنعالج هذا الموض 4

 إلى المسؤولية المدنية العقدية و المسؤولية المدنية التقصيرية و التمييز بينهما. 

 راجع الالتزام بتحقيق نتيجة و الالتزام ببذل عناية ضمن هذه المطبوعة.  5
 . 254عمران، مرجع سابق،ص  محمد السيد 6
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 المطلب الثاني: الضرر 
  خص صيب الش  الضرر هو الأذى الذي ي  كن الثاني من أركان المسؤولية المدنية العقدية، فو هو الر       

الد  في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له ائن من خسارة و ما فاته من كسب  ، و هو ما لحق 
حتى  أو    ،فق عليهما ات    ا و مغايرا علىخلافسواء بعدم تنفيذه أو تنفيذه    يجة إخلال المدين بتنفيذ التزامهنت 
ونظرا لأن  ،    ن الضرر ماديا و (أو) معنويا و يعرف أيضا بالضرر الأدبيو التأخير في تنفيذه، و قد يكب

ادي ي في أغلب الأحيان إلى الضرر المعدم تنفيذها يؤد   العقود تنظم العلاقات المالية بين الأفراد، فإن  
ا إذا كان احتماليا فلا  رر أن يكون حالا و محقق الوقوع أم  و يشترط في الض   ائن.الذي يلحق الد    1(المالي)

الت    ستحق  ي   ي  عنه  المدين عن الض  عويض إلا بحدوثه فعلا. و  نتيجة حتمية  سأل  يكون  الذي  المباشر  رر 
  ، ع فقط دون الضرر غير المتوقعالمتوق  رر  سأل عن الض  هو أيضا ي    و،قدي  بالالتزام الع   للإخلالمباشرة  

 فعليه   عويض عن طريق الت   نفيذ الت  طالب بائن ي  فإذا كان الد  ، 2ائن الذي يثبته الد    ،في حالة الخطأ الجسيم إلا  
  3من قبل المدين.  أخير في تنفيذهاء عدم تنفيذ العقد أو الت  و الذي لحقه من جر    عيهرر الذي يد  إثبات الض  

 : علاقة السببية بين الخطأ و الضررالمطلب الثالث
بالخطأ و الضرر فقط بل يجب أن    عتد  فلا ي    ، العلاقة السببية هي الركن الثالث في المسؤولية المدنية    

ة  دته الماد و هذا ما أك    ، بب المباشر في إحداث الضررتربطهما علاقة سببية، أي أن يكون الخطأ هو الس  
رر الن اجم  المذكورة أعلاه: " إذا است  176 حال على المدين أن ينف ذ التزامه عينا حكم عليه بتعويض الض 

عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك  
 إذا تأخ ر المدين في تنفيذ التزامه."

رر الذي لحق به من عاقدي و بين الض  الت  ت علاقة السببية بين خطأ المدين  و يقع على الدائن إثبا     
رر كان راجعا لسبب لا يد له  اء هذا الخطأ و بالمقابل بإمكان المدين أن ينفي مسؤوليته بإثبات أن الض  جر  
أن    ،فيه أجنبي  الس    أي  قد  و  بب  الالذي  في  أو  قوة  يتمثل  الغير  فعل  أو  المالقاهرة  الدائن  تعاقد فعل 

 

الالتزام   ثبات عدم تنفيذ أو إخلال المدين بالتزامه العقدي في الالتزام بتحقيق نتيجة أسهل من إثباته في الالتزام ببذل عناية لأن  *إن  إ
ق اية أو لم يتحق  د إن كان هناك تقصير في بذل العن ببذل عناية مرتبط بعنصر الاحتمال كما رأينا و بعناصر خارجية موضوعية تحد  

 هذا التقصير. 
  سبة للضرر المعنوي الذي يخلفه إخلال الطبيب بالتزامه ببذل العناية في العقد الطبيالشأن بالن   قد يكون هناك استثناء مثل ما هو1

 ضمن هذه المطبوعة. تنفيذ العقد بحسن نيةلأن  حسن النية في تنفيذ العقد مفترض كما رأيناه راجع  2
 .466صعربي، نظرية العقد.. مرجع سابق، بلحاج ال 3
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بذاته  يتعاقد   1المضرور  الن    كأن  مع  ي  شخص  بما  تغليفها  إلى  يحتاط  أن  دون  بضاعته  لنقل  ناسب اقل 
التكسير أنها من زجاج سهلة  باعتبار  الد    ،لتفادي كسرها  تعو فإذا طالب  البضاعة  يضا عن  ائن صاحب 

ي لحق صاحب البضاعة  رر الذ اقل إلا إثبات أن الض  مكسورة فما على الن    بضاعته التي أوصلها الناقل
صبح سببه لا يد للناقل فيه  في    ،رراقل و بين الض  ببية بين فعل الن  و هنا تنقطع علاقة الس    ،كان بسببه هو

  .2ا عنه و بالتالي تنتفي مسؤوليته العقدية يأجنب بل 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إن  دراسة السبب الأجنبي تشترك فيه كل من المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية لذا نرجئ دراسته عند معالجتنا للمسؤولية   1

   المدنية التقصيرية (الفعل المستحق للتعويض).

كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة، أو   لضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيهق.م.ج:" إذا أثبت الشخص أن  ا 127اط لع على نص المادة  2
 " خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
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 الخاتمة
  العقد و القانون لجة مصدرين هما اإلى مع ،الالتزاممصادر  دروسنهاية هذا الجزء من توصلنا في        

غير مباشر لكل الالتزامات التي يكون   اكونه مصدر   ،للقانون كمصدر للالتزام خصوصية  ن لنا أن  و قد تبي  
القانونية  الواقعة  أو  القانوني  التصرف  المباشر  أن    ،مصدرها  الذي    باعتبار  هو  هذه    ينص  القانون  على 

هذا ي نشئها مباشرة  ه ليس هو من  أن    غير  ،و هو الذي يحدد أحكامهاالمصادر بموجب نصوص قانونية  
يكون   قد  أخرى  من جهة  و  جهة  التي  القانون  من  القانونية  للالتزامات  مباشرا  هومصدرا  بذاته    ي نشئها 

 سواء   ،مباشرة  و يطب ق عليها  د تعاليمهاهو الذي يحد  أيضا  و    ةخاص  وص نصو ذلك من خلال  مباشرة  
 نون العام أو بنصوص من القانون الخاص كما رأينا. القاتزامات ناشئة بموجب نصوص من كانت هذه الال

للالتزامات      كمصدر  العقد  أخد    ،أما  الذي  الذي   ، الدروسهذه  من  الأكبر  ة  حص  الو  المصدر  كونه 
الن   القانون المدني و ذلك لتع  عولج بعدد كبير من  القانونية ضمن نظرية الالتزام في  سائل  دد المصوص 

ه يطلق على  لدرجة أن    ،للالتزام الأكثر تداولا بين الأشخاص   امصدر أيضا  كونه  و ل  ،انونية المرتبطة بهالق
لذا فقد تطرقنا من خلال    بنظرية العقدنظم هذا المصدر المهم للالتزام  الأحكام القانونية و الفقهية  التي ت  

م هذه الأركان  ضرورة احترا   وصلنا إلىو ت  شروط    دراستنا للعقد إلى مرحلة تكوينه بما تعرفه من أركان و
تحت طائلة البطلان في حالة الإخلال بها و أن شروط العقد لا تقل أيضا أهمية لما لها من دور في  

 استقرا المعاملات التعاقدية نتيجة لاحترامه و عدم تعريض العقد للقابلية للإبطال 
لنا إلى أنه    لتنفيذ ما رت به من التزامات   القوة الإلزاميةيكتسي ما يسمى بو بتطرقنا إلى تنفيذ العقد توص 

ب آثاره القانونية وفق ما اتفقا عليه و وفق  تجعل هذا العقد واجبا على المتعاقدين يرت    التيناشئة عنه، و  
و    ب آثاره فيما بين المتعاقدين و خلفيهما  إلى أن  العقد كمبدأ يرت  في ذلك  توصلنا  و    ما نص عليه القانون 

بالفسخ أو    الإخلالالة  قد تمتد كاستثناء للغير وفي ح عند استحالة    بالانفساخقد يزول  بالعقد فقد يزول 
عويض أو ما يعرف بالمسؤولية المدنية العقدية الناتجة  ب على المدين في العقد جزاء الت  كما قد يترت    تنفيذه  

 عاقدية.عن إخلاله بالتزاماته الت  
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ربعة، دار الفكر دمشق سوريا،  محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأ  -34
 .2006بعة الأولى الجزء الأول، الط
الثقافة   -35 دار  العقد عبر الأنترنت دراسة مقارنة،  تكوين  التراضي في  الشريفات،  الرحيم  محمود عبد 

 . 2011الأردن، الطبعة الثانية   -للنشر والتوزيع، عمان 
 2018و التوزيع، الجزائر، طبعة  لحلو خيار غنيمة، نظرية العقد، بيت الأفكار للنشر -36
الجزائر،    -37 للكتاب،  الوطنية  المؤسسة  الجزائر،  المدني  القانون  في  الإذعان  عقد  محفوظ،  لعشب 

1990. 
   .2015، دار الجامعة الجديدة، مصر، -مصادر الالتزام-نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام -38
ة عليها بين الفقه الإسلامي و  لزمة للعقد و الاستثناءات الوارد وليد صلاح مرسي رمضان، القوة الم  -39

 . 2009القانون المدني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 
 



125 
 

 ثانيا /أطروحات الدكتوراه 
القانون، أطروحة    -1 و  الشريعة الإسلامية  بين  الطبي  العمل  و  الجسد  بولحبال زينب ، حرمة  أحلوش 

، بن يوسف بن خدة ، كلية  1امعة الجزائر  في القانون، تخصص قانون خاص ، ج  لنيل شهادة الدكتوراه 
 . 2016نوفمبر  13الحقوق،  نوقشت بتاريخ  

عبد الحميد بن شنيتي، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون, كلية    -2
 1998الحقوق، جامعة الجزائر، نوقشت سنة 

بخالـ  -3 الإلكتعجـالي  للعقد  القانوني  النظام  لنيل  د،  رسالة  مقارنة،  دراسة  الجزائري  التشريع  في  روني 
جوان    16جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كلية الحقوق نوقشت بتاريخ     شهادة دكتوراه تخصص قانون،

2014. 
 -ثالثا / رسائل الماجيستر

الن    -1 مبدأ حسن  هدى،  يوب  لنيل شهبن  مذكرة  العقود،  في  الماجستير،ية  العقو   ادة  قانون  د  تخصص 
 . 2013/ 2012المدنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر، 

حسين،  -2 كلية    تونسي  الجزائر  جامعة  مسؤولية،  و  عقود  تخصص  ماجيستر،  رسالة  العقد،  انحلال 
 .2004الحقوق، نوقشت سنة 

بن حميدات، حم  -3 النبهات  العلاقات  في  الضعيف  الطرف  القانون،  اية  في  ماجيستر  تعاقدية، رسالة 
 . 2007جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، نوقشت سنة  

 
 رابعا / المقالات 

رايس محمد، مدى أثر مبدأ النظام العام و الآداب الحميدة على العقد المدني، مجلة دراسات قانونية،    -1
   95-80ص -ص  2008لسنة  5د كلية الحقوق جامعة تلمسان العد 

جامعة    علي  -2 عن  الصادرة  السياسية،  و  القانونية  للعلوم  الجزائرية  المجلة  القانون،  و  الدين  فيلالي، 
 79-49ص  -ص  2008لسنة    04العدد  45الجزائر كلية الحقوق، المجلد 

 النصوص القانونية   /خامسا  
 متمم. ضمن قانون العقوبات  المعدل و الالمت 1966يونيو  08المؤرخ في   156/ 66رقم   الأمر-1
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75رقم  الأمر-2
 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر -3
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في     74/  75  الأمر-4 مس   1975نوفمبر    12المؤرخ  إعداد  تأسيس  المتضمن  و  العام  الأراضي  ح 
 .1975نوفمبر  18المؤرخة في  92لعقاري  ج ر عدد السجل ا

المتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم، ج ر    1976ديسمبر    9المؤرخ في  105/  76الأمر  رقم  -5
 . 1977ديسمبر  18المؤرخة في  81عدد 

ثلة  رة والر سوم المماالضرائب المباشيتضمن قانون  1976ديسمبر   9المؤر خ في  101/ 76الأمر رقم  -6
 . 1976ديسمبر   22المؤرخة في  102عدد  ر ج
في    76/104الأمر    -7 ال  1976ديسمبر    22المؤرخ  المباشرة، ج يتضمن  غير    70عدد  ر    ضرائب 

 1976أكتوبر  2المؤرخة في 
 لمتمم. المتضمن قانون الأسرة المعدل و ا  1984يونيو    09المؤرخ في   11/ 84القانون رقم  -8
الذي ينظم مهنة  الترجمان العمومي ج ر عدد   1995مارس    11رخ في   المؤ   95/13الأمر رقم     -9

 .1995مارس   29المؤرخة في  17
ال  2004يونيو   23المؤرخ في    04/02قانون رقم    -10 القواعد  التجارية، يحدد  الممارسات  مطبقة على 

 2004يونيو  27المؤرخة في  41ر عدد .ج
  المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ج ر   20/02/2006المؤرخ في      03/ 06م  الأمر  رق  -11

 2006مارس 08المؤرخة في  14عدد 
رقم    -12 في    18/ 04قانون  المؤثرات   2004ديسمبر    25المؤرخ  و  المخدرات  من  بالوقاية  المتعلق 

 2004ديسمبر   26  المؤرخة في 83العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها ج ر عدد 
الموثق ج ر   2006/  20/02المؤرخ  في    06/02قانون رقم    -13   14عدد    المتضمن تنظيم مهنة 

 .2006مارس 08المؤرخة في 
لوظيفة العمومية،  يتضمن القانون الأساسي العام ل  2006يوليو    15المؤرخ في    06/03قانون رقم    -14

 2006 يوليو  16المؤرخة في   46العدد  ج ر
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 2008ير  فبرا 25المؤرخ في   09/  08ون رقم قان -15
ل فبراير سنة    15/04القانون    -16 يع والتصديق  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوق  2015المؤرخ في أو 

 2015فبراير سنة   10المؤرخة في  6عدد  ر الإلكترونيين، ج
رقم     -17 في  ا   07/ 16القانون  تن  2016أوت    03لمؤرخ  بالمزاد المتضمن  البيع  محافظ  مهنة  ظيم 

 2016أوت  03المؤرخة في  46العلني، ج ر عدد 
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الإلكترونية، ج ر عدد    2018مايو سنة    10المؤرخ في    05/ 18قانون رقم    -18 بالتجارة   28يتعلق 
   2018مايو   16المؤرخة في 

 القرارات القضائية  سادسا/
ال  -1 المحكمة  المد 257742عليا رقم  قرار  الغرفة  بتاريخ  ، عن  المحكمة2002فيفري    06نية   ، مجلة 

 . 2003العليا، العدد الأول لسنة 
ة  مجلة المحكم  ،2007نوفمبر    21بتاريخ    عن الغرفة المدنية،،  391371لمحكمة العليا رقم  ا  قرار  -2

 . 2008لسنة  2العليا العدد 
العلياا  قرار  -3 ا،  160673رقم    لمحكمة  المدنيةعن  القضاة،  1997أكتوبر  08بتاريخ    لغرفة  مجلة   ،

    .1998لسنة  2العدد 
 المراجع باللغة الفرنسية  

 - Les Ouvrages / 

1- A.Benchneb , Théorie générale du contrat, Office Publication Universitaire, 

1982. 

-2  Christian Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat ,édition 

DELTA ,Beyrouth ,Liban avec la collaboration de ECONOMICA, Paris France,  

3eme édition, 1996 

3- Francois Chabas, Leçons de droit civil, tome 2/ premier volume Obligations 

théorie générale, édition DELTA, Beyrouth Liban, 2000. 

4- Jaques Ghestin, Le droit des contrats, Recueil Sirey-DALLOZ, Paris, 1990        

5-J. Carbonnier, Les obligations,  tome  4, édition Thémis, Paris, 22éme édition, 

2000 

6- Planiol (M) et Ripert(G), Traité pratique de droit civil Français, édition Sirey 

Paris, 1952 

7- René Demogue, Traité des obligations en général, tome 5, n° 1237   publié 

par Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1925.  

8-Starck (B), Roland (H),et Boyer (L), les obligations, tome 3, édition Litec, 

Paris, 6 eme édition, 1998   
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  - Les Article / 

-1  Jaques Guestin, Le contrat en tant qu’échange économique, « le principe ou- 

la théorie du juste et de l’utile »,Revue d’Economie Industrielle, volume 92 n°1 

année 2000 p-p 81-100. 

2- Lahlou Khiar Ghnima, Réflexion sur le droit des obligations, Revue 

Algérienne des sciences juridiques et politiques, 2013, N° 1, p-p 21-30.  

3- Maury(M), Le concept et le rôle de la cause des obligations dans la 

jurisprudence, Revue internationale de droit comparé, Vol. 3 N°3, Juillet-

septembre 1952. p-p. 485-516.   

 تين العربية و الفرنسية/  مصادر إلكترونية باللغ

الرابط:قا  -1 على  الرضا  لمصطلح  اللغوي  المعنى  المعاني:   موس 
ar/-http://www.almaany.com/ar/dict/arرضاء 

   19:25 على الساعة 2019جويلية  10الإطلاع بتاريخ: 
    https://www.marefa.org على الرابط :الاتصال عن بعد  وسائل -2

-3 Transmissions : histoire des moyens de communication à distance    sur le 

lien :https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions-histoire-des-

moyens-de-communication-a-distance-9782950525574/ 

 18:30ة على الساع  2019سبتمبر  15الإطلاع بتاريخ:  

 -4 The web masters /  Administrateurs  de site web:  

https://www.commentcamarche.net/contents/691-webmaster-administrateur-de-

site-web consulté le 20 octobre 2019 à 23 :00 

5- Clément François, Le porte-fort et la stipulation pour autrui, Ressource Open 

Access de l’institut d’études judiciaire Jean Domat, Université Paris1, Panthéon 

Sorbonne sur le lien : https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-

contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autrui/  

publié le 29 juin 2016 dernière mise à jour le 29/06/2016  consulté le 04 

décembre 2019 à 21:15. 

-6  Jehan de MALAFOSSE , Le restaurateur de la raison d’après  Domat jean 

« 1625-1696 » Encyclopædia Universalis en ligne. 

URL:http://www.universalis.fr/encyclopédie/jean-domat Consulté le 16 

décembre 2019 à 22 : 30. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/رضاء
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/رضاء
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/رضاء
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions-histoire-des-moyens-de-communication-a-distance-9782950525574/
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/transmissions-histoire-des-moyens-de-communication-a-distance-9782950525574/
https://www.commentcamarche.net/contents/691-webmaster-administrateur-de-site-web
https://www.commentcamarche.net/contents/691-webmaster-administrateur-de-site-web
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autrui/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect2/ssect2-porte-fort-stipulation-autrui/
http://www.universalis.fr/encyclopédie/jean-domat


 
 ملحق 

 

مخططات نموذجية لبعض  
  ملخصة ال الدروس 



 ‌أ  د/ أحلوش زينب 

 

 

 ج .م.ق  72و71لوعد بالتعاقد المادتان ا
 

 

 : ق م ج   71المادة  شروطه

 تحديد جميع المسائل الجوهرية للعقد النهائي الموعود به.-( 1

 تحديد المدة المراد من خلالها إبرام العقد الموعود به.-( 2
بالت    -(  3 الوعد  في  استيفاء  المتطلبة  الشكلية  الشروط  كافة  عاقد 

 ( المراد إبرامه من خلال الوعد  لنهائيالعقد اأي  العقد الموعود به )
 

 ق م ج:  72المادة  آثاره

 التزام في ذمة الواعد بإبرام العقد الموعود به   يُنشئ-1
في ذمة الموعود له بمطالبة الواعد   اشخصي  احقيُنشئ    -2

 بتنفيذ العقد. 

وقيام    احق  ينشئ  -3 الواعد  بمقاضاة  له  الموعود  لصالح 
 الحكم القضائي مقام العقد.

 : ق م ج   71المادة  طبيعته وأطرافه 

 د لإبرام العقد النهائي الموعود به.  مه  طبيعته: هو عقد ابتدائي يُ -

 أطرافه حسب حالتين: -
 الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد -1

 واعد)ملزم( بالوعد  1الطرف←
 صي. موعود له )غير ملزم( بل له حق شخ 2الطرف←

 أو 
 الوعد بالتعاقد الملزم لجانبين -2

 واعد و موعود له )ملزم و له حق شخصي(  1الطرف←
 واعد و موعود له )ملزم و له حق شخصي( 2الطرف ←



 ‌ب  د/ أحلوش زينب 

 

‌مكرر ق.م.ج  72عاقد بالعربون المادة الت   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ؟Les arrhesما هو العربون 
 مال أو أيهو مبلغ من ال

 شيء منقول 
 أحد  ذا قيمة مالية يقدمها

 المتعاقدين للآخر 
 وقت إبرام العقد 

 

ما هو الغرض منه  
 1مكرر فقرة  72المادة 

 هو بث في العقد 
 واعتباره جزء  
 من المعاملة 

 هو استعمال 
 حق العدول 

ة   عن العقد في مد 
 متفق عليها 

 بمقتضى  عد  في حالة سكوت المتعاقدان يُ 
 مكرر استعمال حق العدول  72المادة 

آثاره عند استعمال حق  
 مكرر   72العدول المادة 

عدول من دفعه 
ب فقده  رت  يُ 

 للعربون المادة
 2مكرر فقرة  72

عدول من      
ب رد  قبضه يرت  

  72عفه المادة ض  
 3مكرر فقرة 



 ‌ت  د/ أحلوش زينب 

 

 النيابة التعاقدية 
 ائب محل إرادةهي استثناء على الأصل تتمثل في حلول إرادة الن  

   الأصيل مع انصراف آثار العقد في ذمة الأصيل
 

          
 آثارها          ق م ج  74و 73شروطها المادة                درها( مصأنواعها )بحسب               أطرافها      

             ق م ج 73المادة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌

 ق‌م‌ج‌‌‌77ما‌حكم‌تعاقد‌النائب‌مع‌نفسه‌؟‌المادة‌‌⁕

 النائب( 1
ية  ضرور إرادته 

لإنشاء العقد +  
 الأصيلإرادة 

  آثار لترتيب 
 العقد 

المتعاقد  ( 2
لإنشاء   الآخر

العقد ولترتيب 
   آثاره 

 ( قضائية   3 ( قانونية  2   ة( اتفاقي1

تتجسد في عقد  
الوكالة بين 

النائب  
)الوكيل( 
والأصيل  

ل( الم  )الموك  
571-589   

 ق م ج 

يفرضها  
كحالة  القانون 

والوصي  الولي 
إلى   81 المادة

من قانون   98
 الأسرة 

يعينها القاضي  
م  كحالة المقد  

من   99المادة 
 قانون الأسرة 

  حلول إرادة النائب محل  -1
 ل يالأصإرادة 

ائب حدود عدم تجاوز الن  -2
 النيابة 

و  ائب باسم ف الن  تصر  -3
 )يجب الأصيل  لحساب 

نه  إعلام المتعاقد معه أ
  لاقد ف كنائب و يتصر  

ه التعاقد علمه إن كان لا يهم  يُ 
مع الأصيل أو النائب أو إذا 

 كان من المفروض علمه 

انصراف آثار العقد الذي -1
 أبرمه لحساب الأصيل 

قيام علاقة عقدية مباشرة -2
 و المتعاقد بين الأصيل 

 رف الثاني في العقد الط  
عدم ترتيب أي أثر للعقد -3

لحساب النائب )فالنائب 
د الآخر  يطالب المتعاق

 لحساب الأصيل فقط( 

) الت جويز اللا حق كأنه رخصة من الأصيل زه لاحقاتجوي    سبقة من الأصيل رخصة مُ ب هجواز  استثناء عدم جوازه   الأصل
     لاحقة(

   اة ما يقضي به القانون و قواعد التجارة  في كلتا الحالتين مراع



 ‌ث  د/ أحلوش زينب 

 

 
الشكلية كركن رابع في العقود                                                                              

دة هي كل إجراء يشترطه القانون   في تصر فات قانونية محد 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها شكلية مباشرة ركن في العقد تخلف 

 يجعل العقد باطلا بطلانا مطلق. 

 شهادة الشهود -قد تكون: 

 ظرف معين، مكان معين  -

 زمن معين  - -

 كتابة  -

نركز على الكتابة  لتداولها كشكلية في  

 هي رموز و أرقام . 323العقود  الم 

 ق.م.ج 324الكتابة الرسمية شروطها الم 

شرط الكتابة بخط المتعاقد لكن يثار إشكل بالنسبة  -/  1

 ل:  

 عقود الملزمة للجانبين ال←    

 الأمي المتعاقد←   

 الوكيل المتعاقد←    

 / شرط التوقيع اليدوي أو)و( 2

 البصمة -   

ل  التوقيع الإلكتروني   -   
جع
 ي
ها
لف
خ
ت

ة  
في
ر
لع
ة ا
رق
لو
ا

لة
ط
با

 

 الشكل القانوني أنظر

 06/02من القانون  06المادة -

منظم لمهنة التوثيق وضعت  ال

شروط للعقود الرسمية )العربية، 

 الأرقام ، التواريخ ، التوقيع ...(

 الاختصاص 

النوعي  ←

بحسب طبيعة  

 العقد

محلي بحسب  ←

دائرة 

الاختصاص      

 )المكاني( 

محرر العقد: قد يكون من يضفي الصبغة  

 الرسمية

موظف عمومي) قانون الوظيف ←

المرسمون في الوظيفة  06/03العمومي 

العامة كالقضاة، الأساتذة، القنصليين، 

 الديبلوماسيين...(   

ضابط عمومي: له صلاحية التصديق ←

 في البلدية كرئيس البلدية  

 شخص مكلف بخدمة عامة←

هم خواص يتقاضون أتعابهم من ذوي 

الشأن لكن يساعدون في تسيير بعض 

المرافق العامة كالمحضرين، المحامين، 

 الموثقين...   

 

غير مباشرة لا تؤثر في صحة   شكلية

قد  العقد بل تحد من فعاليته ومن نفاده 
               : الغرض منها تكون 

 

طرق  بكافة كل الوقائع المادية   الإثبات: إذ يمكن إثبات 
دج  100.000التي تفوق  الاثبات لكن التصرفات

 ق م ج  333إثباتها بالكتابة المادة  يجب 
                               
                                   

                                                         
     
      
     

 

 التسجيل   لغرض جبائي :
 لغرض الأعلام لنفاذ التصرف: الشهر

    
     

 
 عين رسمية و عرفية :الكتابة نو

 ق.م.ج 327الكتابة العرفية شروطها الم 

الأصل الر ضائية في العقود  
ق م ج  59المادة   

 

 ليةالشك
 ستثناء الا
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حيح آثار العقد             من حيث الموضوع  :الص 
 Les effets du contrat 

 للعقد القو ة الإلزامية
 

           
                                                                                                                                  

 
              
           

 الواردة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  الاستثناءات  العقد شريعة المتعاقدين  المبدأ   

 106منع المادة 
المتعاقدين من تعديل  

  العقد أو نقضه إلا  
 فاقهما. بات  
 استثناء ا  -

منية غير  * العقود الز  
/  546محددة المدة 

 .2ف
* العقود القائمة على  
الثقة عند زوالها المادة 

 الوكالة. كعقد  587
 * وجود اتفاق مسبق 

إلزامية تنفيذ  •
مضمون العقد 

فالعقد  2و 1/ف107
 يشتمل على: 

* حقوق وواجبات.        
* تنفيذها بحسن نية       

 التعاون  والنزاهة  
 مستلزمات العقد: •

 القاضي وفق هايحدد 
 القانون   -
 العرف  -
 العدالة  -

سلطة القاضي في  الاستثناء الأول: 
 تعديل العقد ومراجعته 

مراجعة العقد وتعديله كيف؟  الحل: 
ق أي  ره  رف المُ التزامات الط    بإنقاص

 ه من تنفيذ جزء منهاإعفائ
-

سلطة القاضي في   -
مراجعة وتعديل العقد  
في الظروف الطارئة 

 . 3/ف107
 شروطها:

 حادث استثنائي -
 عام غير متوقع 

الالتزام أصبح مرهقا  -
و ليس مستحيلا  
 لأحد المتعاقدين  

 

سلطة   -
 القاضي 

في مراجعة عقود 
  70المالإذعان 
 ، جق.م.

ق م   110المادة 
 ج

سلطة القاضي في  الاستثناء الثاني: 
 112-111( العقد  )تفسير العقد  تأويل

المادة 
/ف 111

العبارة   1
الواضحة 

ممنوع  
  التأويل

 فيها 

 رقابة تأويل القاضي للعقد أحكام التأويل 
المحكمة   قضاة  قبل  من 

  2/ف111المادة     العليا
 العبارة الغامضة 

  يرجع القاضي إلى:
 طبيعة التعامل  –

 مانة و الثقة  الأ-
 العرف التجاري -
حالة الشك ←

   112المادة 

 لصالح المدين •

في عقود الإذعان  •

 ن  ذع  لصالح الم  
 

ر 
سي
جاد التف

إي
التكييف +   

التحريف مسألة  
 قانون 

التفسير  
 مسألة واقع 
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 انحلال العقد 
 )في العقود الملزمة للجانبين( 

 
         

   121المادة  الانفساخ    119الفسخ المادة        

 الفسخ القضائي )الأصل في الفسخ( 
 شروطه: 

 العقد ملزم للجانبين -1
 إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته. -2
الفسخ قد نفذ التزاماته أو مستعدا  أن يكون طالب -3

 لتنفيذها. 
على إعادة الحالة إلى ما كانت  طالب الفسخ قادر  -4

 عليه قبل التعاقد )أو بالتعويض(. 
 شرط إعذار المدين بتنفيذ العقد قبل المطالبة بالفسخ.  -5

 سلطة القاضي إزاء طلب الفسخ:
تقديرية فقد يحكم  جابة له سلطتههو غير ملزم بالاست -

فاء كما له  عطي المدين مهلة للو يُ قد به أو لا يحكم به و 
به   ا يتعلق بالحكم بالتعويض إذا طالبسلطة أيضا فيم

 الدائن أو عدم الحكم به. 

 120الفسخ الاتفاقي المادة 
يت    - قد  ا  الفسخ  استثناء  المتعاقدان على  فق 

أن   الات    غير  يُ هذا  الإعذار  فاق  عن  غني 
ها ولاسيما منها ما وعن الشروط السالف ذكر 

 تعلق بسلطة القاضي التقديرية.
إذا اتفق المتعاقدان على اعتبار    غير أن ه  -

إخلال   عند  نفسه  تلقاء  من  ا  مفسوخ  العقد 
بسلب  فهذا  العقدية  بالالتزامات  أحدهما 

وحكمه   التقديرية  سلطته  كاشفًا القاضي 
 وليس مقرر ا للفسخ.

ون  وقد يتفق أيضا المتعاقدان على أن يك -
ا من تلقاء نفسه دون حاجة   العقد مفسوخ 

م، فيفسخ للإعذار ودون حاجة إلى الحك
 . العقد دون اللجوء للقضاء

الالتزا  - تنفيذ  استحالة  حالة  بقوة   مفي  العقد  ينفسخ 
 القانون.

 شروط الانفساخ:
و ليس  وجود الاستحالة المطلقة لتنفيذ العقد بعد إبرامه    -

 قبل ذلك 
أن تكون الاستحالة ناتجة عن سبب أجنبي عن المدين   -

وليس  الفسخ  يترتب  فإنه  مخطئا  المدين  كان  )إذا 
 الانفساخ(. 

 تحمل تبعة الانفساخ:
نحو المتعاقد   ن كانت تبرأ ذمتهي يتحم لها وإالمدين هو الذ

عن   بالتنفيذ  المدين  مطالبة  يمكنه  لا  الذي  الدائن  الآخر 
التنفيذ.  استحالة  عن  مسؤول  غير  لأن ه  التعويض  طريق 
وما بإمكان الدائن إلا أن يستر د ما قد وفى به عينا أو عن  

 طريق التعويض. 
 انفساخ العقد مثله مثل الفسخ يؤدي إلى زوال العقد←

 آثار الفسخ 

                                                                             عاقددة المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل الت  إعا-
             إذا كان غير ممكن يتم عن طريق التعويض كما هي العقود الزمنية.ون بالاسترداد العيني إذا أمكن و م يكن: يكإزالة كل  أثر للعقد كأن ه ل 

 لحق ضررا بالدائن.قد ي  الذي جزاء للمدين لعدم تنفيذ التزامه   هإمكانية الحكم بتعويض إضافة إلى الفسخ باعتبار  -
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 123الم  الدفع بعدم التنفيذ 
 ق.م.ج

هو حق للدائن في العقود التبادلية يتمثل في امتناعه عن تنفيذ    تعريفه: 
بالمقابل به  التزم  ما  بتنفيذ  الآخر  المتعاقد  يقم  لم  ما  أن    التزامه  فله 

 ق.م.ج 200يتمسك بحق الحبس الم 
 

 شروطه:

 العقود التبادلية.  مجاله -

ن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء وواجبة التنفيذ. )ولا يحق  أ  -
 (. و لم ينفذه أجل تنفيذه للالتزام  أن يدفع بعدم التنفيذ من حل  

بالدفع    - بالمتعاقد  الدافع  هو  التزامه  تنفيذ  من  الآخر  المتعاقد  امتناع 
في   التعسف  وعدم  المتعاقدان  بين  النية  حسن  )يشترط  التنفيذ  بعدم 

 .  (استعمال حق الدفع بعدم التنفيذ 
 

 انقضائه: 

 ينقضي الدفع بعدم التنفيذ في الحالات التالية: 

 هلاك الشيء محل التزام الدائن. -

 تخلي الدائن في حقه في الدفع بعدم التنفيذ. -

 إذا استفاد المدين المخل بالتزامه من أجل جديد لتنفيذ التزامه من قبل القاضي.  -

م الم -  دين ضمانات كافية للدائن تضمن الوفاء بالتزاماته.إذا قد 

 : أثره  

الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة دفاعية يستعملها المتعاقدان فإذا أخل أحد  
المتعاقدين بالتزامه وتمسك المتعاقد بالدفع بعدم التنفيذ، فإن  العقد يبقى  

 قائما لا يتأثر. 

 * غير أن ه يجوز للمتعاقد المتمسك بعدم التنفيذ أن يطلب: 

 ض(. بالتنفيذ الجبري )العيني أو عن طريق التعوي -

 أو يطلب فسخ العقد  -

ف  عيا تعس  د  ل بالتزامه الل جوء للقضاء مُ * ويستطيع المتعاقد المُخ
نفيذ. أو يطلب آجالا لتنفيذ  فع بعدم الت  كه بالد  المتعاقد الآخر في تمس  

 ق م ج(.  281التزامه )المادة  
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 (المبدأ) نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص
 بالنسبة للمتعاقدين(  ب آثاره إلا  )العقد كمبدأ يرت  

 
            
                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هما ي أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وخلف   

إلا لذوي الشأن المتعاقدين فقط  المبدأ العقد يرتب آثاره 
 ن استثناء لك

  108أثر العقد بالنسبة للخلف العام المادة  
 ق م ج 

Les ayants cause à titre 

universel 
المالية   المتعاقد في كل ذمته  هو من يخلف 

له الموصى  أو  كالورثة  منها  جزء  في   مأو 
 بجزء من التركة.

قد لا تنصرف آثار العقد للخلف    هغير أن  -
المادة   ذكرتها  التي  للأسباب   108العام 

 وهي: 
د بموجب كعامل:طبيعة الت    -1 وفاة فنان تعه 

 ينتقل للورثة.  عقد لاعقد برسم لوحة فأثر ال
بعض    القانون:  -2 على  القانون  ينص  قد 

رتب آثارها على الخلف العام  العقود التي لا تُ 
ل  كعقد الوكالة ينقضي بوفاة الوكيل أو الموك  

 ق م ج  585الم 
: قد يتفق المتعاقدان اتفاق المتعاقدين -3

  على نسبية أثر العقد أي أن لا يتعدى أثر
 ن. العقد المتعاقدا

 109  الم  ثر العقد بالنسبة للخلف الخاصأ
ج   م   Les ayants cause à titreق 

particulier 
معين    - شيء  في  المتعاقد  يخلف  من  هو 

ملكية  في  للبائع  خاص  خلف  فالمشتري 
الذي يشتري سيارة مؤمنة  المبيع، كالمشتري 

 فهو يخلف البائع في التأمين على السيارة.
ص بتحقق  وتنصرف أثر العقد للخلف الخا -

 الشروط التالية: 
ت  -1 من  أن  والالتزامات  الحقوق  كون 

للخلف  المستلزمات   انتقل  الذي  شيء 
 الخاص. 

الحقوق   -2 أنشأ  الذي  العقد  يكون  أن 
انتقال  على  إبرامه  في  سابقا  والالتزام 

 الشيء للخلف الخاص. 
علم الخلف الخاص بالالتزامات  -3

والحقوق الناشئة عن العقد وقت انتقال 
 يء إليه. الش

 Les tiersأثر العقد بالنسبة للغير 

الأصل عدم انصراف أثر العقد للغير و الغير هنا هو أجنبيا ليس من المتعاقدين 
   ا: وليس خلفا عاما وليس خلفا خاصًا. هناك حالتان تتجسد فيها هم

 

د عن الغير  114 الم التعه 
La promesse de tiers 

: إبرام عقد بين )أ وب( تعهد فيه  صورته  -
 )أ( بأن يجعل )ج( يتعاقد مع )ب(.

  حر: يقبل أو يرفض.و إذا رفض ف    )ج(  -
له  تقديم  أو  )أ( مسؤول تجاه )ب( تعويضه 

 ما كان يجب أن يقدمه )ج(. 
ن )ج( و)ب( أم ا إذا قبل )ج( ينشأ عقد بي -

)أ( خارج عنه يرتب أثر العقد الجديد من  
يوم إبرامه غير أنه قد يتبين أن )ج( أراد أن  
 يرتب آثاره من تاريخ التعهد الذي قام به )أ(. 

 (118-117-116)الموادالاشتراط لمصلحة الغير 

 La stipulation au profit d’un tiers     كالتأمين(
 على الحياة(  

 وجود:  
 المشترط-1
 المتعهد-2
 المنتفع -3

 شروطه: 
 ل المنتفع في العقد.الإشتراط باسم المشترط دون ادخا -1
 اشتراط المشترط حقا مباشر ا للمنتفع وليس له هو. -2
 للمشترط مصلحة ولو أدبية في الاشتراط. -3

 يترتب عن الاشتراط لمصلحة الغير ثلاث علاقات:  آثاره:
 عقد الاشتراط هاحكميعلاقة بين المشترط والمتعه د  -1
والمنتفع    -2 المشترط  بين  أرادعلاقة  ما  المشتيحكمها  رط  ه 

 اوضةمع لصالح المنتفع تبرعا أو
والمتعه    -3 المنتفع  بين  للمد  علاقة  مباشرة  يمكن  الرجوع  نتفع 

 (118المادة على المتعهد )
 معنويا.  ملاحظة: تعيين المنتفع: قد يكون مستقلا وقد يكون شخصا طبيعيا أو
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